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حمد بن عبد مد الأنبیاء والمرسلینوالصلاة والسلام على سی،الحمد الله رب العالمین
: اللهّ وعلى آله وصحبه أجمعین، والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

وننســب الفکــر  ،حــري بنــا ونحــن فــی غــرّة هــذا البحــث وطلیعتــه أن نــرد الفضــل لأهلــه         
مــن لــم یشــکر النــاس لــم یشــکر      ":لأصــحابه عمــلا بقــول النبــی صــلى اللّــه علیــه وســلمّ       

فما کان لبحث کهذا البحـث  ،)بل فی مسندهبن حن، وأحمدرجه الترمذي فی سننهأخ("للهّا
ه وثمــره لــولا أیــام دهــر وبنــات فکــر، أرانــی أمانــۀ أن أن یســتوي علــى ســوقه ویــؤتی أکلــ

.أردها إلى من منّ بها
مـن کـان لـه الفضـل فـی إخـراج       إلـى  الجمیل التقدیر والجزیل بالشکر بادئ ذي بدء فأتقدم 

، صـالحی صالح/د.أأستاذي المشرف من تنظیم وترتیب إلىهذه الرسالۀ على ما هی علیه
فــی توجیهــات أســداها وخبــرات  إلا أنــه کــان غزیــرا  ؛الاتهفــرغم التزاماتــه وعدیــد انشــغ 

نسأل االله تعـالى أن یثیبـه   ی کل تقدیم وتعدیل وتأخیر وتفصیل، کانت الأساس فأجلاها، 
.ویجزیه عنا خیر الجزاء دنیا وأخرى

الزکـاة والحـج والعمـرة     مدیریۀ الأوقـاف و خالص الامتنان إلى کما أقدم جزیل الشکر و
أجــزل الشــکر  و،العمــلهــذا ونهم فــی إنجــاز ابــالجزائر العاصــمۀ علــى حســن تعــاملهم وتع ــ 

أیضا إلى رئیس مصلحۀ الإحصاء الشکر موصول و،عبد الوهاب برتیمۀ/أ:للمدیرأوفره و
، وکافــۀ أســاتذة قســم الاقتصــاد والإدارة بجامعــۀ الأمیــر عبــد    مصــطفىبالمدیریــۀ الزمیــل 

ــوم الاقتصـــادیۀ         ــۀ العلـ ــاتذة بکلیـ ــی الأسـ ــنطینۀ، وزملائـ ــلامیۀ بقسـ ــوم الإسـ ــادر للعلـ القـ
خروا وسـعا  دالذین لم یإلى کل الزملاء و،-1-والتجاریۀ وعلوم التسییر بجامعۀ سطیف 

.المشارکۀفی التعاون و
لـتحملهم عنـاء   لجنـۀ المناقشـۀ  أعضـاء  کافـۀ  تقـدیري إلـى   کما أتوجـه بخـالص شـکري و   

.ثرائهإه وتصویبفی تقویم هذا البحث وملاحظاتهم قد أدلوا بوقراءة هذه الرسالۀ،

وتقديرشكر 
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:تمهيد
ومن على آله وصحبه أجمعينو ،بي الكريمد النّ دنا محمّ م على سيّ لاالسّ و لاة الصّ و ،الحمد الله رب العالمين

بارزا في التاريخ ت دورا مؤسسات الوقف قد أدّ ه من المعلوم أن فإنّ :عهم بإحسان إلى يوم الدين وبعدتب
لإيراد حيث كانت تمثل ا،الاجتماعيلامية خاصة في جانبه الاقتصادي و الإسالعربية و الحضاري للبلاد

الفترة و يةالاستعمار المرحلة ورغم تراجع دور القطاع الوقفي إبان،الدائم للدولةالمالي الرئيسي المستقل و 
اها جادا لتفعيل دور هذتوجّ اشهدالعقدين الأخيرينأن إلاّ ؛في معظم اتلتهاالتي 

اطا وفي ظل المعطيات الاقتصادية العالمية الجديدة التي تفرض أنم،ةالتنميفي مسار القطاع 
الوقفي في فإن التطلع إلى أداء متميز وفعال للقطاع ؛الاجتماعيحديثة من السلوك الاقتصادي و 

ي التقليدي في الجوانب الاقتصاد الوطني يستدعي بناء مؤسسيا منظما وموجها مختلفا عن البناء المؤسس
مهما من جوانب جانبا لتبرزتأتي هذه الدراسةهذا السياقضمن و .الماليةالإدارية و ،التشريعية

مؤسسات القطاع الوقفي وجعلتطوير بنائه المؤسسي،ن أجل م،العمل الخيرياقتصاديات الوقف و 
.اقتصاديا واجتماعياةها المؤثر تتتبوأ مكان

الدراسةإشكالية :أولا
هيمنةفرضو ،د السوقاقتصاع في التوسّ زيد من المتّسمة بم؛ظل التوجهات الاقتصادية العالميةفي 

والتي أضحت تستوعب ،عمليات الخصخصةتنامي ام تقلص دور القطاع العام و وأم،الفكر الليبرالي
تغطية نفاق الحكومي على للإعجزمن وما نتج عن هذا التحول ،وطنيلمعظم مؤسسات الاقتصاد ا

، سواء منها الرعاية الاحة والتعليم و عامة في قطاعات الصّ الخدمات ال
الفئاتوأ،افية من هذه السوقكفأخفقت في تحقيق عوائد  ،لم تواكب تغيرات السوق العالميالتي 

إخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن وهو وضع أدى إلى ،عن دخول السوق أصلاالعاجزة
مثلا في القطاعتيسد هذا الفراغ مبرز اتجاه يدعوا إلى الاهتمام بقطاع ثالثمن هنا و ،

،غير القطاع الخاص الذي هو ملك للأفرادو ،ملك للدولةقطاع العام الذي هو غير الو ؛لتطوعيالوقفي ا
.ككلةه القطاع الذي تملكه الأمّ إنّ 

الحياةمهما في له دوراأصبح و ،-الوقفي والتطوعيالقطاع -لقد تنامى الاهتمام بالقطاع الثالث 
بعض دول آسيا تعمل على لذكر أن أمريكا ودول أوربا و فجدير با،الدول المتقدمةلكثير منالاقتصادية 

لوقفي والتطوعيك القطاع اإذ يمتل؛للقطاع الحكومي في عملية التنميةدعم القطاع الخيري كشريك 



المقدّمة

ج

كبح جماح القطاع على  تعملاستثماريةشركات و مستشفيات ومدارسو مراكز بحوثو جامعات
قد اتسع العمل و ،ىالقطاع الخاص من جهة أخر احتكارمن الحد و ،وسد ثغراته من جهة،الحكومي

ولكل اسم دلالة ،ياتة مسمّ الدول المتقدمة تحت عدّ الحديثة في عدد منالدولة
القطاع ، قطاع المنظمات غير الحكومية،قطاع المنظمات غير الربحية،القطاع المستقل:معينة منها

.إلخ...، القطاع التكافليالقطاع الثالث، الخيري
تؤدي دورا بارزا في عملية التي مؤسساته يمثل بحق إحدى البدائل المهمة ير القطاع الخيري و تطو إنّ 

أن تاريخ مؤسسات التكافل بمع العلم،البلدان الإسلامية بالخصوصامة و التنمية في الدول النامية ع
ت مؤسسة لى رأس هذه المؤسسايأتي عو ،الأقطارمجتمعات تلكتنظيم حافل بالمساهمات الفاعلة في

ل الرئيسي لكثير منحيث كانت تمثل المموّ ، اعلا في تاريخ الحضارة الإسلاميةت دورا فالتي أدّ ؛الوقف
غير أن الواقع المعاصر للقطاع ،إلخ...،لصحةا،كالتعليم:النواحي الاجتماعية و 

حيث تعرض ،البلاد الإسلاميةتنمية لكثير من المساهمة مؤسساته في مسار ضعفالوقفي يشهد
والتي تميزت بتطبيق المناهج ،تلتهالمرحلة التي ثم ،العهد الاستعماريخاصة في؛الاحتواءللتهميش و 

في كثير من هذه الدول حينها أعتبر القطاع الوقفي ،آنذاكاالتنموية الغربية في الدول المستقلة حديث
في يالوقفالقطاعكونيوربما ،التهميشو لتأميم والمصادرة فتعرض جزء هام منه ل،معرقلا لخطط التنمية

ورغم أن بعض . في تلك الفترةفي البلاد الإسلامية النظام الوقفي
عملت عديد الإصلاحات التيعبر التجارب في الوطن العربي لتشهد بأنه قد أعيد الاعتبار لهذا القطاع 

مساهمة نظام الوقف في على واقع كبيرانعكاسلها كن يلم ه أنلاّ إ،يةالوقفعمل المؤسساتم يتنظعلى 
عنكل البعدابعيدحيث ظل القطاع الوقفي ، اتحركية التنمية الاقتصادية و 

البناء المؤسسي لتفعيلأساليبو ومن هنا بات من الضروري البحث عن صيغ،قضايا وبرامج التنمية
يضمن بما ،الوقفيثل لموارد وقدرات القطاع مالأستغلال الاللوصول إلى مواردهةتعبئو ،للقطاع الوقفي

. الوطنيةوالاجتماعيةصاديةقتعبر إدماجه في المنظومة الاالمستدامة التنمية تحقيقمشاركته في 

كيف يمكن تطوير :في السؤال التاليلدراسة لاسيةالأسالإشكاليةيمكن صياغة وبناء على ما سبق
؟د الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني، وترقية دوره في الاقتصا

:أهمهاذلك السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعيةوتتفرع عن 
الخصوصية والارتقاء؟هي أصول البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الفقه الإسلامي التي تضمن له ما- 
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؟قتصادية للقطاع الوقفيأين تبرز الكفاءة الاو ؟ دما هي المداخل المنهجية لعلاقة الوقف بالاقتصا- 
وكيف يمكن تفعيلها ؟ التجارب العربية والغربيةظللقطاع الوقفي فيالحديث لواقع الحقيقة ما- 

؟والاستفادة منها
وهل ،جتها الجزائر من أجل تنظيم الوقف وتسيير مؤسساتهالإجراءات التي انتههي التشريعات و ما- 

؟قطاع الوقفي اقتصاديا واجتماعياهي كفيلة للنهوض بال
الكفيلة بإدماجه في المنظومة البناء المؤسسي للقطاع الوقفي التحديث فيما هي مداخل التطوير و - 

الاقتصادية الوطنية؟

الدراسة اتفرضي:ثانيا
مجموعة من انطلاقا من إشكالية البحث، وما تم طرحه من تساؤلات حول موضوع الدراسة يمكن تحديد 

:وهي على النحو التالي،صحتهاالتي يسعى الباحث لاختبار،الفرضيات
في الأداء الاقتصــــادي لمؤسســــات القطــــاع الــــوقفي بــــالارتقــــاءتفــــترض الدراســــة أن : الفرضــــية الأولــــى-

للوقـف اقتصـادية معاصـرةنظريـةيفـرض بلـورة ،خصوصـايلجزائـر د ااالاقتصـعمومـا و الاقتصاديات العربية 
.وكذا واقعه في البلدان الغربيةسلامي، تحاكي مقاربات القطاع الوقفي والتطوعي في الاقتصاد الوضعيالإ

ينبغـي ولكـن ؛آليـا بكفـاءةتصـادية للوقـف تعمـلأن الخصـائص الاقالدراسـة تفـترض:الثانيـةالفرضية -
، ويلتقـي في نظامي يضبط حلقة الاتصال بين مـمؤسسي و إطار وضع 

في الـــوقفي القطـــاعانـــدماجبمـــا يـــؤدي إلى ، النهايـــة مـــع أهـــداف الخطـــط الاجتماعيـــة والاقتصـــادية للدولـــة
حاجـات ، ويحـوّل الأصـول الموقوفـة إلى ثـروة متجـددة، قـادرة علـى تلبيـة مجالات متعددة للاقتصـاد الـوطني

.تواكب مسار التنميةاقتصادية واجتماعية واسعة 

ـــةفـــترض الدراســـة أنت:الفرضـــية الثالثـــة- ـــة هيئـــة وجـــود تتطلـــب القطـــاع الـــوقفي مؤسســـاتتنمي إداري
عمليتـين الاقتصـاديةالتنميـة لإداريـة و نبغـي أن تكـون التنميـة الـذا ي،تتـولى الإشـراف علـى تنفيـذهامسـتقلة

.الحديث للقطاع الوقفيفي البناء المؤسسيمتلازمتين 
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أسباب اختيار الموضوع: ثالثا
.سبب ذاتي وسبب موضوعي،لباحث لموضوع الدراسة كان لسببينإنّ اختيار ا

الوقفي والقطاع ت الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، في موضوعاوهو الرغبة بالبحث:السبب الذاتي- 1
.بصفة خاصةالتكافليو 
هو اعتقاده الراسخ لا يخفي الباحث أن من أهم دوافع اهتم:الموضوعيالسبب - 2

مؤسسات القطاع ومنها ،البحث في الحلقة التكاملية للمؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلاميبأهمية 
،وأسسه الحضاريةالإسلاميفلسفة النظام الاقتصاديالتي هي في اعتقاده تمثل لوقفيا

يقوم عليه ومن جهة أخرى تعبر عن مبدأ التكافل الذي ،من جهةالإسلاميعناصر النظام الاقتصادي
على هذا ، و لوضعيلاقتصاد االحال بالنسبة لعليه  كما هو،الاقتصاد الإسلامي وليس مبدأ الصراع

لتفعيل دوره في في تحليل جوانب البناء المؤسسي للقطاع الوقفي الأساس جاءت رغبة الباحث
الاقتصاد الجزائري بالخصوص، خاصة في ظلّ اتجاه الدراسات في الاقتصاديات الحديثة عموما، و 

، وبالتالي فهذه الدراسة الاقتصادية الحديثة نحو الاهتمام بالبحوث التي تخص اقتصاديات القطاع الثالث
ظر إلى ندرة الدراسات العلمية التي هي مساهمة من الباحث في إثراء هذا الميدان من البحث، وذلك بالنّ 

.باقتصاديات القطاع الوقفي في الجزائر

أهمية وأهداف البحث:رابعا
عللمجتمضارية البنية الحتتجلى أهمية البحث كونه يتعرض لموضوع ينبع من صميم :أهمية البحث-1

تمويل ة للبحث عن مصادر ، هذا الجانب الذي هو اليوم في حاجة ماسّ في جانبه الاقتصاديالجزائري 
في واقعنا ضحتالتي أو ،تضمن تمويلا مستقلا ودائما يكون بديلا عن مؤسسات التمويل التقليديةمحلية

.الماليةل تيار العولمةعرضة لكثير من الأزمات المالية المتكررة بفعالمعاصر
،محددات تطـوير وتفعيـل البنـاء المؤسسـي للقطـاع الـوقفيكما تكمن أهمية البحث في محاولة الوصول إلى 

الاهتمــامتوجــه عــالمي نحــو خاصــة في ظــل الهيكــل الحــديث للاقتصــاد الــوطنيبمــا يــتلاءم و 
وجود كم هائل من المؤسسات الوقفية التي ظهـرت وهو ربما يفسر  ،وتوظيفه في خطط ومسارات التنمية

وبالتــالي الإســهام في ،الإســلاميةالعربيــة بموجــب قــوانين اســترجاع الأمــلاك الوقفيــة في العديــد مــن الــدول 
. ؤسسة الوقف تؤدي دورها الحضاري و جعل م
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:  في محاولة تحقيق الأهداف التالية بحثترتبط أهمية ال: أهداف البحث-2
.المعاصرةوبأهميته الاقتصادية التاريخية و ،العلمية بحقيقة القطاع الوقفيالإسهام في تعميق المعرفة-أ

يادة في تجسيد القطاع الوقفي في المنظومة ن أن يكون لها الرّ كالتي يمالعوامل والعناصرمعرفة - ب
.المعاصرةالاقتصادية الوطنية 

قفي في حل المشكلات الاقتصادية التركيز على البعد المستقبلي الذي يمكن أن يسهم به القطاع الو - ج
.توظيفه عمليا في برامج ومسارات التنمية،و 
لأنموذج تموضع محاولة تصور مقترح و ،قتصاد الوطنيلقطاع الوقفي في الالدور االتقييم الاقتصادي -د

وعناصر الفعالية التي محددات في الاقتصاد الجزائري من خلال التركيز على الوقفي القطاع مؤسسات 
.يمكنها الارتقاء بالقطاع الوقفي في  برامج الاقتصاد الوطني

.الاقتصاد الجزائرير دور القطاع الوقفي فييوضع إطار مؤسسي لتطو -ه

منهجية البحث:خامسا
ي إلى اقتضى تعدد جوانب موضوع الدراسة أن تتعدد مداخله المنهجية، فمن المدخل الاقتصادي التاريخ

على تعدد وتنوع مناهج البحث عبر فصول الدراسة، وفي ذلك، وقد انعكس المدخل  الإداري والقانوني
من خلال وصف إجمالي لنظرية الوقف التحليلي، وهذاتتبع المنهج الوصفي الصدد حاول الباحث هذا 

تأخذ أخرى ومن جهة ،من جهةوالتنموية المعاصرة هذاة
اع الوقفي في البلاد الإسلامية وذلك من خلال تتبع تطور القط،قارنالأسلوب التحليلي المبالدراسة 

ع الوقفي في ظل في البناء المؤسسي للقطا جديدالتمداخل التطوير و للوصول إلى استنباطسعيا ،الغربيةو 
أغراض التنمية،كما تطلبالكفيلة بإدماجه في المنظومة الاقتصادية الوطنية بما يخدم و ،الدولة الحديثة

التحليل النظري طحالة تطبيقية لهذا الواقع، وذلك من خلال إسقاةبحث الاستعانة بأسلوب دراسال
.للدراسة على واقع القطاع الوقفي في الجزائر كعينة للدراسة 
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الدراسات السابقة:سادسا
:التي استطاع الباحث الوصول إليهاو ،دراسات التي تتصل بموضوع البحثالأهممن 

ذج المؤسسة المعاصرة للوقف ادراسة حول نم:الموسومة بـ،"فؤاد عبد االله العمر:"دراسة الباحث -1
29-28:يومي-تونس- الواقع وبناء المستقبل-ندوة الوقف وهو بحث مقدم في إطار ،)الإدارة والاستثمار(

والتي حدد من خلالها الباحث مجموعة من متطلبات تفعيل المؤسسة الوقفية على ضوء ما ، 2012فيفري 
.، وما تتطلبه المؤسسة الوقفية من خصوصيةطرحه الفكر الإداري الحديثي

اقتصاديات نظام الوقف في ظل :بـالموسومة"زنكري ميلود وسميرة سعيداني":دراسة الباحثين-2
وهو بحث منشور -دراسة حالة الجزائر-والإسلاميةالاقتصادي بالبلدان العربيةالإصلاحسياسات 

، وقد م2011:سنة ) 13(الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقفضمن سلسلة
، إضافة إلى بحث الجزائريالأوقافتضمن البحث عدد من المسائل المتعلقة بالتكوين الاقتصادي لقطاع 

وتحليل مضمون ،لعملي لسياسات الإصلاح الاقتصاديالقطاع الوقفي في ظل الإطار القانوني وامكانة 
وتقييم السياسات الهادفة في ةودراس،ي من حيث علاقتها بالقطاع الوقفيبرامج الإصلاح الاقتصاد
الاقتصادية ، وتفعيل دوره في التنمية ع الوقفي ورفع كفاءته الاقتصاديةالجزائر إلى إصلاح القطا 

.والاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية

مع - تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق :الموسومة بـ"فارس مسدور"دراسة الباحث-3
توراه في وهي أطروحة دك-الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر وعدد من الدول الغربية والإسلامية

تطرق فيها الباحث إلى إمكانية إيجاد حلول تمويلية ،م2008جامعة الجزائر،،تصاديةمجال العلوم الاق
مع ،اقتصاديا واجتماعياواستثما

عرض التجربة التطرق إلى أهم التجارب الإسلامية والعالمية المعاصرة في مجال تمويل وتنمية الأوقاف، وكذا
.الجزائرية المعاصرة في مجال تمويل واستثمار الأوقاف

دراسة -الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف :ـالموسومة ب"كمال منصوري "دراسة الباحث-4
وقد حاول من م،2009،جامعة الجزائر،دكتوراه في مجال إدارة الأعمالأطروحةوهي –حالة الجزائر

داري الوقفي الذي يضمن الفعالية والحماية للقطاع الإجالتركيز والبحث عن النموذ خلالها الباحث 
،،الوقفي
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قاف ضمن ما ج الإدارة المشتركة بين الدولة و وطرح الباحث في الأخير تصور لأنموذ 
".الهيئة الوطنية العامة للأوقاف "ـسماه ب

الجودة الوقفية دراسة في معايير :موسومة بـال"سامي محمد حسن الصلاحات":دراسة الباحث-5
وهو مقال منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد الإدارة الناجحة،

من خلال ،يادة والجودةخلالها إبراز الخصوصية الوقفية في مجال الرّ حاول الباحث من م، 2013،سنة 93

.الحضاري للوقف

حالة في دراسة –الأوقاف والسياسة :الموسومة بـ"إبراهيم البيومي البيومي غانم":دراسة الباحث-6
وهي في الأصل أطروحة دكتوراه بكلية الاقتصاد –تطور العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر الحديثة

والتي قدم الباحث من خلالها نظام الوقف كأنموذج وبرهان م،1998جامعة القاهرة،–والعلوم السياسية 
لتاسع عشر والعشرين، والذي تواكب 

ة، والذي فرض مزيدا من المركزية
.على كافة المستويات

حجم –المجتمع المدني العالمي "بعنوان "مركز دراسات المجتمع المدني "الدراسة التي أصدرها-7
،هليبلد حول القطاع الأ22وهي حصيلة سلسلة من الأبحاث قادها المركز في "- القطاع غير الربحي

:بمساهمة القطاع الأهلي في الاقتصاد العالمي أهمهاوقد خلصت الدراسة إلى نتائج غاية في الأهمية ترتبط
ع تصل فنسبة الإنفاق لهذا القطا ،م الأكثر نموا بين القطاعات20يبرز القطاع الأهلي في بداية القرن - أ

.لعينة الدراسة قياسايالداخلمن الناتج %5.7في متوسطها إلى 
1995إلى 1990في ثمانية بلدان من عينة الدراسة كانت نسبة النمو في القطاع الأهلي في الفترة من - ب

العام (القطاعات الأخرى فيالوظائفوأما نمو مجمل ،%4أي بمعدل سنوي يعادل %24تساوي 
نمو سنويا ، أي أن نمو القطاع الأهلي قارب ثلاث أضعاف %2أي بمعدل )%8(فلم تتجاوز ) والخاص

).العام والخاص(القطاعات الأخرى 
نت الدراسة التوصيف القطاعي للوظائف الثابتة ومدفوعة الأجر المرتبطة بالأنشطة التطوعية بيّ - ج

في %20من هذه الوظائف في قطاع التعليم مقابل %30تتركز ،ت رئيسية
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غير أن هذه الدراسة على أهميتها لم تحدد مكانة  نظام الوقف ،في قطاع الخدمات%18قطاع الصحة و
.ضمن مجالات العمل الأهلي والتطوعي 

الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم أغراض :بعنوان "محمد بوجلال"الباحثدراسة -8
لامي الذي عقد في  في المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسالباحث وهو بحث قدمه ،التنمية الاقتصادية

حيث يرى الباحث أن الأوقاف ،م2003مارس- جامعة أم القرى-الدراسات الإسلامية كلية الشريعة و 
ا لا تلبي شروط النماء ،لا يمكن أن تكتسب دورا بارزا في العملية التنمويةبشكلها التقليدي 

أخذ حيث ي،حث صيغة جديدة للعمل الوقفي تحت مسمى الوقف الناميايقترح البو ،الاقتصادي
التي تسعى للتقريب بين جمهور الواقفين من جهة ووحدات العجز من ، شكل المؤسسة المالية الوسيطة

.جهة أخرى 

الزّماني والمكاني اوإطارهحدود الدراسة:سابعا
من خلال طرح الإشكالية؛ فإن الإطار التحليلي للموضوع سينصب أساسا حول القطاع الوقفي في 
الجزائر كإطار مكاني للدراسة في واقعه المعاصر، أي في ظل فترة الانفتاح الاقتصادي، التي يمكن أن 
اني للدراسة، لكن مثل هذه المواضيع تحتاج أيضا للإثراء عبر تناول السياق 
التاريخي لظهور وتطور الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا،كما تحتاج إلى محاكاة تجارب أخرى سواء على 

الكويتية والأردنية وكذا بعض : العربي والإسلامي، وهنا تركّز الحديث على التجربتينيالصعيد الإقليم
النماذج الوقفية في الدول الإسلامية، أو على مستوى تجارب الدول الغربية، وفي هذا السياق تم التركيز 

.  على  واقع القطاع الوقفي والتطوعي في الولايات المتحدة الأمريكية

حثخطة الب:ثامنا
، بجوانبه المتعددةوالإحاطةالموضوع لمعالجة و ،تساؤلات الالمطروحة و الإشكاليةجابة على للإ

البناء المؤسسي لأصول الفصل الأولفيسنتعرض حيث ،مقدمة وستة فصولإلى طة الختقسيم تمّ فقد 
من ثلاث مباحث ضوذلك ،الاقتصاديةومقارباته الحديثة في النظرية للقطاع الوقفي في الفقه الإسلامي

بحث ثاني المو ،للوقف في الفقه الإسلامييالتأسيسي والمفاهيمالإطارفيهتناولنمبحث أول : أساسية 
الثالثبحث المثم ،تم التعرض فيه لمحددات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الفقه الإسلاميسي

، وفي بالاقتصاد ومقاربته في النظام الاقتصادي الإسلاميالمداخل المنهجية لعلاقة الوقفسنستعرض فيه 
وقد،التنموية المعاصرةي في تحقيق الحركية الاقتصادية و القطاع الوقفسوف نبرز فيه دور ثانيالفصل ال
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الوقفي في تحقيق عدور القطا إبرازالمبحث الأول سيتم فيحيث ،اشتمل على ثلاث مباحث أساسية
،تحقيق الحركية الاقتصادية والماليةفي القطاع الوقفي دور سنتناولثاني البحث الموفي،الاقتصاديةةالكفاء

لتنمية المتعددة لبعاد الأالقطاع الوقفي و بين علاقة الفسيتم التطرق إلىوبالنسبة للمبحث الثالث
تجربةفي التطور البناء المؤسسي للقطاع الوقفيتم فيه دراسة سيوالذيثالثالفصل الثم ،ستدامةالم

تطور تم فيه عرضيمبحث أول ،وذلك في ثلاثة مباحث، الاقتصادية والإداريةوخصائصه ،ةالإسلامي
تطور التنظيم سيكون حولومبحث ثاني ،ةالإسلاميتجربةالتكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي في ال

الصيغ التمويلية من خلالهحللسنالمبحث الثالثأما ،ةالإسلاميتجربةللقطاع الوقفي في الالإداري 
توقف الباحث فيه ليعرض سيفالفصل الرابع وفي، والأساليب الإنمائية التقليدية للمؤسسات الوقفية

وذلك من ،الغربيةة الحديثة بين التجارب العربية و تحولات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في إطار الدول
عرض القطاع الوقفي بين الانحسار ومحاولات تم في المبحث الأول سيحيث ،لال ثلاث مباحثخ

وفي ،بتكرة في تمويل واستثمار الأوقافالعقود الاقتصادية المفيه تناول سنثاني البحث المثم ،التجديد
المؤسسي للقطاع الوقفي والتطوعي في التجارب الحديثة للدول البناءدراسة هالمبحث الثالث سيتم في

تطور البناء المؤسسي للقطاع دراسة تم من خلاله سي،امسنسبة للفصل الخوبال،-أ أنموذجا.م.والغربية
مبحث مبحثين،فيوذلك ،الوقفي في الجزائر وتحليل كفاءته في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي

مبحث ثم ،وخصائصه الاقتصادية والإداريةلبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائرادرس تطور يأول
لتنتهي ،في إطار برامج الإصلاح الاقتصاديرللقطاع الوقفي بالجزائالمؤسسي ءتقييم البنايتم من خلاله ثاني 

البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد وترقية تم فيه طرح محددات تطوير سيالدراسة بفصل سادس
ت تطوير البناء محددازالأول إبراحيث سيتم في المبحث ،ثلاث مباحثوذلك ضمن زائري،الج

على المستوى التشريعي الفقهي والقانوني، وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى بيان المؤسسي للقطاع الوقفي 
وفي المبحث ستوى الإداري التنظيمي والرقابي،محددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على الم

الوقفي على المستوى الوظيفي التنموي الأخير سوف نبرز فيه محددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع 
.والاستثماري

من خلالها والتي ،التطبيقيعلى المستويين النظري و نتائجالستتضمن أهم:خاتمةبالبحث سينتهي و - 
.في هذا الميدان من البحثلدراسةلجديدةآفاقتوبلور ،الاقتراحاتيمكن الوصول إلى مجموعة من 
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:تمهيد
يعتبر للقطاع الوقفي في الفقه الإسلاميتحت النظرية العامة ويضتنالمفاهيم الكبرى التي البحث في إنّ 

تتحول في واقع ،تبحث في الجوانب المختلفة للوقفعات التيو المدخل الأساسي لكل الموض
،صلبا لنظام الوقفبناء مؤسسيا لتشكل  في النهاية؛نسق مالممارسة إلى 
صيل العلاقة بين المتمثل في محاولة تأو في الموضوعهذا المدخل إلى معرفة شيء أساسي كما ينقلنا 

هو أمر يقودنا حتما إلى ربط المدلولات الاقتصادية لموضوع الوقف و ،النظرية الاقتصاديةالقطاع الوقفي و 
من خلال تحليل بعض وذلك ،والمفهوم الإسلاميالوضعيومبعناصر النظام الاقتصادي في المفه

ودقيقة، لعلاقة الوقف بالنظام الاقتصاديالمداخل المنهجية
عرض وترتيب مادة هذا الفصل من الدراسة وقد تطلب،لإسلامياللقطاع الوقفي في النظام الاقتصادي 

:تقسيمها إلى المباحث التالية
.المفاهيمي للوقف في الفقه الإسلاميالإطار التأسيسي و : لمبحث الأول ا

.يالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الفقه الإسلامداتمحدّ : المبحث الثاني
.مقاربته في النظام الاقتصادي الإسلاميو المداخل المنهجية لعلاقة الوقف بالاقتصاد:المبحث الثالث
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للوقف قي الفقه الإسلامي المفاهيمي الإطار التأسيسي و :المبحث الأول 
تمكننا التيو ،من النظرة الشرعية الشاملة للموضوعحتمايبدأ استيعاب موضوع ما في الوقففهم و إنّ 

الطبيعة التطورية لموضوعات الاقتصاد الإسلامي تختلف لأن  نظام الوقف،من بيان الأسس الصحيحة ل
،وما هو متطورالاقتصاد الإسلامي ما هو ثابتموضوعات حيث نجد في ،عنها في الاقتصاد الوضعي

بينما الاقتصاد ،ة التي تحكمهيوالأصول الشرعبالثوابتتبطلعنصر المتطور في الاقتصاد الإسلامي مر او 
تحاكيه دراسة الجانب الذي تدور و أولا زموعليه كان من اللاّ ،1الوضعي ليس فيه ثوابت تحكم التطور

.له الفقه الإسلاميالاجتهادات الاقتصادية  لموضوع الوقف والذي فصّ 
للوقفالتأصيل الشرعي :المطلب الأول

.الوقفبيان الأركان التي يبنى عليها نظام ديد ماهيته، و فكرة الوقف يتطلب تحلالتأصيل الشرعي
مفهوم الوقف :أولا

:والتعريف به في الاصطلاح والمعنى اللّغوي كما يلييمكن تحديد مفهوم الوقف
الدار أي حبستها وقفت:منهو ؛وقفا،وقف: وهو مصدر ،هو الحبس والمنع:مفهوم الوقف لغة-1

احبسوهم أي ،)24: افاتالصّ (MØÙ Û  ÚL " ومنه قوله تعالى،قافالجمع أو و ،في سبيل االله
تهلاك أو فهو إمساك عن الاس،والخلاصة أن الوقف والحبس يتضمنان معنى الإمساك والمنع،يرعن السّ 

ما غرض غيرووهو أيضا إمساك المنافع والعوائد ومنعها عن كل أحد أ،البيع أو سائر التصرفات
2.عليهحبست أو وقفت

قد يكون من المفيد التطرق ، متعددة للوقفوردت تعريفات كثيرة و : الوقف في الاصطلاح الشرعي-2
، ضه التنمويةاأغر قد تثري الوعاء الوقفي المعاصر بما يخدم؛لها من مدلولات اقتصادية مختلفةإليها لما

:ه التعريفات في ثلاث آراء رئيسيةإجمالا يمكن حصر هذو 

،قطـــر،دار الكتـــب القطريـــة،النظـــام المـــالي-الاســـتثمار–التوزيـــع –المرتكـــزات :الاقتصـــاد الإســـلامي رفعـــت الســـيد العوضـــي ،1
.36ص،1990

،وزبادي مجد الدين محمـد بـن يعقـوبالفير :وانظر . 4898دط ،صدت،،دار المعارف،لسان العربجمال الدين مكرم ابن منظور ،2
.205ص،هـ2،1344طالمطبعة الحسينية ،، القاموس المحيط
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ة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه إعطاء منفعة شيء مدّ "هوالوقف عند المالكية:مالكية تعريف ال-أ
يتبرع بريعها لجهة خيرية تبرعا لازما يحبس العين عن أي تصرف تمليكي و أي أن المالك،1"ولو تقديرا 

فالوقف عند ،فلا يشترط فيه التأبيد،بقاء العين على ملك الواقف مدة معينة من الزمانامكانيةمع
من الوقف فالمقصود،إنما يقطع حق التصرف فيهاو ؛حق الملكية في العين الموقوفةالمالكية لا يقطع

رضي االله قد استدلوا على بقاء الملك في العين الموقوفة بحديث ابن عمر و ،منفعة الشيء لا ذاته
ا بخيبر لم أصب مالا قط يا رسول االله أصبت أرض:أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال":عنهما

،إن شئت حبست أصلها و :فقال ؟مرنيفما تأ،أنفس عندي منه
جناح على لا،ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل،ولا توهب،لا تباع

لة مع بقاء غإشارة بالتصدق باللحديثاففي،2"ليطعم غير متموّ ن وليها أن يأكل منها بالمعروف و م
لاتباع و على ألاّ "مر بدليل فهم ع؛ومنع أي تصرف تمليكي فيه للغير،ملكية الموقوف في ذمة الواقف

.3"توهب ولا تورث
التصدق بالمنفعة حبس العين على ملك الواقف و "حنيفة هوعند أبيالوقف :تعريف أبي حنيفة- ب

يجوز و ،ويصح له الرجوع عنه،زم زوال الموقوف عن ملك الواقفيه لا يلبناء علو ،4"على جهة الخير 
.الوقف جائز غير لازم نبيعه لأن الأصح عند أبي حنيفة أ

د نالوقف ع:)6الحنابلةو 5، الشافعيةبه عند الحنفيةهو ما يفتىالصاحبان و ( تعريف الجمهور- ج
غيره على قطع التصرف في رقبته من الواقف و بهه مع بقاء عينحبس ما يمكن الانتفاع ب"هوالجمهور 

.539ص، 2،1993، جبــيروت،دار الغـرب الإسـلامي الطــاهر المعمـور، محمــد أبـو الأجفـان:تحقيـق،شـرح حــدود بـن عرفــة1
دار الكتــب ، عمــيرات ءالشــيخ زكريــا:ضــبط ، مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، مــد الحطــاب أبــو عبــد االله محمــد بــن مح:وأنظــر

.626ص، 7ج،1،1995ط، بيروت، العلمية 
العـربي، ثعـن ابـن عمر،كتـاب الشـروط ، بـاب الشـروط في الوقـف، دار إحيـاء الـترا)بشرح الكرماني(البخاري في صحيحه أخرجه 2

عـــن ابـــن عمر،كتـــاب الوصـــية ،بـــاب الوقـــف، )بشـــرح النـــووي(حيح مســـلم صـــ، 57-56، ص ص 12، ج1،1981بـــيروت ،ط
.86،ص11،ج1930، 1طالمطبعة المصرية بالأزهر،

الوصـايا والأوقـاف ، وهبـة الزحيلـي:أنظـر "ر عند الناس ولكن تعريف الجمهور أشه،هذا الرأي أدق دليلا:علق الزحيلي على ذلك قائلا3
.27ص،م1987/هـ  1،1407ط,سوريا، ق دمش، دار الفكر ،في الفقه الإسلامي

.27، ص 12،جهـ1،1324مطبعة السعادة ، مصر ، ط، المبسوط، السرخسي شمس الدين4
ه الحاكم بموته ، وقف المسجد قأن يحكم به الحاكم ، أن يعل: عند أبي حنيفة الوقف لازم بأمور ثلاث.
.378ص،2،ج1958/هـ1377،أولاده ، مصرة نابي الحلبي و ، مطبع، مغني المحتاجالشربيني محمد الخطيب :أنظر5
.185،ص6،ج1983/هـ1403، بيروت ، دار الكتاب العربيينغمالابن قدامة ، : أنظر ،"تحبيس العين وتسبيل المنفعة " عرف ابن قدامة الحنبلي الوقف بأنه 6
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وعليه يخرج المال عن ملك ،"خير تقربا إلى االله تعالى بر و بصرف ريعه علىأو،باح موجودمصرف م
يلزم التبرع بريعه و ،فيهتصرفاليمتنع على الواقف و ،حبسا على حكم ملك االله تعالىيصيرو ، الواقف

.1"على جهة الوقف
،ف الذي أورده ابن حجر العسقلانيالوقف كالتعريإعطاء تعريف جامع لمعنى وصورعض قد حاول البو 

قريب منه التعريف و ،2" التصدق بالمنفعة على وجه مخصوص منع الرقبة و " ف  بأنه الوقفحين عر 
كن الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يم" بقوله أنالاصطلاحي الذي أورده الشيخ أبو زهرة 

إمعان النظرأن، غير 3"انتهاء فعة لجهة من جهات الخير ابتداء و جعل المنو ؛الانتف
ها فقط تشكل باعتبار الوقفي في الأعيانحصرا الوعاء في مصطلحات هذين التعريفين أ

مة في ها أموالا متقوّ الحقوق باعتبار وهو وقف المنافع و ؛الوعاء الوقفيمن وتم إغفال جانب مهم ،أموالا
وهو ما يؤيده ،مالك والشافعي وابن حنبلان كما نص عليه الأئمة؛

لما لها من أهمية في الحقوقوعاء الوقفي ليشمل وقف المنافع و الاتجاه الحديث الذي يرى بضرورة توسيع ال
الفقهي قد أختلف في تحليل معناه بالنظر إلى صطلاح ومن هنا  يتضح أن الوقف في الا،صرواقعنا المعا

:جانبين 

تند بالأساس إلى أصول أي مذهب فقهي معين يسهو أن كل تعريف للوقف في:الجانب الأول- 
. المصطلحالتي تتحكم في تحديد ماهية ذلك المذهب

المضامين تعدد وهو؛وقفالفقهية للفات الاصطلاحيةفي اختلاف التعريهو المهم و :الجانب الثاني - 
مدة بيعة العقد ذاته من حيث اللزوم وانتقال الملكية و خاصة في طوالمتمثلة ،الأساسية لفكرة الوقف

وهو الأمر الذي ينعكس على ماهية الوقف في ؛بين المذاهب الفقهيةوهذه المسائل مختلف فيها ،الوقف
.الفقه الإسلامي 

معنى فيلا تنفي الاتفاق الحاصل ؛سائل الوقف المتعددةالفقهية في ملاختلافات اورغم هذه 
لتي لا يجتمع فيها ملكية الأصل والمنفعة في يد او ،سبب من أسباب الملكية الناقصة"أنهعلىالوقف 

.154، ص ، مرجع سابقفي الفقه الإسلاميوالأوقاف ، الوصايا وهبه الزحيلي 1
.380ص،2ج،2000، دار السلام ،الرياض، كتاب الوصاياشرح صحيح البخاري،فتح الباريابن حجر العسقلاني ، 2
.07ص ،2،1980مصر ، ط،، دار الفكر العربي ، القاهرةمحاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة ، 3
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مآلا بأي لا و اذ تصبح الأعيان الموقوفة ممنوعة من التداول الناقل للملكية حإ؛في وقت واحدواحدة و 
لخيرية ذات النفع العام أما منفعة هذه الأعيان و ،سبابسبب من الأ

. "أو تكون لبعض الأفراد عونا لهم و ،أو الخاص
النتيجة التي انتهينا إليها في التعاريف من خلال و ،في موضوع الوقفالمسائل الفقهية الآراء و تعددإنّ 

تحبيس الأصل وتسبيل (:وهوبرر أن نستقر عل التعريف الأثري الجامع للوقفالاصطلاحية يعطي لنا الم
:ا سواه يمكن تلخيصها فيما يليومبررات الاستقرار على هذا التعريف عمّ ،)المنفعة 

كما سبقت رضي االله عنه؛ه اقتباس من توجيه النبي صلى االله عليه وسلم لعمر ابن الخطابأنّ - 
.الفقهيةيث هو أصل في تشريع الوقف وأحكامه وهذا الحد،الإشارة إليه

الحقوق عن كل تصرف ناقل و عالأعيان، المنافز على حقيقة الوقف كونه حبس الأصل ويشمل ه ركّ أنّ - 
ا تصرف على جهة الوقف بمقتضى شروط والميراث،نكالبيع، الهبة، الرهللملكية  
.الواقفين

زوم من حيث اللّ ؛العقد ذاتهالمتعلقة بطبيعةوصور الوقف دون الدخول في التفصيلات أنه جامع لمعنى - 
.المذاهب الفقهيةفيها بينختلف المالمسائل من وغيرها ،مدة الوقف والمال الوقفيوانتقال الملكية و 

ه الإسلامي فقمشروعية الوقف في ال:ثانيا
!  "  #   M :، أما من الكتاب فقوله تعالىجماعالإوالسنة و بالكتابةأصل مشروعية الوقف ثابت

'  &  %  $(  0  /  .  -   ,    +  *  )L)92:آل عمران(،وقوله تعالى:M  ?

كــان أحــب و مــالا مــن نخــل، المدينــة بالأنصــاران أبــو طلحــة أكثــر كــ" :مســلم عــن أنــس بــن مالــك قــالو ، )اللفــظ لــه ( روى البخــاري و
-صــلى االله عليــه وســلم–كــان رســول االله و ، وكانــت مســتقبلة المســجد ،)وهــي حديقــة مشــهورة، و هــي الأرض الظــاهرة (حــاء ير أموالــه ب

.  /  M'  &  %  $   #  "  !( -   ,    +  *  )  0 " فلمـــــا أنزلـــــت ،يشـــــرب مـــــن مـــــاء فيهـــــا طيـــــب يـــــدخلها و 

1L : "إن فيهـا و ،حـاءير و إن أحـب أمـوالي ب" %  &  '!  "  #   $  " قام أبو طلحـة و قـال يـا رسـول  االله إن االله يقـول
صـــحيح متفـــق عليـــه مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك، ..."صـــدقة الله أرجـــو أجرهـــا وذخرهـــا عنـــد االله فضـــعها يـــا رســـول االله حيـــث أراك االله 

،مرجــــع ســــابق، "لــــن تنــــالوا الــــبر حــــتى تنفقــــوا ممــــا تحبــــون "،بــــاب )ســــورة آل عمــــران ( تــــاب التفســــير ، ك)بشــــرح الكرمــــاني( البخــــاري 
، " فضـل الصـدقة علـى الأقـربين والـزوج والأولاد والوالـدين ولـو كـانوا مشـركين" كتاب الزكاة ،باب،)بشرح النووي(مسلم .57،ص17ج

.84،ص7مرجع سابق، ج
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@AL)يتعذر قدالإحسان كثيرة العمل الخيري و على في الحث اتالكريمالآياتو ،)148: البقرة
:شروعية الوقف منها بميث تفيد أما من السنة النبوية فقد وردت عدة أحادو ،هار حص

الإنسانإذا مات ابن " قال - صلى االله عليه وسلم–ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي -1
وقد قال ، 1" أو ولد صالح يدعوا له ،أو علم ينتفع به،صدقة جاريةمنإلاّ من ثلاث انقطع عمله إلاّ 
ولا ،لا ينقطع أجرها بعد الموتهلأن؛محمولة على الوقفلجاريةاح الحديث أن الصدقة االعلماء من شرّ 
2.الاستفادة من منفعتهالأنه يعني حبس السلعة و ،عن طريق الوقفيكون ذلك إلاّ 

و ،قدم المدينة-صلى االله عليه وسلم–ما ورد عن عثمان ابن عفان رضي االله عنه أن النبي -2
لمسلمين بخير له فيجعل فيها دلوه مع دلاء ا؛من يشتر بئر رومة" فقال،ماء يستعذب به غير بئر رومة 

.3"فاشتريتها من صلب مالي ،منها في الجنة
جعل سبع حيطان له –صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله "ما ورد عن عائشة رضي االله عنها -3

.4"بالمدينة صدقة له على بني هاشم وبني عبد المطلب
قد أجمل العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد و ،الخير والبر كثيرة لا حصر لهاأبواب الترغيب في أحاديثو 

ما ذهب إليه  مالك فالصحيح:" الفعلية قائلا ل لمشروعيته من السنة القولية و بن رشد القرطبي الاستدلا
ابن روعم-صلى االله عليه وسلم–قد حبس رسول االله و ،وجل أهل العلم من إجازة الحبس،رحمه االله
وعمرو بن العاص دورا ن ثابت وعبد االله بن عمرزيد بوعثمان ابن عفان وعلي وطلحة والزبير و الخطاب

ة قائمة عمل سنّ فالأحباس: " ته السابقة قائلا بن رشد بعد استشهاداارد العلامة ثم يستط... حوائطو 
،ن شريحا كان لا يرى الحبسالك أقد قيل لم، و المسلمون من بعدهو - صلى االله عليه وسلم–

لم يرد المدينة فيرى آثار الأكابر تكلم شريح ببلاده و فقال مالك ؛لا حبس عن فرائض االله: " ن يقولكاو 

يــرة رضــي االله عنــه، كتــاب الوصــية ،بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن ثواب،مرجــع ســابق، عــن  أبي هر ) بشــرح النــووي(صــحيح مســلم 1
.85-84، ص ص11ج
، 2007/هـــ1428، 1وقــاف، قســنطينة،عالأراب، مديريــة الشــؤون الدينيــة و مجلــة المحــ، الوقــف ضــوابط وأحكــامعبــد الكــريم رقيــق، -2

.231ص
، ص ص 10عنه، كتاب المسـاقاة ،بـاب الشـرب ،مرجـع سـابق، جعن عثمان بن عفان رضي االله)بشرح الكرماني (البخاريصحيح3

169-170.
مــن حــديث عائشــة ،كتــاب الوقــف ، بــاب الصــدقات ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ،حيــدر آبــاد، الســنن الكبــرىالبيهقــي ،4

.160،ص6هـ،ج1352، 1الهند،ط
غرب الإسلاميوانتشاره في بلاد الم،أكثر كتب المالكيةعلى كلمة الوقف في ) الحبس ( نشير هنا إلى إطلاق مصطلح.
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ا من ما حبسو و ،تابعين من بعدهم جدا إلى اليومأصحابه الو وسلملى االله عليه ص–من أزواج النبي 
ينبغي للمرء أن ، و سبعة حوائطوسلملى االله عليه ص–هذه صدقات النبي و ،أموالهم لا يطعن فيه طاعن

؛لما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيدو ،أحاط به خبرافيما لا يتكلم إلاّ 
لها الخلف عن السلف قرنا بعد صدقاته ينقو - لى االله عليه وسلمص–فقال هذه أحباس رسول االله 

ة فرجع في الحال عن قول ز و ،أبوفقال أبو يوسف كان ،قرن
.1"أبي حنيفة إلى الجواز

الإسلاميانتهاؤه وأنواعه في الفقه ،إنشاء الوقف:الثثا
ترتب على ي، كما ، فقد تضمن إنشاؤه أركانا وشروطباعتبار الوقف في الفقه الإسلامي عقدا من العقود

.انتهائه أحكاما
تنشأ تى ينشأ الوقف ويتحقق وجوده شرعاح:)أركان الوقف وشروطه(تأسيس وإنشاء الوقف-1

لإنشاء الوقف الجمهور أربعة أركانوقد عدّ ،أحكامه وآثاره ينبغي أن يتضمن عقده أركانا وشروطا
.الموقوف عليه والصيغةالموقوف،،الواقف:وهي

الجماعة أو،لوقف بإرادته لجهة من جهات الخيرهو صاحب المال الذي يصدر عنه فعل ا:الواقف-أ
.2االأهلية الكاملة وملكية العين المراد وقفه:ط فيه تر ويش،دهم وعينهمحدّ الذين 

منفعته صاحبه عن التداول وجعل ثمرته أونوعه الذي حبسههو المال الموقوف مهما كان:الموقوف- ب
الفائدة المشروعة من العين ل، حصو للواقفالوك، مممعلوما:يكونويشرط لصحته أن ،لموقوف عليهل

.3الموقوفة
أن يكون أهلا :وشروطه،لجهة المستفيدة من الوقف لصالحهاالشخص أو اوهو :الموقوف عليه- ج

.وإحسانوأن يكون جهة برلتملك المنفعة حقيقة أو حكما،

المقدمات الممهـدات لبيـان مـا اقتضـته رسـوم المدونـة مـن الأحكـام الشـرعيات ،أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الجـد1
،1ط،قطـــر ،لإســـلامي دار إحيـــاء الـــتراث ا،ســـيد أحمـــد أعـــراب :تحقيـــق ،والتحصـــيلات المحكمـــات لأمهـــات مســـائلها المشـــكلات

.417ص،2ج،1988/ـه1408
 الأركانفي حين يكتفي الأحناف بذكر الصيغة فقط لاقتضائها بقية.
.15ص، 2000/هـ1،1430طمصر،فاق العربية،دار الآ،كتاب الأوقافعبد الجليل عشوب عبد الرحمان ،-2
.49ص،دتدط ،، بيروت المطبعة العصرية،،أحكام الوقف، زهدي يكن -3
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أو ، وقفت كذا:ريحا نحوويشترط فيه أن يكون اللفظ ص،فظ الدال على الوقفوهي اللّ :الصيغة- د
.فظ ويدل على الوقفأو ما تقوم مقام اللّ ،...حبست كذا

وزوال حكمه ،يقصد بانتهاء الوقف هو انقضاؤه وزوال المال الموقوف وانحلال عقده: انتهاء الوقف-2
انتهاء صورومن ،1انتهاء الآثار المترتبة عليه من وقت الحكم بزوالهو ،لحبس لرقبته والتسبيل لمنفعتهمن ا

:2التي يؤول بموجبها الموقوف إلى ملك الواقف ما يليو ؛الوقف كما حددها الفقهاء
.كما نص عليه بعض فقهاء الحنفية،لانتفاع بهاعدم صلاحية تعطل الموقوف وتخربه و - أ

.الشافعيةما نص عليها بعض فقهاء الحنفية و وهو ،انقطاع جهة الوقف- ب
.ز الوقف المؤقت كالمالكيةاو بجذلك عند من يقولون و ،انتهاء المدة المحددة لهلوقف بانتهاء ا-ج

تي حددها الواقف يترتب على انتهاء الوقف عودة المال ملكا للواقف أو لورثته الشرعيين أو الجهة الو 
الهيئة فإنه ينتهي إلى؛الواقف جهة يؤول إليها مال الوقفلم يحدد د و فإذا لم يوجد أح،احتراما لإرادته

، أو ينقلب الوقف إلى وقف 3الوارث الوحيد لمن لا وارث لههي) وزارة(المشرفة على قطاع الأوقاف
ما زاد عن ذلك من إيراده يمكن نقله إلى مكان آخر و ،لفقراء والمساكين في منطقة الوقفمؤبد لرعاية ا

4لغرض داخل نفس الدولة

حيث نجد أن الفقهاء ،ع أن تقسيمات الوقف متعددةم:أنواع الوقف في الفقه الإسلامي- 3
هو الإسلاميإلا أن التقسيم المشهور في الفقه ؛*يذكرون أنواع كثيرة للوقف بالنظر إلى عدة اعتبارات

الوقف :5الاعتبار نوعين أساسين للوقف هماذاحيث نجد وفق ه،الذي يأخذ اعتبار الموقوف عليه
.الخيري والوقف الذري

دار الهدى الجزائر،، دراسة مقارنة،إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، بوضيافعبد الرزاق1
.249ص،2010

.222ص،2006/هـ44،1427ج ،الكويت،الشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف و ،الموسوعة الفقهيةمجموعة من المؤلفين، 2
.251المرجع السابق،ص،إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانونبوضياف،زاقعبد الر 3
.175،ص2000دمشق،، دار الفكر ،)تطوره ، إدارته ، تنميته ( الوقف الإسلامي منذر تحف،4
،وبـــالنظر الى شـــيوعه وقـــف مؤقـــت ووقـــف مؤبـــد،وباعتبـــار الـــزمن ينقســـم الىفباعتبـــار محلـــه ينقســـم الى عقـــار ومنقـــول ،نقود،ومنـــافع-*

...ووقف غير مشاع وقف المشاع،:نجد
.242ص،مرجع سابق،عبد الكريم رقيق 5
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فإذا ،وخصص ريعه للصرف عليها،هو ما جعل على جهة من جهات الخير والبر:الخيريالوقف-أ
.وقف أرضا أو مشروعا لينفق من غلته على مسجد أو مستشفى أو معهد علمي كان الوقف خيريا 

لأشخاص ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه أو لغيره من اهو:)الأهلي(الوقف الذري - ب
رض هذه الأوقفت "وذلك بأن يقول،سواء أكانوا من الأقارب أو غيرهم،ات أو الوصفالمعنيين بالذ

."ثم على أولادي بعد وفاتي؛على نفسي مدة حياتي
،ا هو الجهة التي يتم الوقف عليهاضح من خلال مفهوم الوقف الخيري والذري أن مدار التفرقة بينهمويتّ 

وإن كانت جهة الوقف خاصة بأهله وأقاربه كان ،جهة الوقف عامة كان الوقف خيريافإذا كانت
.الوقف أهليا أو ذريا

على اعتبار أن معظم ؛ف أن قضاياه متشعبةوآخر ما نلفت إليه النظر في دراسة الجانب الفقهي للوق
ثيات الموضوع كعملية وعليه ارتأينا أن نورد هذه المسائل في حي،أحكامه وردت عن طريق الاجتهاد

وفكرة الملكية وكذا من ناحية الاستحقاق واللزوم،،منها قضايا الإبدال والاستبدالو ،تثمير الوقف
.من المسائلوالولاية على الوقف وغيرها

الوقف في النظر القانوني :لثانيالمطلب ا
ي انعكاس بل ه،الفقه الشرعي عن لا تبتعد في الدول الإسلامية للوقف التشريعات القانونية 

ذلك باعتبار أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر ، و والأحكام الفقهية الشرعية للوقفللاصطلاح
-محل الدراسة–ولنأخذ التشريع القانوني للوقف في الجزائر ،هذه الدولالأساسي لقانون الأوقاف في

.
قف في التشريع الجزائريالطبيعة القانونية للو :أولا

المتعلق بالأوقاف والمؤرخ في 191/10وردت معظم النصوص التشريعية للوقف في الجزائر في قانون
لعلمية لتنظيم الأملاك الوقفية وتسيرها وحفظها هو القانون الذي يحدد القواعد ا، و م27/04/1991

فإنه ما لم يتم النص عليه ؛مواده جميعهاعلى غرارلنص المادة الأولى منه و طبقا و ،ايتها في الجزائرحمو 
منه التي49القانون هي المعتبرة بنص المادة كما أن أحكام هذا،عة الإسلاميةيرجع فيه لأحكام الشري

.تلغي جميع الأحكام المخالفة له

في الجزائرالوقف الأهلي كما في مصر والوقف الذري كما في الشام والعراق ،والوقف الخاص كما: هناك من يعبر عن هذا النوع من الوقف.
: لصادرة ، ا21ع ،، الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الأوقاف الجزائرية المتمم والمعدل27/04/1991المؤرخ  في 91/10قانون رقم -1

.  1991مايو 08



ومقـارباته الحديثة في النظرية الاقتصاديةي في الفقه الإسلاميأصول البناء المؤسسي للقطاع الوقف:الفصل الأول

21

في الجزائر من خلال ف يمكن تحديد المعنى القانوني للوق:في الجزائرف المعنى القانوني للوق-1
:1التاليةصوص الن
التملك على وجه التأبيد نحبس العين ع"نه أمن القانون أعلاه تعرف الوقف على : 03المادة -أ
" .الخير فقراء أو على وجه من وجوه البر و التصدق بالمنفعة على الو 

ة منفردة تثبت رادالوقف عقد التزام تبرع صادر عن إ" من نفس القانون تنص على أن 04المادة - ب
." ب

،"تبرع"شرع الجزائري اعتبر الوقف ويبدو من خلال هاتين المادتين أن الم
يرى أن الوقف تبرع غير أن نص المادة الثالثة من القانون نفسه تخالف رأي أبي حنيفة الذيالحنفي،

أنواع التصرفات الناقلة للواقف ويحق له التصرف فيها بكلأما ملكية العين الموقوفة فتكون،بالمنافع فقط
وهو ،"ين عن التملك والتصدق بالمنفعة حبس الع"ع الجزائري إلى عبارة حيث أشار المشرّ ،للملكية

بذلك قد حسم الموقف على رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بأن يكون التبرع على عين 
.2الموقوف ومنافعه

المتعلق بالأوقاف  91/10القانونمن)05(الخامسةالمادة تقر: عتبارية للوقف في الجزائرالشخصية الا-2
شخاص الطبيعيين ولا قف ليس ملكا للأالو " ، وفق نصها التاليبالشخصية الاعتبارية للوقففي الجزائر 

الملاحظ و ،"يذهاتنفرادة الواقف و إتسهر الدولة على احترام و ،المعنويةيةيتمتع بالشخصو ،الاعتباريين
التي يرى و ،"ية الإسقاط نظر " من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة سقوط الملكية 

،أبو يوسفوهو رأي الشافعية والحنابلة و ،" إسقاط لملكية العين الموقوفة 
يؤول الانتفاع الوقف زال حق ملكية الواقف و صح إذا" من القانون ذاته بأنه 17حيث أضافت المادة 

و ،"شروطه وقوف عليه في حدود أحكام الوقف و إلى الم
هذا بسبب استجابتها للنظريات الفقهية القانونية الحديثة خاصة و ،الحديثة للوقفالتقنينات العربية 

مما ؛داعي إلى إسقاط الملكية عن الوقفتحقق الغرض الالتيو ،هومها للشخصية المعنويةبالنسبة لمف

ومـا 64،صAGS CORPUS ET BIBLIOGRAPHIE،2004، الوقفية فـي الجزائـركدليل القائم على الأملاسرياك رضـا، :للتوسع يمكن الرجوع إلى1
.بعدها

،الجزائــر،دار الهــدى ،عــين مليلــة ،مفهــوم الوقــف كمؤسســة ماليــة فــي الفقــه الإســلامي و التشــريعالــرزاق بــن عمــار بوضــياف ،عبــد 2
.39ص،2010
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إجمالا يمكن تحديد النظر و ،1يفصل الذمة المالية للوقف عن الذمة المالية لمسيريه والقائمين على نظارته
2: القانوني للوقف في ما يلي 

؛ة المنفردة دار من التصرفات ذات الإوهوالوقف عقد تبرع-أ
مؤبدة لصالح الشخصية المعنوية بصورة؛سقاط حقه في ملكية المال الذي وقفه يلتزم الواقف فيه بإ- ب
؛الممنوحة لذلك المال بعد وقفه ) الاعتبارية (

؛الخيرلى الموقوف عليهم في وجوه البر و تؤول منفعة المال إ- ج
.تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف من خلال إقرار شروطه المعتبرة شرعا مع تنفيذها- د

التقسيمات القانونية للوقف:ثانيا
الوقف : نجد حيث،م الوقف بالنظر إلى الموقوف عليهزت معظم كتب الفقه الإسلامي في تقسيكّ ر 

لجزائر الوقف الخاص والوقف تداول في اأو بالمصطلح القانوني الم،الوقف الخيريو ) الأهلي ( الذري 
لى الاهتمام ع الشديد في تكوينه الاقتصادي انعكس عالتنو غير أن النمو التراكمي للأوقاف و ،العام

: التي أدت إلى وجود تقسيمات أخرى للوقف يمكن إيراد أهمها فيما يلي و ،بقضاياه القانونية
، وقف منقول الوقف بحسب طبيعته إلى وقف عقاريينقسم : تقسيم الوقف بحسب طبيعته-1
يكون محل الوقف" )11(قاف في الجزائر في مادته صرح بذلك قانون الأو ) ، وقف المنفعة نقديوقف (

هذا النوع لم يجزه من ، و منفعة العين المؤجرة: مثلا المقصود بالمنفعةو ،..."عقار أو منقولا أو منفعة 
براءة ف الحقوق المعنوية كحق التأليف و و ،هب الفقهية إلا المذهب المالكيالمذا

.دى به الفقه المعاصران الجزائري قد ذهب إلى أرجح ما نعل المقنّ يج، مما الاختراع
3: ما يليوفق هذا المعيار يقسم الوقف إلى :تقسيم الوقف بحسب كيفية نشأته-2

غلب على تسميته  قد هذا النوع و ،و ما وقف من أول الأمر وقفا عاماو ه: الوقف العام ابتداء -أ
." ف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية ما يصر " :وهو،بالوقف الخيري

، دار حكــام الفقهيــة و القــرارات القضــائيةالأبدراســة قانونيــة  مدعمــة :الوقــف العــام فــي التشــريع الجزائــريمحمــد  كنــازة ، -1
.  21، ص2000، الهدى ، عين مليلة

محمد :إشراف،)غير منشورة (مذكرة ماجيستر -داسة حالة الجزائر -، الوقف ودوره في التنمية البشرية أحمد قاسمي -2
.  6ص ،2007/2008،وم التسيير ،جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلبراق ،  

.  39، صسابقالرجع الممحمد  كنازة ،-3
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ثم تؤول إلى ؛تكون في بداية أمرها أوقاف خاصةذلك الأوقاف التييقصد به: الوقف العام بالمآل- ب
.أوقاف عامة بعد انقضاء الموقوف عليهم 

في المتعلق بالأوقاف91/10هذا التقسيم جاء به القانون: تقسيم الوقف بحسب جهة الانتفاع-3
قف هو الو و ،الوقف العام محدد الجهة:حيث قسم الوقف العام إلى قسمين،نص المادة السادسة منه

والوقف ،ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ،الذي يحدد له مصرف معين لريعه
.ف عرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقيهو الوقف الذي لا و ،العام غير محدد الجهة

ينصرف وقاف تكون في إقليم دولة معينة و الكثير من الأ: تقسيم الوقف بحسب مكان تواجده-4
،تي فيها الموقوف عليهم وقف خارجيو ،ريعها إلى دولة أخرى

.1الوقف الخارجيخلي و ما يعرف بالوقف الدالدينا بالتالي أصبح و 
: 2يمكن التمييز بين نوعين من الأوقافوفق هذا الاعتبار:ر الواقفتقسيم الوقف باعتبا-5
ذلك بالتعاون و ،عيينيالطبهو المألوف أو جماعة من الأشخاص و ؛إما فردا : وقف الشخص الطبيعي- أ

.يسمى هذا الأخير بالوقف الجماعي و ،رغبتهإقامة مشروع وقفي كل حسب قدرته و على المساهمة في 
أو جمعية أو نحوها كأن تقوم مؤسسة أو شركة : )الحكمية أو الاعتبارية ( المعنويةوقف الشخصية - ب

هناك من جوز ذلك إذا كان نظامها الأساسي يسمح به أو جرى تفو و ،بإنشاء وقف ما
الباحثين متمثلة في مسألة وقف الدولة أهنا تبرز مسو ،قبل المساهمين

ا فاضت ميزانيتها عن ما إذلا سيّ ،لها أن تساهم في مشاريع وقفيةإذ يمكن ؛عتبارها شخصا معنويا با
ضي بيت المال تخصيص بعض أرا" وإرصاد الدولة هو ،هذا ما يسمى اصطلاحا بالإرصادو ،الحاجات

تجري وقفا و إلى اعتبار وقف الشخصية الحكمية وقد ذهب الاجتهاد الحديث ،"مثلا لبعض المصارف
وإجمالا يمكن توضيح تقسيمات.3بعض القيود والتفاصيل التي حددها الفقهاءمراعاةعليها أحكامه مع 

:في المخطط التاليالوقف

. 44، ص رجع سابق م،محمد  كنازة -1
ص،1423/2002، 1دمشـق،ط،اليمامـة دار ،الوقف وظيفتـه الاجتماعيـة وأهدافـه الدينيـة ودوره الحضـاريعلي الشزبجي ،-2

.  44-41ص
جامعـــة الامـــارات العربيـــة نـــدوة الوقـــف الإســـلامي ،،أثـــر الاجتهـــاد فـــي تطـــور أحكـــام الوقـــف،محمـــد أحمـــد أبوليـــل:راجـــع في ذلـــك 3

.130ص ،مرجع سابق،الموسوعة الفقهية،  : انظر ، و 15،ص1997ديسمبر7-6حدةنالمت
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.من إعداد الباحث اعتمادا على التقسيمات السابقة:المصدر 
ميالمالية في الفقه الإسلاالعقود الطبيعة المميزة للوقف عن بعض :المطلب الثالث 

لكنها متقاربة ؛التي تتعدد في الفقه الإسلاميو ،تبر من عقود التبرع والانتفاعلا شك أن الوقف يع
لكن هذا لا ينفي كلها تمليك في الحياة بغير عوض،،العطيةلهبة والصدقة والهدية و كاالمعاني

مميزة عن باقي النظم فالوقف مثلا ذو طبيعة خصائص،سمات و المالية أن لكل من هذه الأنظمة
.الأخرى
عن النظم التطوعية الأخرىالوقفينظامالمميزات الأساسية لل: أولا

:بـالرجوع إلى أنظمة الإنفاق في الفقه الإسلامي يمكننا أن نميز نوعين من الإنفاق
الحالات و ،السبل التي أرشده االله إليهاوهو ما يجب على المكلف أداؤه في:الإنفاق الواجب- 1

داية من نفقة النفقات التي تنضوي ضمن إنفاق الفريضة بدحيث تتحد،التي يجب فيها الإنفاق
هي و ،إلخ...النذورارات و الإنسان على نفسه وعلى من تجب عليهم نفقتهم، وفريضة الزكاة والكفّ 

.بة على ملكية المالواجبات مرتّ 
من الألفاظ ذات و ،-عدا الوصية–اق غير محدد هو مجال واسع من الإنفو :الإنفاق التطوعي-2

.1:نجد
برع بالأمر فعله غير وتهو لفظ مأخوذ من برع الرجل براعة أي فاقهم علما وغيره،و :التبرع-ا

بالشيء غير طالب عوض بقصد البر المعنى الاصطلاحي للتبرع لا يخرج عن كونه التطوع طالب عوضا،و 
.غالباالصلةو 

.100ص ، رجع سابق ،مالموسوعة الفقهية 1

التقسيمات القانونية للوقف1-1:الشكل 

بحسب الواقفبحسب تواجدهبحسب جهة الانتفاع كيفية نشأتهبحسببحسب طبيعته

عقار

منقول

ابتداءاالوقف العام 

الوقف العام بالمآل

وقف محدد الجهة

وقف غير محدد الجهة

وقف داخلي

وقف خارجي

وقف الشخص الطبيعي

وقف الشخص المعنوي
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ح هي في الاصطلاو ،االله تعالى لا على وجه المكرمةما يعطى على وجه التقرب إلى:الصدقة-ب
،في الأصل للتطوع والزكاة للواجبلكن الصدقة،قد تطلق على الزكاةتمليك في الحياة بغير عوض و 

م من الوقف،عالصدقة أعليه فالتبرع و و ،الغالب عند الفقهاء استعمال لفظ الصدقة في صدقة التطوعو 
المالية تنجلي الأنواع المختلفة للنظم والمعاملاتنقلهانفاق التطوعي باعتبار الملكية و عند تقسيم الإو 

:1التالية
عة أو المنفتكون شاملة للعين و الملكية المنقولة قد و ،المال من المتبرع إلى المتبرع لهنوع تنتقل فيه ملكية - 

القرض الصدقة التطوعية و والهبة و ،،و ىلإحداهما فقط دون الأخر 
؛الإعارةالحسن و 

،حال عدم وفاء هذا الأخير بدينهنوع يقتصر على تعهد المتبرع بتحمل دين لآخر على ثالث في - 
؛هو الكفالةو 
ات الناقلة للملكية  تصرفحيث يبقى أصل المال محبوسا عن كل ال،نوع يتمثل في تخصيص مال معين- 

لك بالانتفاع دون ذو ،)المستفيدين(لصالح المستحقين تهالميراث مع انتقال ملكية منفعكالبيع والهبة و 
.هو الوقفو ،الأصلامتلاك 

لبا للأجر ط،البرفي وجوه الخير و قائم على بدل المال دون عوض و 
المال لصالح الموقوف اقف مخصوص كونه تنتقل فيه منفعة ن تبرع الو أإلا،جلو والثواب من االله عزّ 

ترتبط :ضع الواقف أمام مسؤوليتين و عني أن قرار الإيقاف يعني عملياوهو ما ي،2عليهم دون أصل المال
ما تفترضه هذه و ،الاجتماعيدلة بين المستويين الاقتصادي و الأولى بصياغته المشروعة من خلال معا

الاقتصادية و يةالإدار في مراعاة ترتيب الضوابط من إدراك لدوره عند تحويل لجزء من ثروته لآخرالمعادلة
تتعلق مسؤولية الواقف الثانية بتحديد فئة اجتماعية من جملة الخيارات المتاحة في و ،القانونية للمشروعو 

التي ثل أهم الفوارق النوعية وأن مخلفات هذه المسؤولية تم،تنتفع من الوقف دون غيرها؛المكانمان و الز 

الأمانة مجلة أوقاف،،محاولة للتصنيف ومقترحات للتفعيل:الوقف والنظم الشرعية الحديثة ذات العلاقةجمال الدين عطية،1
.88- 84ص ص،2001/ـه1422، 1ع،الكويت العامة للأوقاف،

.20ص مرجع سابق،أحمد قاسمي،2
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فرض شروطه على الواقف فالوقف على خلاف الصدقات الأخرى ي،تفصل الوقف عن باقي الصدقات
.1تعزيز استمرارهاالمتصدق جهدا كبير في تحصينها و ستلزم منيلأنه صدقة جارية فهو و ،قبل غيره

الهبةالوقف عن الوصية و المميّزة لنظامالخصائص: اثاني
هذه بينةهناك أوجه تداخل كبير كانتعليه  و ،الهباتارة أن الوقف يعتبر من العطايا و الإشتسبق

إعطاء يمكن بل في بعض الحالات نظام الوصية،نظام الهبة و :م الوقف، خاصة منهانظاو الأنظمة المالية
الوقف عن الوصية لتي تميز نظامبحث النقاط امن من هنا كان لابد و ،الهبةعض أحكام الوصية و الوقف ب

.الهبةو 
:لا يصح إلحاق الوقف بالوصية للأسباب التالية: نظام الوقفالوصية و -1
ليس فيهو ،وتبرع في حالة الحياةزأما الوقف فتصرف منج،الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت-أ

أما ،الشكلن أضيف إلى ما بعد الموت كان وصية من حيثإحتى و ،معنى الإضافة إلى ما بعد الموت
.لغاية فيبقى وقفا لوجوب أيلولته إلى جهة بر امن حيث النتيجة و 

،لأنه لا يظهر تأثيرها إلا بعد الموت؛يموتفي الوصية يستمر الموصى به على ملك الموصي حتى - ب
.أما في حالة الوقف فتخرج ملكية العين عن الواقف وقت تمام إنشائه

.د كثير من العلماء بخلاف الوقف فهو ملزم عند جمهور العلماءالوصية لا تعتبر لازمة عنإنّ - ج
في و ،الوصية خلافة اختياريةكنها فيل؛لحق في الميراث ينشأ حكم الخلافةالحق في الوصية كاإنّ - د

ن الحقوق تنشأ حال أي أ،ليس ميتالوقف تنشأ والواقف حي و الميراث خلافة جبرية بينما الحقوق في 
.2معنى للخليفةلا حياة الواقف و 

لا في حدود الثلث من إقعلا تو ،قد تكون بالمنفعةوقد تكون بالعين و ،تكون الوصية بعد الموت-ـه
3.بالمنفعة فقطالوقف فهو تبرع في حال الحياة و أما،مال الموصي

الوقف و ، ندوة نظامالتكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الجزيرة العربيةداهي الفضلي ، طارق عبد االله،1
.457ص،2003، 1، طقاف، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأو ابراهيم  البيومي غانم: العربي تحرير 

 ح فيصـ؛لـذا فانـه لا شـرط لـديهم لصـحة الوقـف  القـربى ، عند المالكية يعتبر من العطايا والهبـات لا مـن بـاب الصـدقاتنشير أن الوقف
لوقفيــة نــدوة المكتبــات ا،الوقــف مفهومــه و مقاصــدهعبــد الوهــاب بــن إبــراهيم أبــو ســليمان،:انظــر، عنــدهم الوقــف علــى الغــني والــذمي

.678صهـ،1420محرم 27-25،بالمملكة العربية السعودية
.15ص، مرجع سابق، حمد أبو ليلأمحمد 2
.110،مرجع سابق ،صالموسوعة الفقهية3
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نه لا إحيث ح الاشتراط فيه،الوقف في كون كل منهما لا يصة و تتقارب الهب:نظام الوقفالهبة و -2
هو ما يصطلح عليه و ،شرط أو مضافة إلى وقف مستقبليعلى أن تكون الهبة معلقة يجوز

ففي هذه الحالة تتفق مع الوقف من حيث تمليك ،ن القصد في الهبة التمليك حالالأ؛"التنجيز"شرطب
:لـذلك ينبغي إلحاق الهبة بالوقف و نه لا أغير ،المنفعة

أما الهبة فهي تمليك ؛هافيفلا يجوز التصرف ،ع بقاء العين على ملك االله تعالىمالوقف تمليك المنفعة -ا
.1فللموهوب له أن يتصرف فيها كما يشاء،للعين

إلاّ ،قفاللو ةفردننه من المتفق عليه شرعا أن الوقف يمكن أن ينشأ بإرادة مإف؛من حيث الصيغة- ب
الإيجاب رطشالمالكية لإنشاء عقد الهبة إلىيفة و ذهب الحنحيث ،خلاف بين الفقهاءكأن الهبة هنا

.القبولة الهبة دون الإيجاب و إلى عدم صحاالشافعي فقد ذهبالحنفي و ينأما المذهب،فقط
أن إلاّ ،فمتى لزمت الهبة فللواهب التصرف فيها بجميع التصرفات الناقلة للملكية ؛من حيث اللزوم- ج

2.الأموال الموقوفة لا يجوز هبتها

مأخوذة ؛ألف مقصورةعمرى  بضم العين وسكون الميم و ال:ومسائل العمرىنظام الوقف -3
صلها في الجاهلية أ، و يسكنها مدة عمرهأي جعلتها له ،أعمرته الدار عمري: قالي،من العمر

فقيل لها لذلك ،رتك إياها أي أبحتها لك مدة عمركويقول أعم؛الرجل الداريعطى الرجل 
العمرى لمن وهبت " ي االله عنه وجاءت الشريعة بتقرير ذلك ففي الحديث عن جابر رض،ىعمر 
فإنه من أعمر عمرى فهي ،مسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاأ" سلم في صحيح مو،3"له

عليه نما العمرى التي أجازها رسول االله صلى االلهإ:" ظ فوفي ل، 4"أعمرها حيا وميتا ولعقبه يللذ
ففيه ،"هي : فأما إذا قال ؛وسلم أن يقول هي لك ولعقبك

واختلف إلى ماذا يتوجه،دلالة على شر 

.110،مرجع سابق ،صالموسوعة الفقهية1
 بالإيجاب و القبولتنعقد الهبة«من قانون الأسرة206هو ما نص عليه صراحة المشرع الجزائري طبقا لنص المادة و ...«.
.54،صمرجع سابق،مالية في الفقه الإسلامي والتشريعسةسؤ مفهوم الوقف كمعبد الرزاق بوضياف،2
قيـل في العمـري و الـرقبى ،، بـاب مـاوفضلها والتحريض عليهـاكتاب الهبة،)شرح الكرماني(البخاريمتفق عليه من حديث جابر ،3

.71،ص11باب العمرى ،ج، كتاب الهبات ،)شرح النووي(مسلم، 148-147،ص ص11جمرجع سابق،
.72،ص11كتاب الهبات ،باب العمرى ،ج،)شرح النووي(مسلم 4
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ي ومالك إلى المنفعة دون ععند الشافو ،بة كغيرها من الهباتأنه يتوجه إلى الرققالفالجمهور؛التمليك 
:أقسام ثلاثةوتكون على ،الرقبة

؛إن قال أبدا:مؤبدة-أ
؛ عند عدم التقييد:مطلقة- ب
؛ترجع إلى صاحبها،عشت فإذا مت رجعت إليما:بأن يقول:مقيدة- ج

ا إذا صرح بذلك الشرط ، وهي كما لو أعمره يكون لها حكم مفقد شرط أن تعود إلى الواهب بعد موته 
.1عارية إجماعاهيشهرا أو سنة ف

يخرج عن كونه نوع من لاىنجد أن العمر ؛لاميونظام الوقف الإسىوبالنظر الدقيق إلى مسألة العمر 
في ا عارية كما ،سبق أن بينا الفرق بين نظام الهبة والوقف وقد،الهبات كما في الحالة الأولى

غير أن العارية مملوكة ،العارية أن كليهما إباحة الانتفاع بالعينوالعلاقة بين الوقف و ،الحالة الثانية 
.2لصاحبها فترد إليه أما الوقف فالعين فيه باقية على ملك االله تعالى

ـــــل الصـــــنعاني 1 ـــــن إسماعي ـــــة الأحكـــــام،محمـــــد ب ـــــوغ المـــــرام مـــــن جمـــــع أدل ـــــر،ســـــبل الســـــلام شـــــرح بل ـــــاب ، الجزائ ـــــور الكت ،دار ن
.117،ص1428/م3،2007ج
.110ص جع سابق،، مر يةهالفقالموسوعة2
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البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الفقه الإسلاميداتمحدّ : المبحث الثاني
ا إلى ينتهي بن؛القواعد الفقهيةواستقراء النصوص و ؛يل الجانب الفقهي لموضوع الوقفتحلسة و إن درا

،المالية،القانونية :هجوانبرض الواقع في كل رت ممارسته على أالأسس التي سطّ بلورة مجموعة من المبادئ و 
يشير البناءو ،قافدات لأي بناء مؤسساتي للأو لتصبح بمثابة محد،الخ...الاجتماعيةدية و الاقتصا

واقع تشكل عبرل،المؤسساتي إلى ذهنية اجتماعية وإلى نسق من القيم يلتزم به 
الوقفية في الجوانب المتعددة التي شطة التي تسعى إلى تقوية المؤسسةالأنمجموعة من البرامج و «لممارسةا

ضمن لقطاع الوقفي في الفقه الإسلامي ليالمؤسسالبناءوإجمالا يمكن تحديد أصول،1"تحتاجها
، مبدأ)الولاية العامة على الأوقاف(مبدأ الاستقلالية،)الحرية(الحرة للواقفةرادالإمبدأ :المبادئ التالية

.)المؤسسية(مبدأ الشخصية المعنويةو المصلحة المعتبرة
الحرةالإرادةمبدأ الوقف و :المطلب الأول
،كله على صعيد الممارسة الواقعيةالزاوية في بناء نظام الوقفرلواقف حجة الحرة لدار يعتبر مبدأ الإ

دة التي كفلت له عناصره راتتنوع وظائفه بدون تلك الإذا النظام أن يبرز وينمو و لم يكن لهحيث
.2كسبوها قوة الإلزامأأضفى عليها الفقهاء صفة الحرمة و لذلك و ،ليةعاالف

الحرة في العقودةدرامبدأ الإمفهومتطور:أولا
.الآثارلقد تطور مبدأ الإرادة الحرة ليولد  العديد من 

العقد في التعاريف و ة هي القوة المولدة للعقود،دراالإ:في الفقه الإسلاميمفهوم مبدأ سلطان الإرادة -1
لعقود في لن المبدأ الحاكم إعليه فو ،الشرعيالاصطلاحية هو توافق إراديتين على وجه ينتج أثره 

ة لها دراالذي ينص على أن الإو ،ةدراهو مبدأ سلطان الإ- ما عقود القانون الخاصسيّ -حاضرنا
.في الآثار المترتبة عليهالسلطان الأكبر في تكوين العقد و 

،تطورات التاريخيةإن هذا المبدأ المهم في العقود لم يستقر على ما هو عليه إلا عبر سلسلة من ال
شروط هو أن الأصل في المعاملات من عقود و ن الرأي الصحيح هو إبالرجوع إلى الفقه الإسلامي فو 

الواقـع و بنـاء :ندوة الوقـف في تـونس ، )الإدارة و الاستثمار(دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف ،فؤاد عبد االله العمر1
.58ص،م2012فيفري 29-28:يومي-تونس-المستقبل

ــة البشــرية عبــر العصــورمجموعــة مــن المــؤلفين ، 2 سلســلة دراســات يصــدرها مركــز ،تمــع المعرفــة، نحــو مجدور الوقــف فــي خدمــة التنمي
.39، صهـ1429الإصدار التاسع عشر، -جامعة الملك عبد العزيز-الإنتاج الإعلامي

)تخص القانون الوضعي)الإحلاللة التعديل والتغيير و أمس.
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كان شرط ليس في كتاب االله فهو باطل ولوكل «عملا بالحديث ،المنع لا الحضر و الإباحة والحرية 
ئمةالأالحنابلة خاصة منهم لكية و لعقود توسعت فيه آراء المااإنشاء مبدأ الحرية في و ،1»مائه شرط

يات ربماهوو ،الخ ...ابن تيميةوابن القيم و طبيالشا
النظريات القانونية تاستفادفقدبالفعلو ،المقيدة بالقوانين الرومانيةالتي كانت تخضع لها العقود و 

دة راانتهوا إلى بلورة ما يسمى بمبدأ سلطان الإو ،مجال العقودالفكر الإسلامي في الوضعية من تراث 
.استخدام ما يشاء من الشروط رد في إنشاء ما يشاء من العقود و حق كل فو ،الحرة

مبدأ سلطان الإرادةتبلور لقد :تطبيق مبدأ سلطان الإرادة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-2
:2أصبح يشمل على أصلينو ،في أوروبا في القرن التاسع عشر

.كل الالتزامات بل كل النظم القانونية ترجع في مصدرها إلى إرادة الفرد الحرة-أ
فيما يترتب بل هي أيضا المرجع الأعلا؛ ية على أن تكون مصدرا للالتزاماتلا تقتصر الإرادة البشر - ب

هذه الإرادة و ، جميع مصادر الالتزامالإرادة الحرة هي التي و ، أثارعلى هذه الالتزامات من 
بل أيضا يولد كل ؛ ة مقصورا على توليد الالتزامات وحدهاليس سلطان الإرادو ،تتجلى قوية في العقد

من الشكليات التي تقيد و لملكية مبنية على حرية الإرادة،الحقوق الأخرى فا
دين نتيجة الحرية في قاعكما يقال العقد شريعة المتو، ألطرفينأصبح أساس العقد هو إرادة او ، العقود 

بل من الإفراط في استعمال هذا المبدأ أسيء استعماله في حالات كثيرة في أوروبا إبان ؛ إنشاء العقود
عمال مبدأ قوانين التي تقيد استالهو ما أدى بالبحث عن و ،القرن التاسع عشر نتيجة ظروف الاستغلال

أهم القيود التي ترد على من هو و ،"قمنع التعسف في استعمال الح"منها قاعدة دة الحرة و سلطان الإرا
لا يخضع كونه مي  ن الفقه الإسلاإذلك فوعلى العكس من ،إنشاء العقودسلطان الإرادة فيأمبد

يخضع بل ؛رادة في إنشاء العقود ليس مطلقافمن البداية ظل مبدأ سلطان الإحلالالإلقاعدة الإلغاء و 
ن المال أحيث ،لإسلامي كأصل الاستخلاف في المالكم المعاملات في الفقه اتحى التي للأصول الكبر 

وقاعدة لا ،لنهى عن أكل أموال الناس بالباطلأصل او لإنسان مستخلف فيه بما شرعه له،امال االله و 
.الخ ...ضرر ولا ضرار

.37-36ص ص،12جمرجع سابق ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الولاء ،،)بشرح الكرماني(صحيح البخاري 1
.61، ص1993/هـ1413، 1ج،د ط، الرياض-ةندراسة مقار -العقد في الفقه الإسلاميعباس حسين محمد، 2
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مجالات تطبيق مبدأ احترام الإرادة في الوقف:ثانيا
ن مبدأ احترام إعليه ف، و 1حق الانتفاع يكون عن عقد مملك للواقفو ،الانتفاعالتبرع و الوقف من عقود

:برز من خلال ما يلييإرادة الواقف 
،هعنها في وثيقة وقفيرعبيقوم الواقف بالتأنهي مبدأ احترام إرادة الواقف الأساسي منالمقصود إن -1

جهات الاستحقاق دفي صورة مجموعة من الشروط التي يح
،يطلق على تلك الشروط في جملتها اصطلاح شروط الواقفو ،من هذا الريع

رط الواقف كنص الشارع في ش:فقالوا،صفة الالتزام الشرعيشروط الواقففقهاء قد أضفى الل-2
،باعتبارها عقدا واجب الاحترام)حجته(الوقفعلى ذلك نظروا إلى وثيقةو ،وجوب العمل بهلزومه و 

وكانت ،ة،ن أحكامه واجبة التطبيقأو 
.2هذه وتلك من عناصر فاعليتها و 

مبدأ المصلحة المعتبرةو الوقف:المطلب الثاني
قد تم التوسع فيه على صعيد الممارسة الذي سبق بيانه في العنصر السابقبدأ الإرادة الحرة للواقف و إن م
ن أفقد ظلت مقيدة ب؛لإرادة الحرة لم تكن على إطلاقهالكن هذه ا،الواق

كل شرط يؤدي إلى تم إبطاليحيث،موافقة للمقاصد العامة للشريعةو ،تكون محققة لمصلحة شرعية
.إهدار مصلحة معتبرة

المصالح المعتبرة في الفقه الإسلامي:أولا
لكن منها ما درء المفاسد،عة كلها مبنية على جلب المصالح و من المعلوم الذي لا شك فيه أن الشري

منها ما ظهرت و يسمى بالتعبدي،وهو ما - ة منهومصلحةمع الجزم بوجود حكم- خفيت حكمته
مي إلى هذا القسم فالوقف ليس من الأحكام تأحكام الوقف تنو ،ول فسمي بمعقول المعنىحكمته للعق

يها معنى التبرعات التي فول المعنى، فهو نوع من الصدقات و بل هو معق؛اهاالتعبدية التي لا يعقل معن
العامة لا ومصالحه الخاصة و ،فمنافعه الفردية والجماعية عظيمةذال،د الحاجاتسالمواساة والتعاون و 

حيث ن أحكام الوقف قائمة على توخي المصالح والالتفاف إلى المعاني،إعليه فو ،على العقلاءىتخف

.51مرجع سابق،ص،مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريععبد الرزاق بن عمار بوضياف ، 1
.33، صمرجع سابق، نحو مجتمع المعرفةمجموعة من المؤلفين، 2
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قد وردت العديد من و ،1عدماترتبط أحكامه بالمصالح وجودا و أحكامه مع المصالح حيثما دارت و تدور
المعنى  الوارد في التعريف كلها تدور حولو ؛طلح المصلحة في الفقه الإسلاميالتعاريف الفقهية لمص

أموالهم، سلهم و نولهم و عقرع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم و كل منفعة قصدها الشا«:التالي
2:أن نفرق بين ثلاثة أنواع من المصالحيجبعليه و ،ملائمة لمقصوده وفق ضوابط معينةأو كانت

المصلحة تمصدر التشريع هنا ليسو ،ت مع نصوصه اتفقصالح المعتبرة التي أقرها الشرع الم-1
.إنما هو النص الذي جاء محققا لهذه المصلحةو 
م أن لفليس للمس،فحرمها أو تعارضت مع نصوصه،لمحة الملغاة التي أهدرها الشرع و المصل-2

.
.تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلاميةو ،نص يعارضهاسلة التي لا يوجد نص يؤيدها ولاالمصلحة المر -3

اعتبار المصلحة في أحكام الوقف:ثانيا
وهو ،بل هو من معقول المعنى،ديات التي لا يعقل معناهاما يجب تأكيده أن الوقف ليس من التعبّ نّ إ

يمكن و ،الوقف معقول المعنى مصلحي الغرضنقول أن أن يمكنهنا و ،مما أسماه ابن رشد بالمصلحي
3: ة اعتبار المصلحة و ملاحظ

حيث أن الأصل المعروف لدى :وقف أموال منقولة لا يمكن الانتفاع بها دون استهلاك عينها-1
عمالاإهإلا أن،هلا يتضمن الانتفاع به استهلاك عينأن يكون الوقف عقارا أو منقولا و الجمهور 

الطعام للسلف أو كوقف النقود و ،تتداولها الذممناولها الأيدي و موالا سائلة تتمصلحة أضحى الوقف ألل
العقارية التي تحتاج إلى بل يستحسن أن لا يكون الوقف مركزا في الأصول ،للمضاربةللاستثمار و النقود 
يث لا تحتاج إلى ح،محاسن عديدةلها م هسالأالأصول العينية والنقود و فحبس،عمارة مستمرةترميم و 

هــ24،1428مجلـة جامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية ، قسـنطينة ،ع ،مدى جـواز التصـرف فـي الوقـف للمصـلحةلدرع،كمال1
.34ص،م2007/
مصـــــــــــر،دار الاعتصــــــــــام،،المعــــــــــاملات الماليـــــــــــة المعاصــــــــــرة فـــــــــــي ميـــــــــــزان الفقــــــــــه الإســـــــــــلاميعلــــــــــي أحمــــــــــد الســـــــــــالوس،2
.58،ص1992/هـ3،1413ط
.www.islamonline:انظر الموقع،رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي،المحفوظ بن بيهبد االله بن الشيخ ع3
;article 02,ray /2003/12ponet/arabic/contein ،البحوث الفقهية والمقال منشور أيضا في مجلة

.م 2000، 47المعاصرة،الرياض، المملكة العربية السعودية،ع
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هي العمود الفقري لاقتصاد و ،بس الثروة العقارية عن التداوللا تؤدي إلى حو ،والحلب الأم في أغقيّ 
في  حبسها عن التداولميع الثروة و كما أن وقف المنقولات السائلة لا تؤدي إلى تج

وقوفة خاصة في يمكن الاستفادة من النقود المو ،تسهل الوقفتشجع و كما ،الاقتصاد
:مجالين

.إشباع حاجات معينةلتوفير خدمات محددة و ، مجال الاقتراض الخيري غير الربوي-ا
.على الجهات الخيرية التي يعينها الواقفتوزيع الأرباحل الاستثمار في الطرق المشروعة و مجا- ب
بدليل أن :لمناقلةالاستبدال واة والتعويض و أثر المصلحة في تغيير العين الموقوفة بالمعاوض-2

،بالكوفة إلى موضع سوق التمارينعمر رضي االله عنه كتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد الجامع 
.ن المسجد الجامع العتيقايجعل السوق في مكو 
مساعدة بإنشاء أووذلك : في غلة الوقفالتصرفالمصلحة في الإبدال والمعاوضة و مراعاة - 3

لمالكية المعاوضة قد أجاز او ،لته لتنميتهغسبيل السلف واستثمار أو البتخر على سبيل آوقف 
زون يها يجؤ ضاقوكان فقهاء قرطبة و ،"أن ينتفع به فيما هو اللهبأسن ما هو الله فلا أ"و،للمصالح العامة

بل أجاز بعض متأخري المذهب المالكي التصرف في الوقف بعضها في بعض،صرف فوائد الأحباس
أي اعتبار قصد الواقف بعد موته لإحداث تصرف في الوقف ، اقف المقدر بعد موتهمراعاة لقصد الو 

.هلفاظأللمصلحة يخالف 
إذا جرى العمل ؛فمن قواعد الإمام مالك اعتماد القول الضعيف:إجراء العمل في مسائل الوقف-4

أو بدل العرقكت؛وجببه استنادا لاختيارات شيوخ المذهب المتأخرين لبعض الروايات والأقوال لم
دخل المالكية أوقد ،تبط العمل بالموجب وجودا أو عدمافير ،عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة

ى دل عليإجراء العمل في مسائل الأوقاف في ستة وعشرين مسألة بعضها مشهور المذهب وذلك 
.المصلحةهعمالإ
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مناط تحقيق مصلحة الوقف:ثالثا
:ما يليفيفتحقيق مناط مصلحة الوقيتجلى

صلحة فهو مقيد بالم؛ ف معيار صحيح لكن ليس على إطلاقهن اعتبار المصلحة في أحكام الأوقاإ- 1
لا ولا تصادم نصوص الشريعة و تندرج ضمن المصالح المعتبرة شرعاو ،التي تتلاءم مع قصد الشارع

لمصالح المرسلة التي كون العمل بايحيث ،ة في ظل غياب النص الشرعي الصريحخاصقواعدها العامة،
وت عنها التي يجوز لم يشهد من الشرع ما يدل على اعتبارها أو إبطالها فهي من الأحكام المسك

ادرة لو كانت مشوبة ببعض المفسدة النال هو اعتبار المصالح الغالبة و و ،الاجتهاد فيها
يخدم الوقف بمااالح في مجال الأوقاف مقيدمن هنا كان الأخذ بالمصو ،المرجوحة التي لا تؤثر فيها

ى قاعدة المصالح يتلاعب بالوقف وينحرف به ليس بناء علو ،لو تقديراويحقق قصد الواقف و ،وينميه
، 1فمثل هذا الاجتهاد لا يجوز بأي حال من الأحوال،يتعدى فيه على شروط الواقفعن مقاصده و 

على أصل الثبات في الوقف مسلم الإبقاءن إفسدةالمصلحة على المفجانبعليهيتغلب لم فإذا
فليس كل مصلحة عارضة يمكن أن تزعزع أركان الوقف أو تصرف ألفاظه عن مواضعها أو تحرك ،الثبوت

.2ت عن مواقعها الغلاّ 
هو من يحقق مناط مصلحة و ؛الوقفآخر من محددات المصلحة و يبرز لنا حيز أخرى من جهة -2
لمسلمين  جماعة االإمام والقاضي و أن الناظر و " هبن بيّ "لشيخاذكرقد و ،الواقعرضأيحققه على قف و الو 

المكانية ونوع المصالح التي يتعاملون كل هؤلاء بحسب الأحوال وشروط الواقفين والظروف الزمانية و 
التحقق من المصلحة ليحكم بالاستبدال - دون الناظر–قد اشترط الأحناف أن يتولى القاضي و ،"معها
لا يجوز غير و ،ناظر التصرف إلا على وجه النظرلا للولكنه لا يجوز للقاضي و ،ي لم يشترطه الواقفالذ

.3ولا يجوز للقاضي أن يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء،ذلك 

.36،صسابقالرجعالمكمال لدرع،1
،article 02,ray /2003/12powww.islamonline. net/arabic/contein;،رجع سابقالمعبد االله بن بيه،2
.المرجع نفسه 3
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الوقف و مبدأ الولاية المستقلة:المطلب الثالث
تجعل لا ن هذه الاستقلالية أهذا لا يعني و ،القطاع الوقفي منذ نشأته تميز بالاستقلالية عن سلطة الدولة

ية التي إنما الاستقلالو ،برامجها الاقتصادية و الاجتماعيةفي سلطة الدولة من القطاع الوقفي محور اهتمام 
من هنا جاءت الولاية على ، و في منأى عن بيروقراطية الإدارة الحكوميةتضمن له أن يكون بعيدا و 

.متميزةالأوقاف 
الولاية على الوقف وشروطها في الفقه الإسلاميوم مفه:أولا

.الولاية على الوقف في الفقه الإسلامي متميزة ويظهر ذلك من خلال الحدود والشروط التي 
رع لشخص قرره الشّ حقهي الولاية بمعناها العام في الفقه الإسلامي:مفهوم الولاية على الوقف-1

أما الولاية على الوقف فهي ،رعاية شؤونهعية تكفل رعاية المولى عليه و شر كه بمقتضاه سلطةملّ ،معين
صرف الريع إلى عمارة و يده عليه وإدارة شؤونه من استغلال و سلطة تجعل لمن ثبتت له القدرة على وضع

.م الوقفقيّ وأناظر الوقفوأيسمى متولي الوقف قد له هذا الحق الشخص الذي يثبتو ،1المستحقين
جمع الفقهاء أن الشروط الواجب أ:ثبوتها في الفقه الإسلاميوط التولية على الأوقاف و شر -2

: توافرها في توليه إدارة الوقف هي
؛البلوغ - أ

؛العقل- ب
؛للأوقافالرعاية التامة القدرة على الإدارة و - ج
.العدالةأن يكون من ذوي الكفاءة و -د
؛ف أولا سواء اشترطها لنفسه أم لاوقو تثبت الولاية للواقف على المال المو 

لغير متوليا إذا توفرت ايصح هذا و ،2نص،كما أن للواقف أن يعين من يتولى الولاية بعده في حالة وفاته
حد حتى القاضي لأنه ذو ولاية خاصة مقدمة على الولاية العامة التي أفيه شروط الولاية فلا يزاحمه 

ن من كان أن للقاضي أن يسقط حق الولاية من الواقف أو المتولي إذا ثبت أغير ،3ا القاضي
ه قد يلحق الضرر بمستقبل الوقف أن سوء الإدارة هذو ،ينر الوقف يضر بشؤونه وبمصلحة المنتفعيدي

تـه، الامجوة الوقـف في الشـريعة الإسـلامية و بحـوث نـد،الولاية علـى الوقـف وأثرهـا فـي المحافظـة عليـهمد الحجيلان،عبد العزيز بن مح1
.03هـ،ص1423محرم 14-12:الإرشاد،الرياضوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة و 

.89ص ،مرجع سابق،مالية في الفقه الإسلامي والتشريعؤسسةمفهوم الوقف كمعبد الرزاق بن عمار بوضياف،2
.41صمرجع سابق ،،سلامي والقانونإدارة أموال الوقف و سبل استثمارها في الفقه الإعبد الرزاق بن عمار بوضياف،3
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ي أن للقاضمنين أو مبذرين جاز آغير وان كانإف؛فالوقف أمانة في يد الواقف أو المتولي ،بمصارفهو 
ن الشرط الذي لا يخدم مصلحة الوقف لا لأ؛لو اشترط الواقف غير ذلكيستخدم ولايته العامة حتى و 

،هو رأي الإمام أبي يوسفو ،هذا الرأي هو ما يجري به العمل في أغلب البلدان الإسلاميةو يؤخذ به،
يقيمه هو بالنص عليه أو بدلالة ثابتة لمنو ،رة الوقف ثابتة للواقف بدون نصأن الولاية لإدايرىحيث 
أرجح الأقوال و ،ولاية الواقف على الوقف لا تصحهذا ما لا تقول به المالكية التي تعتبرو ،همقصود

ما يؤيده فريق هوو ،ن للموقوف عليهم أو لمن يختارونهإدارته تكو و لديهم على أن الولاية على الوقف 
إذا كان المالكية و ،1حرص من غيره على رعايتهألوقف هو من الشافعية باعتبار أن المستفيد من ريع ا

،على وقفة لمن يشاء
نالواقف لا يزال حيا عين على الوقف مو إذا مات الناظرو ،في هذه او 

الولاية للموقوف عليهم إذا  فان لم يوجد كانت؛ن حيا كانت الولاية لوصيه إن وجدفإذ لم يك،يشاء
وقوف عليهم معينا كالفقراء ن لم يكون المإفإذا لم يكن رشيدا كانت الولاية لوليه ف،معينا رشيداكان 

حرجو ، لحاكم االنظر موكولا إلى المستشفيات كانلعامة كالمساجد و أو كان من الجهات االيتامى،و 
إذا كان ن الولاية تكون للموقوف عليهم أو لمن يختارونهأالإمام أبو زهرة ما استخلصه من الفقه المالكي 

إذا لم يبين الواقف من تكون له ؛بارا أهل رضا مالكين لأنفسهم ذلككانوا كالموقوف عليهم معينين و 
دول في قوانين الأوقاف تثبت رغم أن العديد من النصوص التشريعية في العديد من الو ،2الولاية
تنميتها لا تحصره في حمايتها و لأملاك الوقفية و اتسييرغير أن ؛لأوقاف لناظر الوقفعلى ا)النظارة(يةالولا

.3إدارة وقفية متكاملةإنما هو جهاز كامل و و ،شخص واحد
الرقابة على الوقفحدود الدولة في الولاية و :ثانيا
، )التاسع عشرن(الولاية العامة للقضاء حتى بدايات العصر الحديث ظلّ 

لشرعي تدريجيا في سياق متغيرات وتحولات أين بدأ من ذلك الوقت إخراجها من الاختصاص الولائي للقضاء ا
؛لحديثة مؤسسات الدولة ابفعل عوامل متعددة وتحت تأثير عمليات بناء و القضاء، و جذرية في مجال التشريع

.4هت محلحلّ راجع في النظام الفقهي للأوقاف و أين حدث ت

.43صمرجع سابق ،،إدارة أموال الوقف و سبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانونعبد الرزاق بن عمار بوضياف،1
.345-343ص ص ،محاضرات في الوقفنقلا عن أبو زهرة،،141ص مرجع سابق ، كمال لدرع،2
.144صالمرجع السابق،كمال لدرع،:نظر أائر، الأمر في قانون الأوقاف بالجز هو كما 3
.220المرجع نفسه،ص 4
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لي الحاكم و «لقاعدة الفقهية المقررةإن أهم ما يترتب على ا: حدود الدولة في الولاية على الأوقاف-1
بع من حقه ناق بل هو ح؛ن حق القاضي في الولاية على الوقف ليست ولاية خاصةأ» من لا ولي له

ن تولي أحيث ند إلى هذه الرؤية،تتكييف الفقهاء لإدارة الحكومة للأوقاف يسو ،في الولاية العامة
ن ولاية القاضي في أهيئة عامة في الدولة أمر مسوغ باعتبار أي أو ،قافبل وزارات الأو قالوقف من 

التي لها الصلاحية بتعيين اف و التي فوضت للقاضي أمر الأوقالأصل مصدرها ولاية السلطة الحاكمة
قف فهي التي تقرر ولاية الو علىو ،ف في الحالات التي حددها الفقهاءوقانظار الأ
دارة تمارس إو أةوزار لى إمر الوقف أن تقرر الولاية لغير القضاء بتفويض ألا مانع حينئذ و ،القضاء 

محل ناظر الأوقافوزارة تحلّ حيث ؛ليااحتجسدو ما هو ،وقافصلاحيات النظر الحسبي على الأ
إلىبالتالي تم نقل هذه الصلاحيات من القضاء و ،وقاف باسم الدولةشؤون الأبتنهض فهي التي الوقف 
لهيئات مستقلة تعنى بشؤون وأوقاف لأاهمة لوزارات المأوكلتحيث ،1الحكومية المباشرةالإدارة
تضبط مجال ولايتها كانت العبرة الوقف و دد العلاقة بين الدولة و حدود تحو نه هناك ضوابطأبما و ،الوقف

تنفيذ المتولي نما العبرة في طريقة عمل و إو ؛السلطانأوالإمامقف نيابة عن من يتولى شؤون الو يليست ف
وقاف لأامام في الضوابط الفقهية الحاكمة لتصرف الإباستيعاومن هنا كان لابد من ،لشؤون الوقف

.الخ...الإسلاميةالشريعة الفةقاعدة عدم مخو ،على الرعية منوط بالمصلحةمامالإتصرف قاعدة: لمث
،وقاف فهي تتعددفيما يخص نطاق رقابة  الدولة على الأ:حدود الدولة في الرقابة على الأوقاف-2
:2ساسية للوقف منهاتشمل كل الجوانب الأو 
مراعاة مدى إليهارعية للدولة على الوقف في تخصيص جهة يعهد تتمثل الرقابة الش: الرقابة الشرعية-أ
على صرفها و جمع غلتهو ،يما يتعلق بحفظ الوقفحكام الشريعة فأتطبيق و ،بيق الناظر لشرط الواقفطت

نحو ذلك من وجوه الرقابة و ...ونمائهو الاستبدال بغيرهأالوقف بالبيع وتصرفه في ،عليهمالموقوف
.الشرعية عليه

،وقافلى المحافظة على الأإضافة إ،وقفيةساسي هو فض النزاعات الدورها الأ:الرقابة القضائية- ب
.النظم المختلفة على الوقفطبيق القوانين و تو همال والتقصير،الإمحاسبتهم على و ة تصرفات النظارمراقبو 

المنتـدى الخـامس للقضـايا الفقهيـة ،ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف والرقابة الشرعية في المؤسسـات الوقفيـةكمال منصوري،1
ولايـــة الدولـــة عبـــد االله مــبروك،:نظــر و ا. 7،ص 2011مـــايو 13/15،اســطنبول،تركيا -ل شـــرعييأصــتقضــايا مســـتجدة و -للوقــف

.38،ص هـ1427، المؤتمر الثاني للأوقاف،المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى و الحلول...تشكلاالم-على الأوقاف
.22،المنتدى الخامس لقضايا الوقف،مرجع سابق،صالأوقافولاية الدولة في الرقابة على ، )بتصرف(إدريسعبد الفتاح محمود 2
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ور لجهة الرقابة في الدولة سس الثابتة التي تستخدم كدست:على الوقفالإداريةالرقابة - ج
مع الإدارةلبيان مدى اتفاق هذه ؛اة منهخو مدى تحقيقه للمصلحة المتو دارة الوقف،إفي تقسيم 

.للناظرالإداريداءالأتشمل مراقبة و ،لأنظمةا
قفية من داء المالي للمؤسسة الو مراقبة الأإلىدفو :الرقابة المالية على الوقف- د

كد أافحص المعاملات المقبة ريع الوقف من خلال التدقيق و مراو ،مصرفات الناظر:حيث
.تنميتهاموال و لأاسلامة من صحة التصرفات و 

وقاففي الولاية على الأالاستقلاليةالتأسيس الفقهي لمبدأ : الثثا
أسستأيتبينمور الأوقاف أالقواعد الفقهية الحاكمة للولاية على استقراء النصوص و إن

ما هو مف،الولاية عليهعبر الممارسات التاريخية للوقف و هو ما تؤكده الشواهد المختلفة و لاستقلاليته،
وحده دون غيره وقاف هي من اختصاص القضاء على الأ»الولاية العامة«ن أالإسلاميمقرر في الفقه 

كما ،و ما يسمى بالاختصاص الولائي أتشمل ولاية النظر الحسبين هذه الولايةأو ،من سلطات الدولة
الجانب الذي و ،يسمى بالاختصاص القضائيو ما أبالأوقافتشمل ولاية الفصل في النزاعات الخاصة 

جراءات التصرفات إوقاف و الذي يشمل شؤون النظارة على الأ" بالاختصاص الولائي"ما تعلقهو نا يهمّ 
:همهاأو ،المختلفة عليها

؛وقاف حالات الضرورةان الأعيأاستبدال -1
؛حاجة المستحقينبعض منها فيما يضمن حدود الشرع ومقاصده و و الأتعديل شروط الواقف -2
عدم نصه على من له كموت الواقف و ،  في الواقع العمليوقافالتدخل في الحالات التي تعرض للأ-3

.الخ..الولاية على الوقف،
جراء التصرف إخرى أعطى الفقهاء للقضاء وحده دون سلطة أما ماثلها لحالات و يع هذه اففي جم

مراعاة لتحقيق كثر الجهات استقلالية و أكونه مور و القضاء هو المختص في هذه الأأن باعتبار ؛زماللا
هذا وقاف التمويلية لقطاع الأدارية والاجتماعية و ت المصلحة الشرعية في الجوانب الإوعدم تفوي،العدالة

،القطاع الحكوميالقطاع الوقفي و إأخرى فةمن جهو ؛من جهة
مما و ،ساءة توظيفه وربما الاستيلاء عليهإادار إنع سلطة الدولة و بمذلك و 

،»لى الوقفلمتولي علا تدخل ولاية السلطان على ولاية ا«نص عليه الفقهاء في هذا الصدد قولهم
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الو قرر القاضي ناظر «قول ابن عابدينو ،»على الولاية العامةمقدمة الولاية الخاصة «الحديثييربالتعو 
."  1ول خر فالمعتبر الأآثم قرر السلطان ؛على الوقف

مبدأ الشخصية الاعتباريةالوقف و : الرابعالمطلب
،له ذمة مالية مستقلةأن كما ،ها منذ نشأته الأولىسبتيتمتع كل وقف بشخصية اعتبارية مستقلة يك

لما لمبدأ الشخصية الاعتبارية للوقف من آثار ؛وهذا الاتجاه ذهبت إليه معظم القوانين المعاصرة للأوقاف
.ابع من الفقه الإسلامينوهذا الأصل ،مهمة في بنائه المؤسسي

سلاميأصوله في الفقه الإمبدأ الشخصية الاعتبارية و : أولا
:يمكن إبراز اهتمام الفقه الإسلامي بمبدأ الشخصية الاعتبارية في العناصر التالية

الفقه الإسلامي يجدر قبل البحث عن مبدأ الشخصية الاعتبارية في :تعريف الشخصية الاعتبارية-1
لح تلتقي فيتعريفات للمصطوفي هذا الصدد وردت عدة مفاهيم و ،إيضاح هذا المبدأبنا تعريف و 

ي تخلعه أنظمة الدولة على مجموعات من الأشخاص الطبيعيين أو على ضترافوصف مجازي أو ا:
بما يقتضي استقلال كيان هذه الشخصية الافتراضية،تجمعات وكيانات مالية انتخابية عامة أو خاصة 

قوق والالتزامات المكونين لها في الذمة المالية والجنسية والاسم والموطن والحعن الأشخاص الطبيعيين 
.2التقاضي والأهداف التي ترمي إليهاو 
من مقتضيات وجود الشخص الاعتباري كحقيقة معنوية غير مادية : عناصر الشخصية الاعتبارية-2

:أن يتوفر على العناصر التالية

يـة الخاصـة قـد تكـون أقـوى مــن فالولا،ن صـاحب الولايـة العامـة لـه القـدرة علـى عـزل صـاحب الولايـة الأخـص هـذا لـيس علـى اطلاقـه لأ
.الولاية العامة قد تكون أقوى من وجه آخرو ،وجه

قـال المو ، 95ص 1998وت،بـير 235قبل العـربي،عمجلة المسـت، نحو احياء دور الوقف في التنمية المستقلةابراهيم اليومي غانم،1
المغـرب .الربـاط،،دار النشـر و الاستشـارات للتكنولوجيـة ليـة فـي الاسـلامماالعبـادات العبـد الصـاحب الشـاكري، :كتابنفسه منشور في  

.220-219،ص ص م1999/هـ1420
 الوقــف «الــتي تــنصو ،الأوقــافالمتعلــق ب91/10لقــانون مــن ا5اعــترف المشــرع الجزائــري بالشخصــية المعنويــة للوقــف بموجــب نــص المــادة

.»تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف و تنفيذهاو ، ريين ويتمتع بالشخصية المعنوية لا الاعتباو ينليس ملكا للأشخاص الطبيعي
الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عند عجز الموازنة العامة للدولة بالمملكة العربية عطية عبد الحليم صقر، 2

، 2ج-نظرية الحق-أصول القانونإدريس العلوي العبدلاوي،:نقلا عن.483ص ،الثالث للأوقاف،مرجع سابق ،المؤتمر وديةالسع
.268ص
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هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض و :العنصر الموضوعي-ا
.معين

ما اعترافا عاما عندما إ،وهو:العنصر الشكلي- ب
والتقاضي التعاقد هلية أبموجبه يمنح لها و ،و مؤسسةأو خاصا بكل شركة أتكتسب بقوة القانون 

1.يقرر لها الذمة المالية المستقلةو ،القيام بالالتزاماتواكتساب الحقوق و 

هناك العديد من النتائج المهمة التي :ترتبة على ثبوت الشخصية الاعتباريةمالنتائج الر و ثاالأ-3
:همهاأتترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية 

.قوانين الدولةله مصالحه الخاصة تحميه أنظمة و شخص نظامي جديدتنشأ- أ
.لأخرى للأفراد المكونين لهالية ااستقلال الشخص الاعتباري بذمة مالية مستقلة عن الذمم الما- ب
أهلية كافة التصرفات النظامية التي و ،الهبات والأوقاف والوصاياالشخص بأهلية التعاقد وقبول تمتع - ج

.من أجلهاأنشئلا تتعارض مع أهدافه التي 
الدعاوىعلى أن يمثله شخص طبيعي في كافة عليهمدعى التقاضي بأن يكون مدعيا و بأهليةتمتعه -د

.وعة عنه أو عليه ممثلا له في الدعوى وبصفته الوظيفية لا الشخصيةالمرف
.التقصيريةباره محلا للمسؤولية التعاقدية و اعت- هـ
سلامي مصطلح يعرف في الفقه الإلم:سلاميللشخصية الاعتبارية في الفقه الإسيس الفقهيأالت-4

لكن وردت العديد من المسائل  التي و ،نهالتي خلت مو بارية كما تدل عليه المراجع الفقهية تالشخصية الاع
صاحباه معاملة بو حنيفة و أاز جأشخصية المضاربة فقد : مثلإليهشارة الإيفهم منها تصور هذا المفهوم و 

لا و ،من مال المضاربة بنفسه صح البيعقدم رب المال على الشراءأفإذا،صاحب المال المضارب في المضاربة
ومثل معنى الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية رب المال في المضاربة،ذا تصورناإلا إيتصور ذلك 

فمن له الكثير من الحقوق،حكاما توجب في بيت المال و أذ ذكر الفقهاء لبيت المال إ؛شخصية بيت المال
توزيعها ستها و لذين يقومون بجباية الأموال وحرااأوجبوا عماله و ،

أن كما أجازوا له ،من أمواله ما تقضي المصلحة ببيعهفي المقابل جعلوا للقيم عليه أن يبيع و ا،هيعلى مستحق
.2ترض عليه إذا احتاج إلى مالقي

: خ النشرتاري،www.qaradaghi.com/articl04:وقعالمعلى ،الشخصية الاعتباريةعلي محي الدين القره داغي،:راجع1
.2009جويلية 06

.520ص،2،2001،ع17جامعة دمشق،ةمجل،الشخصية الاعتباريةحمزة حمزة،2
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النتائج المرتبة عليهاالشخصية الاعتبارية للوقف و :انياث
:، ويتضح ذلك من خلال ما يليصفة الشخصية المعنوية في المسائل المتعلقة بالوقفتبرز
) الولاية(إلى من يدير الوقفنظر الفقه الإسلامي:التأسيس الفقهي للشخصية الاعتبارية للوقف- 1

،كناظر للوقف أو مدير لهشخصية الاعتباريةو ةيالطبيعتهفرق فيها بين شخصيحيث ،نظرة خاصة 
ذمة مالية لهاالناظرين،ص الواقفين و أشخاترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن يو 

الحنابلة جواز انتقال الملك اعة من الفقهاء منهم الشافعية و فقد قرر جم،الالتزاماتتترتب عليها الحقوق و 
كما ذكر بعض فقهاء الحنفية ،المساجدقف مثل الجهات العامة كالفقراء والعلماء والمدارس و إلى جهة الو 

ثم يسترده من ؛ن القاضيم على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذالشافعية أنه يجوز للقيو 
إدراك عند ثم يسترد منها فهو دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية التي يستدان عليها،،غلته
،أما المالكية فيؤكدون على ذمة الوقف حين يوجبون الزكاة على الواقف،1الغلة

يكون ما آلات و ه منيلإأن يشتري لها ما يحتاج و ،قف أن يبيع محصول أراضي الوقفالو ناظرلجعلوا 
ات عليها من الالتزامفأصبحت جهة الوقف بائعة ومشترية وكان لها من الحقوق و ،قفيشتريه ملكا للو 

اء الأجرة يكون دآإذا أجر الناظر أعيان الوقف فتأخر المستأجر في و ما يكلف به كل بائع أو مشتر،
،وقد ذهب الفقهاء إلى مدى واسع في تجريد لا للمستحق فيهو لا للناظر عليهلجهة الوقفلمدينا به 

، ولو كان هو القيم على وقفه ، حيث قرروا أنه إذا خان شخصية الوقف عن شخصية الواقف نفسه
الف شروط الوقفية خوأالوقف أو أساء التصرف في أمواله، ةمصلح-وهو متول على وقفه–الواقف 

،2ويضمن لجانب الوقف ما يوجب الشرع ضمانه،قف من يده رغم أنه هو واقفهالو ينزع ،التي اشترطها
ع فكرة الشخصية وقد استقر الكثير من الفقهاء المعاصرين على هذا الرأي السديد الذي يتفق م

:3هيرية متوفرة في الفقه الإسلامي و االجدير بالتنويه أن أركان الشخصية الاعتبو ،الاعتبارية للوقف

باعتبــار أن الحقــوق في اعتقــادهم لا تتعلــق إلا بالأشــخاص ؛ حنــاف صــراحة علــى نفــي ذمــة الوقــف و نــص بعــض الأ
.الطبيعيين

.1صمرجع سابق،،لشخصية الاعتباريةاعلي محي الدين القره داغي،1
.272ص،1999/هـ 1420دار القلم ،دمشق ، ،في الفقه الإسلاميالعامة نظرية الالتزام المدخل إلى ،مصطفى أحمد الزرقاء2
حمــان،عــزاوي عبــد الر :إشــراف)غــير منشــورة(مــذكر لنيــل شــهادة الماجســتيرإدارة الوقــف فــي القــانون الجزائــري،مشــرنن خــير الــدين،بـن3

24ص،م2011/2012،-تلمسان–جامعة أبي بكر بلقايد
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هو متوفر في و ،الغرض المراد تحقيقهموال و الأشخاص و المتكون من مجموعة الأو :العنصر الموضوعي-ا
،غراض محددةموالهم لأأنفسهم الذين رصدوا أشخاص هو مجموع الواقفين ن تجمع الأأحيث ،الوقف

أما ،ودة للوقف سواء عقارية أو منقولةموال المرصلأايهقوف و هي ما يمثله ركن المو الأموالومجموعة 
.تحقيق مقاصد الشريعةة والصلة و قربالغرض المنشود من الوقف  فهو التصدق بالمنفعة على وجه  ال

معينة حتى يمثله اعتراف القانون بالشخصية الاعتبارية لهيئة معينة أو جهةو :العنصر الشكلي- ب
النفع العام فهو مطلب ث يحقق التكامل و يح،الوقف نبيل المو ،تزاول نشاطها

.اجتماعي
الشخصية إضفاءيترتب على :أثر ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف على بنائه المؤسسي-2
:أهمهاالأهميةعلى قدر كبير من إداريةو عنوية على الوقف نتائج قانونية واقتصادية واجتماعية الم
:سسي على الوقفضفاء الطابع المؤ إ–ا 

ساسي الذي تشكله المؤسسة في لدور الألبارزكما هوو ،الخ...الاجتماعيةو السياسة،الاقتصادية
هم العناصر التي كفلت فاعلية نظام الوقف في الممارسة أفقد ظلت المؤسسية من 

فقد نشأت ،1» رإطاالمؤسسة «لما كانتو ،العملية
ثم تطورت بمرور الزمن ،البعد عن التعقيدؤسسة الوقفية بسيطة في بدايتها واتسمت بالبساطة و الم
ي للنظامهكذا فقد نشأت المؤسسة الوقفية في صلب البناء المؤسسو ،تعقدت بفعل التراكم التاريخي لهاو 

القضايا الأساسية مثل التعليم عددا كبيرا منعت أن تعالج استطاو ،الإسلاميالاجتماعي الاقتصادي 
قد أضفى التكييف الفقهي للوقف باعتباره شخصية معنوية مستقلة طابعا مؤسسيا تميز و ،الخ...والصحة

كثر دواما من الشخص ي أن الطابع المؤسسأ:بعدة مميزات من أهمها) الشخصي(عن الطابع الفردي
تعبئتها نحو تحقيق الأهداف م عن طريق حصر مواردها المتاحة و أن عملها أكثر قابلية للتنظيو الطبيعي،
ق قيالتدو الخارجيالتقييم أكثر واقعية للمحاسبة و يجعلهكما أن الطابع المؤسسي للوقف المبتغاة،
.2يعمل على تطوير المؤسسة الوقفيةذلككلو ،للرقابة الداخليةعن طريق وضع نظام فعال ؛الداخلي

الإمـارات (دبيدار البحـوث للدراسـات،-يـةلانالمساهمة العربيـة العق-تراث المسلمين العلمي في الاقتصادرفعت السيد العوضي،1
.283ص،2005/هـ1426، )العربية المتحدة

.46ص،، مرجع سابقنحو مجتمع المعرفة2
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ث أن التأسيس الفقهي للشخصية الاعتبارية يح:المحافظة على استقلالية المؤسسة الوقفية- ب
ذ إ؛طة في منح الاعتراف بتلك الشخصيةفي الدولة أي سلالإداريةللمؤسسة الوقفية لم يترك للجهات 

وقافللقضاء وحده بحكم اختصاصه الولائي على الأو ،رادة الواقفإبمجرد مع نشأة الوقف و هي تنشأ
ن الشخصية إثم دارية للدولة،لى السلطة الإإهدافه دون الحاجة أشرعية صحة الوقف و سلطة التأكد من
شريعي للمحافظة على استقلاليته وحمايته من المصادرة كانت بمثابة الضمان التالمستقلة للوقف

لا بانقراض من اشترط لهم النظارة و ،وقف لا تنهدم بموت الواقفلل» ة مستقلةذمّ «فوجودالاعتداء،و 
ترة ما كان من الممكن صبه في فغما تم و ،عليه من بعده كان من شأنه أن يحفظ حقوقه من الاغتصاب

.1الخيرات العامةإجراؤه على المنافع و استرداده و 
:اب صور جديدة من الوقفقدرة القطاع الوقفي على استيعاتساع وعاء الأصول الوقفية و - ج
ثم تطبيق مفهوم المؤسسة في القطاع الوقفي،في حيث إن التوسع ،للأثر السابقهذا الأثر هو امتداد و 
ما يلحق و ،ن ما تتميز به المؤسسة من خصائص على وجه كبير من الأهمية كالشخصية المعنوية المستقلةإ

كثرة عدد و ،إمكانية تداول أسهمهاو ،لشركةعدم محدودية مدة اكذا و ،
،توسع مفهوم العمل المؤسساتيأدى كل هذا إلى ترسخ و ،الملكيةالفصل بين الإدارة و و المساهمين فيها،

،ية التي تقصد وجوه البر بشكل عامالأعمال الاستثمار في تنشيط الأوقاف و كبيرهو ما كان له تأثيرو 
ر سبل استثمار الأموال الوقفية ويس،اته من جهةانوني الذي تسهل محاكالقداري و لأنه قدم النموذج الإ

كذا وقف و ،ظ استثمارية ووقف الإيراد النقديوقف النقود في محافك،التجديد فيها من جهة أخرىو 
مر جديد لم يكن مألوفا هو أو ،النقود معاو 2المنافعية والحقوق المالية المتقومة و نمجموعة من الأموال العي

بتطور ونضج مفهوم المؤسسة كبيرقد تأثر ظهور هذا النوع من الوقف بشكلو ،الماضيفي
(corporation)، مفهوم تطورفمع ها،يعدم ارتباطها بحياة مؤسسيها أو مالكديمومتها و بخاصة و

المؤسسة لم تعد هناك حاجة لاقتصار الوقف على نوع واحد من الأموال لتوفر وجود شخصية معنوية 

ــة المســتقلة،لبيــومي  غــانم إبــراهيم ا1 ــاء دور الوقــف فــي التنمي عبــد الصــاحب :انظــرو ،115-95ص ص ،مرجــع ســابق،نحــو إحي
.22ص ،مرجع سابق،العبادات المالية في الإسلامالشاكري،

ر ،المـؤتملـولوقـف المنـافع الجـدوى الاقتصـادية المعوقـات و الحعبد الفتـاح محمـود إدريـس،:للتفصيل في موضوع وقف المنافع انظر 2
بشـأن ) 7/19(181رقـم القـرار أنظر ،و ـهـ1427مكـة المكرومة،شـوال ،جامعة أم القـرى ،الرؤى المستقبلية الثاني للوقف الصيغ التنموية و 

ــه ــدولي فــي دورت ــافع الصــادر عــن مجلــس الفقــه الإســلامي ال -بالإمــارات19وقــف الأســهم والصــكوك والحقــوق المعنويــة والمن
.هـ1430ى الأولى جماد5-1من -الشارقة
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،عليه من التزامات الغيروما،نقودمن أعيان وحقوق و لهماكلبياعملا أو مشروعا استثمار تمتلك
؛مع أشكال متعددة من الثروةتجأو إنشاء مؤسسة ،ذن وقف أو حبس هذه المؤسسة نفسهافيكفي إ
.1سها كوحدة متميزة أو ضم مجموعة من ذلك كله إلى مؤسسة وقفية قائمةيليتم تحب

ذه هو ،نحوهاالجمعيات و ت والشركات و من صورها المؤسسا:وقف الشخصية الحكميةيالتوسع ف- د
الاتتمعات المعاصرة على كل الأصعدة و الكيانات أضحى لها حضور قوي و 

لشخصية القانونية وتبرم العقود تتمتع باة ضخمة و بل لبعضها إمكانيات مالي،الاجتماعيةو الاقتصادية 
ن تقبل أوقافها على المشاريع الخيرية؟أفهل يصح ،وكلائهامختلف الأنشطة عن طريق ممثليها و ارس تمو 

الذي يذهب إليه الاتجاه الحديث هو القبول بصحة أوقاف هذه المؤسسات إن كان نظامها إنّ 
ولا والتعاون لأنه من فعل الخير،الأساسي يسمح بذلك

سلامية اليوم تعددت فيها كما أن البلاد الإ،المساهمين معاويعود الأجر فيه إلى الإدارة و ،محظور فيه
كومة حفمن المشروع كذلك أن تقف ؛الدول والحكومات و 

سئل فقد،عنهاإسلامية على جهات البر المتعددة سواء في إقليمها أو في إقليم من الأقاليم الخارجة
وقفه على شيء من مصالح ان من بيت المال أرضا أو غيرها و نه إذا اشترى السلطأالإمام النووي 

ثم على الفقهاء هل يصح ،ذريتهرباط أو زاوية أو على رجل صالح و المسلمين كمدرسة أو مارستان أو 
ن بيت رأى مصلحة لأنعم صح وقفه من بيت المال إذا« فأجاب؟وقفه على ذلك أرضا لبيت المال

يقف من بيت المال نه يجوز للحاكم أنأوقد ذهب الفقهاء في الجملة إلى ،2»المال لمصالح المسلمين
3.التفصيلمين إلا أن للفقهاء بعض القيود و مصالح المسلعلى الخيرات و 

إمـــارة الشـــارقة الإمـــارات العربيـــة 19،مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدورة وقـــف الأســـهم و الصـــكوك و الحقـــوق المعنويـــةمنـــذر قحـــف،1
.16-12ص ص،2009أفريل30-26،هـ1430جمادى 5-1حدةالمت
.15،صمرجع سابقأبو ليل،محمد احمد2
.130صمرجع سابق،،الكويتوقاف و الشؤون الإسلامية،وزارة الأ،الموسوعة الفقهية:راجع في ذلك3
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لاقتصادي الإسلاميمقاربته في النظام او المداخل المنهجية لعلاقة الوقف بالاقتصاد :المبحث الثالث
إن الهدف من وراء هذا المبحث هو محاولة تقديم تصور للقطاع الوقفي كمكون حضاري للمجتمعات 

ذي ينتمي إليه علاقته بباقي مكونات النموذج الاقتصادي الكلي الو ، عن طريق فهم منطقه الداخلي
اع الوقفي من منظور النظام للقطالوصول إلى بناء مقاربة شاملةالانتقال و ،منهجية التفعيلو 

حاولة استقراء يتعلق بمالأمرلأن وذلك ،هذا التصور الجديد ليس بالأمر الهينو ،الاقتصادي الإسلامي 
، الاستثمارية للقطاع الوقفيلمحاولة فهم الطبيعة التنموية و المرتكزات الأصولية للموضوعالقواعد الفقهية و 
خاصة ،الابتدائيالقديم و يه التقليدي و اصطلح علدونية ماالمناهج الزاعمة بتسيطر ضف إلى ذلك

تمدد الرأسمالية أمام تمحور العملية الثقافية لباقي حضارات العالم حول النموذج الغربي الضاغط منذ بداية
إن ،ثم 1تقهقر النماذج الحضارية الأخرى و الناشئة مع بداية القرن السابع عشر و 

لمقاربة  تحتاج إلى استخراج علاقة الوقف كنظام بالاقتصاد كعلم من منظور عقلاني وواقعي في هذه ا
سيّ ،"هنا لا محيص من مقارنة التعريفات الشكلية للاصطلاحيين و ، الوقت نفسه

.2على الوشائج بينهما بحكم ظاهر التنافي الذي توحي به المضامين لكليهما 
تحليل المداخل المنهجية الحديثة  لعلاقة الوقف بالاقتصاد :ولالمطلب الأ
،تتعددمداخل ربط العلاقة بين الوقف والاقتصاد فإنّ ؛رية الاقتصادية الحديثة وتحليلهاظباستقراء الن

: ويمكن الوقوف على المداخل المنهجية التالية
العطاء كجزء من الدورة الاقتصادية مدخل نظام الهبة و :أولا

:من خلال التطرق للعناصر التاليةدلول الاقتصادي لنظام الهبة والعطاء لمكن إبراز علاقة الوقف بايم
عدم "يقوم الأساس الفكري لهذا المدخل حول : العطاءلأساس النظري لمدخل نظام الهبة و ا- 1
ول تاريخ الدائرة حKarl Polani "3"" كارل بولاني "ترجع إلى أعمال و ،"ستقلالية الدائرة الاقتصادية ا

ية من خروج تدور الفكرة المحورية لهذا الباحث على اعتبار أن ما حصل مع ظهور الرأسمالو ،الاقتصادية
ل التغيير الأكبر الذي لحق الدائرة الاقتصادية و 

كما مثّ ،اط الاقتصادي في تاريخ البشريةالنشب

،التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربيةطارق عبد االله ، داهي الفضلي ، -1
.451، صمرجع سابق

.9ص، 6ع الجزائر،، ، مجلة المصادرم للاحتلال الفرنسيدوره المقاو الاقتصادي لنظام الوقف الجزائر و التكوين ، البشير مغلي-2
3 -Karl Polani,La grand transformation (Paris,gallinard 1975).
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خل توليفة من العناصر التي انصهر فيها هذا النشاط بأشكال متنوعة داو ، الأخرى 
فالعائلة والقرابة والمعتقدات ، مما جعله محتضنا داخل مؤسسات لا اقتصادية بالأساس،الاجتماعية

المستويات المؤثرة في هذه التجمعات تحتضن العناصر الاقتصادية باقي والعلاقات الاجتماعية المتفرعة و 
في الوقت نفسه الذي يقوم فيه الاقتصاد بأداء مهمته ،ا إلى أجزاء داخل الكل الاجتماعيلتحيله

ن دائرة يكوّ ه العلاقات دون أن يستقل بذاته و إشباع الحاجات الأساسية من داخل هذوهيالأساسية
:2هذا الطرح والذي يقربنا من بناء مقاربة لعلاقة الوقف بالاقتصاد مسألتان ما يهمنا في و ،1ضغط 

تخص ما تشهده الدوائر الأكاديمية من إعادة الاعتبار لمباحث كانت قد :المسألة الأولى فكرية-أ
" راسات الأديانألحقتها بدو ،ئرة اهتمامات العلوم الإنسانية والاجتماعيةأهملتها أو أخرجتها من دا

التحليلية لنقد هيمنة كإحدى المداخل ،  ذا السياق إعادة طرح مبحث الهبةيأتي في هو ،"لاعقلانيةال
الذي جاء كرد فعل على تقلص هامش و ،زيادة الاهتمام بظاهرة الاقتصاد الاجتماعيالاقتصاد و 

.
ت المعرفية السائدة في تحليل القضايا المتعلقة بتقدم هي تخطي الدلالاو : المسألة الثانية منهجية- ب

ات تجاوز التصنيفعرفي بالمخزون الحضاري للشعوب و التنبيه إلى توجيه الاهتمام المو ،
النظر إلى الظواهر هو ما يعني منهجيا تجاوز الرؤية الأحادية فيو ،للقديم و التقليديالاحتكارية

. إلى منهجية متعددة الجوانبالتوجيهالاجتماعية و 
تأسيسا على ما سبق فإن هذه العلاقة : العطاءة نظام الوقف بمدخل نظام الهبة و تحديد علاق-2

، حيث أن إحدى أهم خصائص تصادي بالدورة الاجتماعية الكليةتتمحور حول ربط النشاط الاق
ة هيمتفويت فرصر في تحجيم الدائرة الاقتصادية و المباشهالوقف هي دور 

ليس من شك في أن مؤسسة الوقف ارتكزت في هذا على ما جاء به المشروع المعرفي القرآني من تثمين و 
هما أكسبه للرباط الاجتماعي في صيغته التكافلية من قيمة ذاتية جعلت له مكانو ،للتواصل الإنساني

تناقض بين المنفعة ية لا تفترض بداية الؤ تأسس الوقف من خلال ر لقد ف،ودوره في البنية الرمزية للجماعة
جعل النفع حصيلة منطقية لفعل الخير لا ينتهي بالضرورة إلى و ،العامة بل تؤكد العلاقة بينهماالذاتية و 
من هنا انخرطت المؤسسات الوقفية في اقتصاد هذه ،التمتع بهين المستويات المختلفة لتحقيقه و صراع ب

.451، المرجع السابق ، صقف في بلدان شبه الجزيرة العربيةالاقتصادي للو التكوين:طارق عبد االله ، داهي الفضلي -1
255، صالمرجع نفسه-2
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، الأمر الذي انتهى إلى تطوير نوعي للعملية الاقتصادية زة على تعظيم العوائد الاجتماعيةات مرك
ا تعظيم للربح إمّ ؛لا تتحدد إلا بنقطتين اثنتين لا ثالث لهما،سمح برؤيتها من خلال زاوية متميزةو ،

هثر أبقطع النظر عن المادي أو عمل خيري سريع الذوبان يقتصر على البحث عن الثواب الأخروي
،ها على محك النفع الخاص لما استقام فهمهاايحفل التاريخ الإسلامي بالأمثلة التي لو وضعنو ،

كن أن ينسحب على مجال الصدقات قانونية لا يمسمت فيه بضوابط إدارية و في الوقت نفسه الذي اتّ 
ا إنمّ ؛إلخ ..أساسية كالمدارس والمصحات  والمياهالهبات العادية فالمشاريع التي أنشئت في مجالات حياتيةو 

إدراك الأفراد أهمية إخراج تجربة ي رافق تأسيس الوقف من بداياته و في  الحقيقة عن نوعية الوعي الذعبرّ 
من هنا يبرز نظام الوقف كإحدى الأدوات و ،التطوع من بوتقة السلوك العفوي إلى مرحلة التأسيس

من ثمة السلوك و ،أبدعتها الحضارة الإسلامية في تطوير الدائر الإستراتيجية الكبرى التي
عادة تكرار العملية الاقتصادية بل من خلال إ؛الاجتماعي للأفراد لا عن طريق نفي النشاط الاقتصادي

.1و 
تعظيم المنفعةقيق التراكم الرأسمالي و مدخل السلوك الاقتصادي وتح:ثانيا

تتعدد أنماط السلوك الاقتصادي وفق النظام الاقتصادي السائد، ووفق هذا الاختلاف تتحدد كذلك 
علاقة الوقف بالسلوك الاقتصادي

لقد دأب الاقتصاد المعاصر على تعريف السلوك :السلوك الاقتصادي في المفهوم الوضعي-1
ة أو الوحدات الإنتاجية المنشأيمارسه الفرد عبر علاقات السوق و شاط الذي الاقتصادي بأنه ذلك الن

السلوك غير و ، السلوك الراشد: وك الاقتصادي إلى ثلاثة أنواع هييقسم علماء الاقتصاد السلالمختلفة، و 
حركةالانسجام بين فيما بينها حسب معيار التوافق و تختلف هذه الأنواعو ،السلوك العشوائيو ،الراشد

فالسلوك الرشيد هو توافق الأهداف ،بين الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقهاالنشاط الذي يمارسه الفرد و 
حركة النشاط يد هو عدم التوافق بين الأهداف و السلوك غير الرشو ، مع حركة  النشاط الاقتصادي

لنشاط الاقتصادي أو السلوك العشوائي هو افتقاد العملية الاقتصادية للأداء السليم لو ،الاقتصادي
هي أن السلوك الاقتصاد الوضعي حالة مهمة جدا و لكن يفترض علماء "،هداف المرجوةافتقاد الأ

لشيء الاقتصادي لا يمكن النظر إليه بأنه سلوك غير رشيد أو غير عقلاني ما دام يهدف إلى التعظيم

-456، المرجــع الســابق ، ص صالاقتصــادي للوقــف فــي بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــةالتكــوين:، داهــي الفضــلي بــد االلهطــارق ع-1
457.
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لو افتقر إلى الصفات المثلى و صادي يمكن وصفه بأنه سلوك رشيد وعقلانيبمعنى أن السلوك الاقت،ما
عنصر الأخلاق –يعني ذلك بوضوح أن السلوك الرشيد لا يتضمن بالضرورة و ،"زمة للقيم الإيجابية اللاّ 

( المتغيرات الاقتصادية تبعا لهذه الاتجاهات التي يطرحها الاقتصاد المعاصر فإنّ و ، ... أو عنصر العقيدة 
العقلانية بشرط تلازمها مع الأهدافضمن دلالات الرشد و تقع...) لاك ادخار ، منفعة ، استه

.1"الإنسانية بصرف النظر عن الجوانب القيمة و 
قف الإسلامي بالسلوك كن إبراز علاقة الو من المم:علاقة الوقف الإسلامي بالسلوك الاقتصادي-2

كاستهلار،ادخاذلك بالتطرق إلى الدلالات السلوكية الاقتصادية للوقف من و ؛ الاقتصادي
ة تأسيس الوقف هو قرار ذو جانب اقتصادي إذ يتعلق بطريققرار إنشاء و ، حيث أنّ إلخ....منفعةو 

ظاهرة الوقف الإسلامي ترتكز على أصول " في الجانب الآخر نجد أن و ،من هو المنتفعالانتفاع بالمال و 
نظرية توفير حد العامة و الاستخلاف ونظرية المصلحةسلامية و الشريعة الإ

التي تحكم أهداف الخير ) الثوابت الفقهية ( متجانسة من القواعد ، إذ أن هناك مجموعة كبيرة و 2الكفاية
،الإنساني للسلوك الاقتصاديالعام ومصلحة الجماعة وتحقق في نفس الوقت الإطار القيمي، الأخلاقي و 

،"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة " القواعد من أهم هذهو ، وتصبغه بصبغة عقدية راسخة ومتينة
الضرر الأشد " ، "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام " ، "الضرر يزال " ، "لا ضرر و لا ضرار " 

و غير ذلك من القواعد ..." الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة " ، "يزال بالضرر الأخف 
اصد الشريعة في أمور الناس عامة من ضروريات ،حاجيات ، والتي تستهدف تحقيق مقالفقهية

الخمس من جانب وك الترتيبي فهو يحفظ الضروريات يعمل على تحقيق هذا السلالوقفو ،وتحسينات
الوقف أيضا شروط الواقف بما يحقق كما يراعي ،يناتوكذا الحاجيات والتحس،لوجود وجانب العدما

ليست مطلقة "الواقف كنص الشارع شرط "لأن قاعدة ،ف أيضالواقف والموقوف عليه والوقمصلحة ا

: الإطــلاع ، تــاريخwww.KANTAKJI.com،الملامــح الأساســية للعلاقــة بــين نظــام الوقــف والاقتصــادأحمـد محمــد الســعيد ، 1
.4ص،12/12/2009

محمــود ســحنون ، كليــة أصــول الــدين إشــراف ، ) غــير منشــورة ( ، رســالة ماجســتير الوقــفالــدور الاقتصــادي للزكــاة و ، حنيفــة زايــدي2
.80ص م،2008قسنطينة ،–ر للعلوم الإسلاميةلإسلامية جامعة الأمير عبد القادالحضارة او 
واستشـرت الفوضـى ،قـدت لم تجـر مصـالح النـاس علـى اسـتقامة فدينـا ودنيـا ،بحيـث إذا منها لمصالح الناس لابدفأما الضروريات فهي ما

الضـيق المـؤدي إلى حفظ النفس ،الدين،العقل ،النسل والمال ،وأما الحاجيات فهي ما يقصد منها التوسعة ورفع:واختل نظام الحياة ،وهي 
مــا تســتقذره الــنفس وتعافــه الطبــاع الســليمة وهــي الــتي تــؤدي إلى  وأمــا التحســينات فهــي الأخــذ بمحاســن العــادة و الأخــلاق وتــرك،الحــرج 

.
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، فإذا شرط الواقف رتبط بتحقيق مصلحة أو درء مفسدةإنما هو كنص الشارع من اعتباره في الحكم المو 
إنه وكما سبق الإشارة إليه فإن الأحكام الفقهية للوقف لم ، ثمّ يعتد به ويلغىنشرطا خلاف ذلك فل

، ية أحكامه مما اجتهد فيه الفقهاءفغالب،بل القليل منها ما ثبت بالنص؛ عيتثبت كلها بالنص الشر 
وتحكمها ، أحكام الوقف في معظمها اجتهاديةوهي أنّ ، في حد ذاته مقصد في غاية الأهميةوهذا 

الحاجة وكل ذلك وتحكمها الضرورة و ،المفاسدوتحكمها المصالح و الأحوال التي يمر الظروف و 
،"1مبني في معظمه على المقاصد الشرعية التشريعية، فالوقف مشروع إنساني في ميدان المقاصد يصب

وذلك لأن النشاط ،وبالتالي فالسلوك الاقتصادي الرشيد في التصور الإسلامي يعكس حالة قيمة مثلى
،عقيدة الإسلاميةالذي يمارسه الفرد لتحقيق هدف ما يلتزم بالقانون الشرعي العام القائم على أصول ال

مما يتفرع عنه ضرورة وأهمية مراعاة المبادئ الأخلاقية والإنسانية الإيجابية التي تحقق الأهداف الجماعية 
. يغيب عن مفهوم الرشادة في التحليلات الوضعيةوهذا ما،2للمجتمع 

الاجتماعيو مدخل الاقتصاد الإتفاقي : ثالثا
:لاقتصاد الاتفاقي  والاجتماعي سوف نتناول العناصر التاليةحتى يتم إبراز علاقة الوقف بمدخل ا

،وتتعلق لاقتصادي مشغولا بالإجابة عنهاهناك ثلاث أسئلة ظل الفكر ا:مفهوم الاقتصاد الاتفاقي1-
ثم ،كيفية التنسيق بين هذه الدوافع مع الأفراد الآخرين، و وافع التي تتحكم في سلوك الأفرادالدأساسا ب

.بارات المعيارية و القيمية عند القيام بالتنسيق مكانة الاعت
بناء على ؛وليين عبر طرحه لنظرية القرارقد انتهى الفكر النيوكلاسيكي إلى الإجابة عن السؤالين الأو 

أما آلية التنسيق بين الدوافع فيتم عبر جهاز السوق ،ع الشخصيةمفهوم الرشاد الاقتصادي لتعظيم المناف
قيمية فبقيت خارج دائرة الأما كيفية عمل السوق والاعتبارات الأخلاقية و ،امتوازن العبناء على نظرية ال

كن التحول الذي بدأ يطرأ على النظرية النيوكلاسيكية كان بالتشكيك لخضوع السلوك ل،الاهتمام
ات الفرد أن قرار 1فقد تحدثت الدراسات المعاصرة ؛التعليل لقانون الطبيعي القابل للتمييز و الإنساني ل

هذا ينشئ ما يسمى بمجموعة و ، كومة بتصرفات الأفراد الآخرينفي مسألة تعظيم منفعته الشخصية مح
هكذا د في الاقتصاد، و الأنماط الاتفاقية التي تظهر نتيجة العقلانية المحدودة المرتبطة بظاهرة عدم التأك

.26-25ص ص ، مرجع سابق ،، المؤتمر الثالث للأوقاف المقاصد الشرعية للوقف،أحمد محمد السعد1
. 05ص، سابقالرجع الم،ادالملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف و الاقتص، أحمد محمد السعد 2
1 نذكر منها دراسة الباحث الاقتصاديfrançois eymard Duvernay,olivier favereau
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اد اتجاه ظاهرة عدم التأكد من لاتفاقي لكشف العلاقات التي تتحكم في سلوك الأفر اطرح الاقتصاد 
فعندما يتبع كل ،لأن عدم التأكد قد تقود إلى الخيار السيئ،قل مستوى ممكن أجل خفضها إلى أ

هذه المنفعة لن تفض في نفإ؛الآخر شخص منفعته الشخصية في ظل ظروف عدم التأكد من سلوك 
،حيهمنزله و جماليرغب في نظافة و خص سوي منا مثلافأي ش،النهاية إلى الاختيار الأمثل بالضرورة 

السكان سوف الجيران من ولكن ،النظافةبمنظر الجمال و لكن متى تحقق ذلك فإنه سوف يستمتع 
ولذلك يصعب على أي شخص أن يتحمل وحده تكلفة النظافة أو الجمال ،يتمتعون بنفس الإحساس

يره بذلك لانتظار حتى يتقدم أحد غضل افولذلك فهو ي،سيتمتعون بذلك مجانالأنه يعرف أن الآخرين
فالجميع يريد أن يركب بلا تذكرة ، ،""يعرف بفكرة و ماهو ،ويستفيد هو بلا تكلفة 

ولا يمكن ،الجميع يستفيد منهاولكنها متى أديت فإنّ ،افهن
لا تصلح السوق لتقديمها لأن أحدا لن يتقدم لدفع ولذلك فإن مثل هذه الخدمات ،حرمان أحد منها

طرح فكرة الاقتصاد الاتفاقي ، وهو ما1
ود إلى مجموعة القواعد التي تأخذ نوعا من الانسجام الذي يق" لاتفاقي بأنهاقد عرف الاقتصاد ،و 

هذه القواعد هي قواعد قيمية معيارية تحدد و ،"السعر يس عن طريق جهاز لالتنسيق بواسطة القواعد و 
،2"لنا السلوك المسموح أو الممنوع أو الإجباري ضمن إطار محدد 

الاقتصاد الاتفاقي بمفهومه الوارد العنصر السابق إن:الاقتصاد الاتفاقي وعلاقته بالقطاع الوقفي -2
، وهو تكز عن مفهوم العقلانية المحدودةالمر و ،لسلوك الإنسانيدراسة الاق عن الأخصل القيم و لم يف

ادية  في شكل عام يقوم على وضع الفعالية الاقتصبهو ف،من فلسفة الاقتصاد الاجتماعيبذلك يقترب 
لد الاقتصاد الاجتماعي لملء الفراغ الناتج عن الخلل في النظام خدمة المشروع الاجتماعي، وهكذا و 

م دى هذا إلى ظهور قطاع هيكلي منظّ أف، ذلك لخلق صو ،الاقتصادي الحالي
،الاستثمارات من أجل تحقيق الربحأطلق عليه اسم  القطاع الثالث لتمييزه عن الأول الربحي الذي يحشد

الجمعيات قاف و كلا من الأو القطاع الثالثيضم و ،ي يبحث عن تحقيق المنفعة العامة القطاع الثاني الذو 
.التعاونيات و 

.35،ص2011،دار الشروق ، القاهرة ،مصر،النظام الرأسمالي ومستقبلهزم الببلاوي ،حا1
الالكــــــــــــــــــــــــترونيوقــــــــــــــــــــــــعالم،الاقتصــــــــــــــــــــــــاد الاجتمــــــــــــــــــــــــاعي والاقتصــــــــــــــــــــــــاد الاتفــــــــــــــــــــــــاقيأحمــــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــديق ،2

http://islamiccenter.kau.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/227/Siddiq.pdfأوليفيـه فـافرو ،الاقتصـاد الاتفـاقي ، نقلا عـن
40 ،1989
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)المدخل المحاسبي( الحديثةمدخل القطاعات الاقتصادية :رابعا
،كما هو متداول في تقسيمات المحاسبة الوطنية للأعوان الاقتصادية

: التالية
المؤسسات منها،غرض الربحالتي تقوم بإنتاج السلع و الخدمات بو :)غير المالية ( الشركات الإنتاجية - 

.الخاصةالعامة و 
.قراض أو المؤسسات المالية التي تقوم بدور الوساطة المالية مؤسسات الإ- 
.مين أشركات الت- 
.الإدارة المحلية و تشمل أساسا مؤسسات الدولة و : الإدارة العامة- 
.نقابات الو - 
.تمثل جميع الوحدات الاستهلاكية و : الأسر- 
فإن ،تعقيداته المتزايدةتبار السلوك الاقتصادي المشابه وكذا تداخل النشاط الاقتصادي و باعو 

لحديثة إلى ثلاث قطاعات رئيسية الاقتصاديين دأبوا على تجميع الوحدات المؤسساتية في الاقتصاديات ا
: 1هيو 
؛الربحيغير ه الربحي و قيالقطاع العام بش-1
؛هو قطاع ربحي بالأساسع الخاص و القطا -2
يقوم على سبيل ه هو القطاع الخيري الذي يختلف عن القطاعين السابقين لأنالقطاع الثالث و -3

لى هذا التصنيف الاقتصادي بالنظر إالصلاح من أذوي الإحسان و التطوع من المتبرعين و 
لوقف يدخل لا محالة ضمن القطاع الثالث لأنه في أصله عمل خيري في صورة صدقة فإن ا؛الحديث

القطاع ببمكان الاهتمام الأهمية لذلك فإنه من و ،تسبيل الثمرةرية يسعى صاحبها إلى حبس الأصل و جا
.الوقفي المعاصر

لعــالمي الثالــث للاقتصــاد الإســلامي،المــؤتمر ا،الحاجــة إلــى تحــديث المؤسســة الوقفيــة بمــا يخــدم أغــراض التنميــة، بــوجلال محمــد-1
.10-09، ص ص 2003/هـ1424سمار ،، المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى
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القطاع الوقفي وعلاقته بعناصر النظام الاقتصادي : المطلب الثاني
ة الواردة في علاقة القطاع الوقفي بالنظام الاقتصادي من خلال توضيح الدلالات الاقتصاديتحديد يمكن

، دور رها خاصة بمسائل  وقضايا الملكيةالتي يمكن حصو ،الوقفالاصطلاحية لموضوعالمفاهيم اللغوية و 
فلسفة نلاحظ أن هذه الدلالات تشكل في مجملهاو ،.)..إدخار،منفعة(ك الاقتصاديالدولة والسلو 

.نظام اقتصادييّ أهم العناصر المكونة لأها اعتبار ب،النظام الاقتصادي
الملكية وعلاقتها بالقطاع الوقفي :أولا

اقتصاديا مستقلا التي جعلت منه قطاعا ،إنّ أهم خصوصية تتعلق بالقطاع الوقفي هي عنصر الملكية
.عن ملكية الأفراد وملكية الدولة

النظام مبادئتشكل الملكية العنصر المهم في تحديد :تصادية المعاصرةالملكية في النظم الاق-1
؛الميول نحو النزعة الفرديةفالمعروف أنه عند الحديث عن انتشار المل،الاقتصادي
هو مؤشرفإن سيطرة القطاع العام ؛من ذلكعلى العكس و د النظام الاقتصادي الرأسمالي،نكون بصد

حيث ،الإسلامي بنظرة خاصة لهذا العنصربينما ينفرد المنهج الاقتصادي الاشتراكي، النظامدة سياعلى 
كما تدعيه ،وجود الملكية الخاصةوليس بسبب ،يربط ظاهرة الصراع الاجتماعي بسوء استخدام الملكية

الملكية الخاصة والتي رأت أن علاج هذا الصراع الاجتماعي يكون من خلال المطالبة بإلغاء،الماركسية 

.1"كان خاطئا 
ة هو حديث عن  نوع خاص من إن الحديث عن الملكية الوقفي:الوقفالقطاع الملكية في إطار -2

قطاع رأي خاطئ  يعتمد على قف نوعا من الإفي هذا الصدد يجدر بنا أن نشير أن اعتبار الو و "،التملك
أقوال الفقهاء في تعر فالواضح من كلام و ،2"طبيعته نظرة وفكرة لا تتماشى مع واقف الوقف و 

الفقهاء ظاهرة الملكية تختلف بشكل نسبي في شروحات" علاقتها بالملكية أن الاصطلاحية للوقف و 
فالإمام أبو حنيفة لا يقول بلزوم الوقف ،عة العين الموقوفةحق التصرف في منفحول معيار لزوم الوقف و 

صة الرجوع عن ا يضمن للواقف فر مم،لموقوفة أو زوالها عن ملك الواقفأي لا يلزم انتقال ملكية العين ا
يمكن و ،الزمنية لحق انتقال الوقف محدودةمما يعني أن المدة ،يجوز له حق التصرف فيهالوقف لأنه يملكه و 

.90رفعت السيد العوضي،مرجع سابق ،ص1
ــة ، ناصــر الــدين ســعيدوني2 ــة والوقــف و الجباي ــة فــي الملكي ــرة الحديثــة–دراســات تاريخي ،الغــرب الإســلامي ، بــيروتدار –الفت

.283ص ، 2001، لبنان
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ة لمدة زمنية وعند المالكية كذلك تخضع قاعدة انتقال الملكي،استرداد ما وقف في أي لحظة زمنيةللواقف
ة ثم ينتقل بعدها أي أن المنفعة المترتبة على المال الموقوف تستمر لمدة مؤقتة معلوم؛ )التأقيت ( محدودة 

؛ جواز استرداد ملكية الموقوف، أما جمهور الفقهاء فقد اسقطوا إرادة الواقف مطلقا فيالموقوف للواقف
فتنتقل ملكية الموقوف إلى ملكية الجماعة التي هي ، )التأبيد( أي أن المدة الزمنية

كل هذه الآراء تدور حول التعريف المختصر الأثري الوارد من حديث و ،1في الأصل ملك الله تعالى
و الأصل الذي يعتبر ه" ل الثمرة سبّ س الأصل و حبّ " ه للوقف في قول- لى االله عليه وسلمص–الرسول 

سبب من تتضمن أن الوقف بناء على هذا لكن التعريفات ،المفاهيممع خلاف في بعض الفروع و 
إذ تصبح ،في وقت واحدمع فيها ملكية الرقبة والمنفعة في يد واحدة و أسباب الملكية الناقصة التي لا تجت

وكنتيجة فإن ،2مآلا بأي سبب من الأسباب التداول الناقل للملكية حالا و ن الأعيان الموقوفة ممنوعة م
تقل مالي وأصلي قابل للتقويم مسمفهوم الوقف كحق إطارعليها في الملكية كظاهرة اقتصادية يتم التنازل

خذ وهذا الحق مقرر ومحمي منذ لحظة التنازل التي يت،عنوية أو العينيةمن الحقوق الشخصية أو المء سوا
وفي هذا ،نةاع بالمال الموقوف على جهة معيّ معينة للانتفقرارا اقتصاديا يحدد فيه طريقة فيها الواقف

طار فإن شروحات الفقهاء واختلافهم في تحديد الأفق الزمني لحق التملك للموقوف تعكس مرونة الإ
يمكن توظيفها في مجال ومن هذه التطبيقات التيعاب تطبيقات اقتصادية معاصرة مختلفة،يواسعة لاست

، وهذا لك حق التصرف في مهاراته وخبراتهالملكية حسب السلوك الاقتصادي للواقف أن الإنسان يم
ومنها الخدمات 

.الخ...3والتعليمية،الصحية
ادي وعلاقتها بالقطاع الوقفيدور الدولة في النشاط الاقتص:ثانيا

م الاقتصادي هو معرفة حدود تدخل الدولة في فلسفة النظالعناصر المهمة  في تحديد معالم و من ا
أن دور الدولة في ظل النظام الرأسمالي ليس هو دور الدولة في النظام حيثالنشاط الاقتصادي، 

النشاط الاقتصادي في حركيته يخضعأين؛كذلك بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي و ،الاشتراكي

.6، مرجع سابق ،صالملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد، السعدأحمد محمد 1
.13ص،1995، 2ط،، مصر، منشأة المعارف، الإسكندريةمنازعات الأوقاف و الأحكار:عبد الحميد الشوراني، أسامة عثمان2
،المـؤتمر الثالــث -فـي الجوانــب النظاميـة والشـرعيةدراسـة -المؤسســة الوقفيـة كقطـاع اقتصـادي مســتقل ،عبـد الكـريم الحـورانيياسـر3

،ه1430/م2009الجامعــــة الإســـــلامية "اقتصـــــاد ،إدارة ،بنــــاء وحضـــــارة "الوقـــــف الإســــلامي –للأوقــــاف بالمملكــــة العربيـــــة الســــعودية 
.597ص
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،عدالة الاجتماعيةتحقيق الوالتي تسعى دوما ل،لة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمعوتوجيهه لإرادة الدو 
سواء  ،على الوجه الذي حددته الشريعةهو من قبيل إدراك المصلحة العامةحيث أن إدراك هذه الغاية 

،مجال العمل أو من جانب الملكية والولايةالتصرفات الفردية أو من ناحية كان هذا التدخل من الدولة 
قيق العدالة الاجتماعية من في تحالقطاعات الهامة لتوزيع الثروة القطاع الوقفي بمؤسساته أحد ولما كان

ومحددات للعلاقة بين سلطة فإن  هناك ضوابط من جهة أخرى ،وهو نوع خاص من الملكية ،جهة
1:وهي تستند على مجموعة من المبادئ أهمها،ي من جانب الولاية عليه ومراقبتهلوقفالقطاع او الدولة 

،في أحوال مخصوصة كشغور الوقف عن النظارةف إلاّ اأن الدولة لا تتولى النظارة المباشرة على الأوق-1
.الوقف و تتولى الإشراف على نظارإنما و 
تديرها الدولة نيابة و تدخل في الخزانة العامة للدولةالأموال الموقوفة ليست من الأموال العامة التي نّ إ-2

.في حدود الأموال الوقفية التي تمول الموازنة العامة للدولة إلاّ ؛عن الأمة
واقف الزاملإسلطة للدولة على ولا،دته المستقلةراصرف ريع الوقف يلتزم فيه شرط الواقف بإنّ إ-3

.من ذلك تعارض شرط الواقف مع قوانين الدولة يستثنى،بتوجيه ريع وقفه لمصرف معين
:عنصرين  فيدور الدولة يمكن تحديد مجال القطاع الوقفي و المبادئانطلاقا من هذه و 
.حدود ولاية الدولة على إدارة شؤون الوقف - أ

.)الإدارية المالية الشرعية  القانونية (أنواع الرقابة التي تمارسها الدولة على الأوقاف - ب
علاقته بالسلوك الاقتصاديلوقف و ا:ثالثا

أنه يمكن إبراز علاقة الوقف الإسلامي إلى في تحليلنا للمداخل المنهجية لعلاقة الوقف بالاقتصاد أشرنا 
منفعة و ك استهلا،بالسلوك الاقتصادي بالنظر إلى الدلالات السلوكية الاقتصادية للوقف من ادخار 

يتعلق بطريقة تأسيس الوقف هو قرار ذو جانب اقتصادي إذ، على اعتبار أن  قرار إنشاء و إلخ....
صادي الرشيد في التصور ومن جهة أخرى فالسلوك الاقت،من هو المنتفع كما ورد سابقاالانتفاع بالمال و 

ارسه الفرد لتحقيق هدف ما وذلك لأن النشاط الذي يم،ة مثلىيينبغي أن يعكس حالة قيمالإسلامي 
مما يتفرع عنه ضرورة وأهمية مراعاة ،يلتزم بالقانون الشرعي العام القائم على أصول العقيدة الإسلامية

وقد يكون من المفيد أن ،2المبادئ الأخلاقية والإنسانية الإيجابية التي تحقق الأهداف الجماعية للمجتمع

ا مسـتجدة قضـاي–الوقـف الفقهيـة لمزيـد مـن التفصـيل في هـذه المحـاور يمكـن الاطـلاع علـى المـداخلات الـواردة في المنتـدى الرابـع لقضـايا1
.المغرب، ،الرباط2009ريل فأ1-مارس30-وتأصيل شرعي 

. 05ص، ع سابقمرج،دالملامح الأساسية لعلاقة الوقف بالاقتصا، أحمد محمد السعيد2



ومقـارباته الحديثة في النظرية الاقتصاديةي في الفقه الإسلاميأصول البناء المؤسسي للقطاع الوقف:الفصل الأول

55

وذلك بالتطرق إلى المنفعة ،لوقفي للوقوف على هذه الحقيقةي انتعرض لبعض دلالات السلوك الاقتصاد
.الوقفية وكذا الادخار الوقفي

،وقوفة عن كل صيغ الانتقال الملكيلما كان الوقف بمعنى حبس الأشياء الم:السلوك الادخاري-1
فإن ،"يورثلا يوهب ولا لايباع و "كما ورد في حديث عمر ،منعها من التداول السوقي الطبيعيو 

ادخارفحيثما يكون هناك ،يسمى بالتوظيف
ة من موارده المالية نحو ماتكون له القدرة الاستثمارية ، وهو

الوقف يؤدي هذه الوظيفة بكفاءة باعتباره وعاء ادخاري و ،ار للحفاظ على قدرته الاستثماريةالادخ

فاه ستثمار الحقيقي الذي يحقق الرّ وإيجاد تيار نقدي في جميع قنوات الا،يسمح بتدفق الثروةوهو ما
.ةالشريعطضوابالاجتماعي العام وفق 

المنفعة في المفهوم الاقتصادي العام هي قدرة الشخص على اشتقاق لذة معينة أو تحقيق :المنفعة-2
أن المستهلكين يسعون لزيادة يونالاقتصادوهنا يفترض ،رغبة نتيجة استهلاك سلعة أو خدمة ما

ويتم ذلك عن طريق قرارات الاستهلاك الرشيدة التي تعتمد على تحليل ،إلى أقصى درجة ممكنةمنافعهم
بمعنى أن السلوك الاقتصادي وكما سبقت الإشارة إليه لا يمكن ،"عة الحدية لكل وحدة نقديةفقيم المن

أو بمفهوم المخالفة ،غير عقلاني ما دام يهدف إلى التعظيم  لشيء ماالنظر إليه بأنه سلوك غير رشيد أو
لو افتقر إلى الصفات المثلى وصفه بأنه سلوك رشيد و عقلاني و يعني أن السلوك الاقتصادي يمكن

والاقتصاد الإسلامياللازمة للقيم الأخلاقية ،بينما فقهاء الشريعة
ع عمليات استهلاكية معينة وفي القرآن الكريم إشارات لهذا عند الحديث عن منافإطارتي تتحقق في ال

M¸   ¶  µ  ´¹  ½         ¼  »  º :تعالىقولهمن ذلكالخمر والميسر والأنعام والحج 

Ã  Â   Á   À  ¿  ¾ÄL)تعالىوقوله)219: البقرة: M  j  i  h  g   f
 n  m  l  kt  s  r  q  p  ou z  y   x  w  vL)28: الحج(،

الرغبة الحقيقية في إطار زمني ذة و وملخص القول أن مجال المنفعة محدد بضوابط شرعية ويبقى طلب اللّ 
ولما كان الوقف ،ث هنا السعي لتحقيق منفعة مضاعفةحي،)اليوم الآخر( آخر وهو الزمن الموعود

فإن المنفعة المتحققة من أنشطة وقفية معينة هي منفعة مقررة ؛ الإسلاميكوم بأصول وقواعد الفقهمح
وهذا المنظور يختلف عن المفهوم ،تنمية الشاملةنطاق أفعال الخير والعمارة والفيأي تدخل ،شرعا
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لأنه يسعى إلى تحقيق ،ئثاالخبه مثل هذا التصنيف بين الطيبات و الاقتصادي السائد الذي لا يظهر في
.1إشباع معين بغض النظر عن جدواه الأخلاقية تعظيم

منظور النظام الاقتصادي الإسلامي لقطاع الوقفي من ا: المطلب الثالث 
يمثل الجانب الذي تدور حوله الأبحاث الاقتصادية باعتبارهلتطرق إلى التأصيل الشرعي للوقف بعد ا

أن بنا حريّ ،لعلاقة الوقف بالاقتصادالمنهجية وبعد تحليل بعض المداخل ،بالنسبة لموضوع الوقف
. مقاربة خاصة للقطاع الوقفي في النظام الاقتصادي الإسلامي نستشرف

محددات العلاقة بين الوقف الإسلامي والصيغ القانونية الحديثة للعمل الخيري :أولا
مية لبعض الأوضاع نوني و لقد أفرز الاحتكاك القا

،استهلاكية وإنتاجيةسات القانونية من جمعيات خيرية وثقافية واجتماعية وتعاونية اقتصادية والمؤس
ض الاجتماعية ذات الأغراوغير ذلك من الجماعات،بية ومهنية ونواد ثقافية ورياضيةوتجمعات نقا

القانونية لهذه الجماعات لأشكال والصيغ يترافق مع تطوير اولكن هذا الاقتباس لم ،المتنوعةالمتعددة و 
كمه عدة أسس تحالذي و ؛ 2يللقطاع الوقفي في الفقه الإسلامبشكل يجعلها تتناسق مع البناء المؤسسي

ويمكن ،وتضبط علاقته بباقي المنظمات الأهلية،ز المؤسسي للقطاع الوقفيتشكل حدود الحيّ 
:محددات هذه العلاقة فيما يليىالاستدلال عل

المال الوقفي في أصله هو مال خاص يتحول بإرادة حرة للواقف إلى إنّ :خصوصية المال الوقفي -1
زات ومواصفات أخرى حاجة خاصة أخرى بميأو) الوقف العام ( نظام خاص يشبع حاجة عامة 

ال قعوا في خلط كبير بينه وبين المعبوا هذه الطبيعة الخاصة للوقف و والذين لم يستو ،)الوقف الخاص(
عملية أدت إلى تحجيم دور ترتب على ذلك آثار قانونية ومشاكل و ، بينه وبين المال الخاصالعام أو

لية الدولة أو للمستفيدين بحسب ا، في مقابل استفادة عابرة أو مؤقتة لمالوقف وأحيانا القضاء عليه
سنقع وإلاّ ؛القانونية الحالة، لذلك لابد أن نعي هذه الخصوصية للوقف ونرعاها ونرتب عليها آثارها 

إخراج ليس بأنه،استيعاب المضمون الحقيقي للوقفواعيلم يستطنالغربيين الذيالكثير منفيما وقع فيه 
ضمن نظام يسمو على وبالتالي أدخلوها،للشيء فقط من الملكية بل من نظام الأموال الدنيوية 

،مرجـــع ســـابق الشـــرعيةتقل دراســـة فـــي الجوانـــب النظاميـــة و المؤسســـة الوقفيـــة كقطـــاع اقتصـــادي مســـ،ياســـر عبـــد الكـــريم الحـــوراني1
.601ص

.288، مرجع سابق، ص الوقف الإسلاميمنذر قحف ، 2
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ف نفسه من دائرة التعامل الإنساني كما هو في الوقوايخرجلمموه،1»الإرادة البشريةالعلاقات و 
ل ر كاوعلى هذا النهج تقريبا سار،رد لا تترتب عنه أي آثار قانونيةإلى عالم نظري مجنقلوه بل ،أصله

التي فتحت عنوة ن علاقات ملكية الأرض الموقوفة و لما اختلط عليه حقيقة موقف أبي حنيفة مسكمار 
،لة انتقال ملكية الأرض الإسلاميةاق الجدار الفقهي المتين في مسأبشكل خاص في محاولة منه لاختر 

، رض تتبع ملكية االلهن الأأيات القرآنية التي تقول بالآإلىيرجعون عبثا ...ستشرقين ن المإ«حيث يقول
لا لأي من رض المحتلة لا توقف لكل الناس و علان الأإمام لا يستطيع ن الإأ: بي حنيفة له قوةأحكم نّ إ
ي أنه يخالف ر أغير ،رأي أبي حنيفة في الوقف بشكل عامر ن كان يفسّ إهذا القول و نّ إ، 2»فاتحينال
إنمام بالخيار الإنلى أإحيث يشير المذهب الحنفي بوضوح ،رض التي فتحت عنوةبي حنيفة  في الأأ

وليس ،ة المسلمينلأتركهاشاء نإو ؛ رض بين الفاتحينسم الأشاء ق
.3عادة توزيعها على الفاتحينإوأرض وقفا علان الأإالمنع مطلقا من 

نظومة الفكر ا يقع في منمّ إمفهوم التطوع نّ إ: ومنظومة التطوع والمجتمع الدينيالإسلاميالوقف -2
ل العم«لك يفرقون بين ذول،»الإلزام«أو» الواجب«قيض لمفهوم طرف نالمادي العلماني على

المنظمات الحكوميةو ،عمالوقطاع الأومن ثمة بين القطاع الخيري ، »غير التطوعي«والعمل» التطوعي
ذ إ؛الإسلاميمختلف في منظومة الفكر مر جدّ الأو ،ىأخر هلية من جهة و الأأوالمنظمات غير الحكومية 

د انتقال العمل حإلىحيانا أوثيقا يصل تصالاايتصل التطوع بالفرض كما تتصل السنة بالواجب 
وذلك في الحالات التي عبر عنها الفقهاء بمفهوم ،»الفريضة الملزمة«لى موقعإ» التطوع«الواحد من موقع 

و أذلك بفرد طيناو ،ههي تلك الأو ،الكفايةفروض 

،مرجع سابقفي تونس الواقع وبناء المستقبل، ، ندوة الوقف الخطة المنهجية لتطوير قوانين الاوقاف بالمغربعبد الرزاق اصبيحي، 1
» M-Luccioni  joseph: نقلا عن ،4ص  les fonctions pieuses, Habous au Maroc de puis les

origines jusqu'à 1956 imprimerie royale-Rabat(1982), p 21.
ولـد ومنظـّر اجتمـاعي، وصـحفي، سياسـي، ألمانيـًافيلسـوفاًكـان 1883مـارس14إلى 1818مـايو5:ارل مـاركسكارل مـاركس

وتعارضـها مـع مبـدأ أجـور العمـال هـو مـا أكسـبه شـهرة بالرأسماليـةقـام بتـأليف العديـد مـن المؤلفـات إلا أن نظريتـه المتعلقـة .يهوديـةلعائلـة 
.للفكر الشيوعيالمنظرين الرسميين الأساسيين فريدريك إنجلز، ويعتبر مع صديقه فلسفة الماركسيةاللذلك يعتبر مؤسس . عالمية

الكويـت للأوقـافالعامة الأمانة-الأردنحالة -المعاصرالإسلاميفي المجتمع الأهلي، الوقف والعمل ياسر عبد الكريم الحوراني2
ن، بـــيروت، دار ابـــن خلـــدو ،يقو ســـشـــريف الد: كـــارل مـــارس،حول الجزائـــر والهنـــد ، تعريـــب: نقـــلا عـــن11، ص هــــ1422/م2001
.55، ص 1980

.11ص المرجع السابق،،ياسر عبد الكريم الحوراني3
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حد صار العمل أن لم ينهض به إف؛طوعؤهلة لهذا العمل على سبيل التو فئة معينة تكون مأبجماعة 
وجوهره هو فكرة ،سلام عليه الإثّ الوقف من أبرز صيغ العمل التطوعي الذي حو ، المطلوب فرضا ملزما

و ،1الصدقة الجارية 
، وعليه فالانطلاق فهوم تجعله نقيضا للمجتمع الدينيستعمالات هذا المفأحد ا،المعرفية التاريخية الغربية

ن لم تكن فاعلة إو - لة يصألى الغفلة عن مكونات قيمية ومؤسسة إما إفي التحليل من هذا المعنى يؤدي 
النهي عن المنكر والزكاة والصدقات مر بالمعروف و الأوالتراحم و كالإحسان-وب حاليابالقدر المطل

أو قد ،ل في  بناء منظومة اجتماعية متكاملة التنسيقيدور أصمنهالكلو ،إلخ...وقاف الأوالنذور و 
ه لبعض التكوينات ودمغها بكل ما هو سلبي دون بذل مجهود المشوّ راكدالإلى إيؤدي ذاك التحليل 

خذ لأكما يؤدي ا،والسعي لتوظيفها،للبحث عن جوانب القوة منها
،الإسلامييط الاجتماعي العربي قيم دخيلة لا تتسق مع المحقحام مكونات غربية و إلى إبذلك التحليل 

نظام الوقف في 
قعها على محور العلاقة ومو ،طروحة النظرية العامة لهذا المفهوملا يعني الامتناع عن توظيف الأميالإسلا

2.
شابه بين الوقف ومؤسسات لعل من أوجه الت:خصوصية الشخصية المعنوية للمؤسسة الوقفية- 3

ا له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية لأداء نشاطه، فالشخصية من كليهأهلي الحديثة العمل الأ
وقد ،الالتزامالمعنوية أو الإنسانيةهة الاعتبارية كمصطلح قانوني حديث يعني الج

، نشطتهاأحيث تباشر ؛منح القانون الشخصية الاعتبارية والذمة المالية لمؤسسات العمل الأهلي الخيري
هلية ثبوت الحق لها أمة مالية و ذوكذلك الحال بالنسبة للوقف كمؤسسة ذات شخصية حكمية لها 

لكن هذا المفهوم القانوني المقتبس لم يتم تمريره من خلال المصفاة الفقهية ،3لفقهاءوعليها كما يراها ا
موال العامةالخاصة والأموالا من حيث سعة سلطة التصرف بين الأالدقيقة التي تميز تميزا دقيقالإسلامية

؛ الإسلاميةالبلاد مر الذي انعكس على  مفهوم المؤسسة الخيرية في معظمالأوهو موال الوقفية ،الأكذاو 

جامعـة الملـك عبـد نحـو مجتمـع المعرفـة ،،والمجتمـع المـدني و المبـادرات المدنيـة التطوعيـةالأهليـةالمنظمـات مجموعة من المؤلفين،1
.76، ص هـ18،1428الإصدار،العزيز

.24-23ص، صالمرجع السابق،ة التنمية البشريةدور الوقف في خدممجموعة من المؤلفين، 2
، هــ2000/1421،الكويـت،للأوقـافالعامـة الأمانـة،والتنميـة الاجتماعيـةالأهليسهام الوقف في العمل إفؤاد عبد االله العمر ، 3

.109ص 
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أو التي ،الدوام تأييد و دإحيث منح 
طراف المانحة على من مجموع التبرعات العامة من الأالجمعية للأصول الثابتةوأدارة المؤسسة إخصصتها 

نفي بناء أصولها الثابتة الدائمة و ضا فييأالتوكيل لتستعملها الجمعية سبيل التفويض و 
نسخوالإسلاميةالعربية هلية الخيرية في البلاد وهكذا جاءت الجمعيات الأ،دارية معاوالإ

فكانت ،سس الفقهية للقطاع الوقفيالدقة التشريعية وحكمها في الأنهكالتي لم تدرك  ، و في البلاد الغربية
موال المرصودة سواء كانت أصول ثابتة أم متداولة دون بسلطة واسعة جدا في التصرف في الأتتمتع

شرط الواقف في بودون التقيد الدقيق ،موال الوقفيةولا لمبدأ التأييد في الأ،مراعاة لخصوصية المال الوقفي
ومن التبرعات الجديدة صول الثابتة التي تملكها الجمعيةالمتحصلة من استثمار الألإيراداتااستعمال 

.1لها
خاصة على مستوى التنسيق و ،عقات على مستوى الو اهذا الخلط في المفاهيم المؤسسية أفرز عديد السلبي

هلية عدم استفادة الجمعيات الأإلىثلا ، فقد أدى مهلية الخيريةالقطاع الوقفي وبين الجمعيات الأبين
: 2همها أعوقاتلى جملة من تلك المإب ذلك سبإبرازويمكن ،وقاف الخيريةمن الأ

، هلية ودورهايات الأتجلت في انتشار الصورة الذهنية السلبية حاليا عن الجمع:معوقات اجتماعية-أ
.فكرة الوقفبوانخفاض الوعي 

هلية والمؤسسات الوقفية بناء المؤسسي لكل من الجمعيات الأيتجلى ذلك في ال: داريةإمعوقات - ب
فرزها الخلط في المفاهيم أات التي ضنتيجة التناق؛وع من الجمود في اللوائح والقوانينأالذي 

ولعل ما يستدل به على ،هلية والقطاع الوقفيوجود حدود واضحة بين الجمعيات الأالمؤسسية وعدم 
معيات الموكول لها الإشراف على الجالعديد من الهيئات الإدارية انعدام التنسيق بين وأذلك انخفاض 

. الأهلية؛ حيث نجد تداخلا غير واضح بين العديد من الوزارات 

.289، مرجع سابق، ص الإسلاميالوقف منذر قحف ،1
دراسـة مطبقـة علـى -الدينيـة الأهليةالخيرية لدى الجمعيات الأوقافستفادة من تخطيطية لتفعيل الاتمؤشرامدحت حنفي ،2

، ص 2006/هــ1427، ، مصـرالأزهـر، جامعة ) غير منشورة(يررسالة ماجيست،-أسيوطهلية الدينية بمدينة عينة من الجمعيات الأ
375.
 داخل بــين وزارة الشــؤون الدينيــة فنجــد تــ،المشــرفة علــى الجمعيــاتن التنســيق أكثــر تعقيــدا بــالنظر الى تعــدد الــوزاراتأفي الجزائــر يبــدوا
.، وزارة التضامن ، وزارة الشؤون الاجتماعية  والعمل ، وزارة الداخليةالأوقافو 
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كل أنواعها هي في بهلية الخيرية ال الثابتة المملوكة للجمعيات الأمو ن معظم الأإوفي واقع الحال ف
يراد دائم للغرض الذي إوأ،ألاّ إحقيقتها أموال موقوفة ما قصد المتبرعون 

لاك الخاصة مموال ضمن الأالمستوردة الوضيعة تصنف هذه الأولكن القوانين،جلهت الجمعية لأنشئأ
تي أن تتصرف بألإبحيث يمكن ،للجمعية

ون ن قانأظ ويلاح،1فرز جانبا من الغموض و عدم الثقة أوهو ما ،تعمل في ظلها هذه الجمعيات
قرة الثالثة من مادته الثامنة قد راعى جزئيا هذه النقطة فاعتبر في الفـه1411وقاف الجزائري لعام الأ
ولكنه لم ،يديبموال الموقوفة و العقارات والمنقولات على الجمعيات الدينية أموالا موقوفة بالمعنى التأالأ

طة الحكومة لجمعيات الدينية تحت اشراف وسل2الأخرىعلى الجمعيات ذلك يعمم 
، ولكنه لم يعالج الخلل فيما يتعلق بالسلطة التصرفيالأوقافممثلة بوزارة 

3.الأموالاستعمال هذه إساءةبموال المرصودة لها على سبيل التأييد بشكل يسمح لها خرى في الأالأ

خرى للعمل الخيري والصيغ القانونية الحديثة الأالإسلاميلاقة بين الوقف وخلاصة القول في محددات الع
الغربيةمحن أ،تجعلنا نعتقد 

هي منظمات ،و المنظمات غير الحكوميةأتعرف تارة بمؤسسات العمل التطوعي 
خرى من أفسره داخل منظومة تلى النظر في نظام الوقف من خارجه و إلأ؛لة غير مجديةمحاو 

وصية دراك لخصوهذا التناقض نابع من عدم الإ،4المؤسسات والممارسات المفارقة لهالقيم والمفردات و 
.سلاميالوقف المستمدة من الفقه الإ

المفهوم الاقتصادي للوقف الإسلامي:ثانيا 
:يمكن إيجازها فيما يلي،ة تعاريف اقتصادية للوقفدت عدّ ور 

.290ص ، مرجع سابق،الإسلاميالوقف منذر قحف، 1
النظـــام ،موســـى بودهـــان :انظـــر،و 08،المـــادة مرجـــع ســـابق،،1991افريـــل 7/ 1411شـــوال 12المـــؤرخ في 10-91القـــانون 2

.12، ص 2011، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، الوقفيةللأملاكالقانوني 
.290رجع سابق ، ص الم، الإسلاميالوقف منذر قحف، 3
.24ص ،، مرجع سابقدور الوقف في خدمة التنمية البشرية، مجموعة من المؤلفين4
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تحويل الأموال من مجال الاستهلاك إلى الاستثمار في رؤوس أموال منتجة  " الوقف هو:التعريف الأول-1
قريب من هذا و ، 1" بعينهاأو تخصص لفئة بوصفها أوأو منفعة يستفيد منها عموم الناستدر إيرادا 

هو تحويل للأموال عن "بقوله أن الوقف ي أورده الباحث الاقتصادي منذر قحف الذالتعريف المفهوم
استثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع و الإيرادات التي تستهلك في المستقبل الاستهلاك 

قــف هو بالبيان أن إنشــاء و رجديذا فهو عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معا، و إ،جماعيا أو فرديا
ذات وجود دائم إذا كان " Economie corporation"أشبــه مـا يكـون بإقامة مـؤسسة اقتصاديـة 

ملية تتضمن الاستثمار هو ع:
ا القادمة جل الأجيال القادمة لتوزع على أغراض الوقفأبناء الثروة الإنتاجية من للمستقبل و 

الحصص أو أن وقف كل من الأسهم و هكذا نجدو ،...عوائد خدمات وإيرادات و بشكل منافع و 
الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية من أهم الأشكال الحديثة وحدات في الصناديق الاستثمارية و ال

عملية تنتاجه هو أن الوقفاسوالذي يمكن ،الإسلامي
تضمن بناء الثروة الإنتاجية من خلال عملية استثمار حاضره تنظر بعين الإحسان للأجيال تتنموية 
تعظيم الثروة الإنتاجية الاجتماعية ية بفرص استهلاكية مقابل زيادة و تقوم على التضحية الآنو ،القادمة

2،
منظمة "الوقف تعريف آخر نظر إلى الوقف من المنظور الجزئي ،حيث اعتبركهنا: عريف الثانيالت-2

لذا تقوم المؤسسة الوقفية باستثمار النمو،
والفئات أموالها بقصد تحقيق عوائد وإيرادات تساعد في تقديم خدمات ومنافع عامة للمجتمع

.3"المحتاجة
من دخولةلأنواع الوقف الخاص منه والعام إلا أنه غير مانعلةشامتهذه  التعاريف وإن كانإن

لاقتصادي في لأنه قد يكون الوقف غير مطابق ودلالات السلوك ا،الوقف من منظور الاقتصاد الوضعي
،مبدأ التراكم الرأسماليرأسمالية القائمة علىو النظرة الوربما هو مفهوم ينحو أكثر نحالاقتصاد الإسلامي ،

،، المـؤتمر الأول للأوقـاف جامعـة أم القـرى ، المملكـة العربيـة السـعوديةمية موارد الوقف و المحافظة عليهاتنالعياشي الصادق فـداد، 1
.66، صمرجع سابق، )تطوره ، إدارته ، تنميته ( الوقف الإسلامي ،منذر قحف: ، و أنظر 8، ص ه1422

.67، مرجع سابق ، صالإسلاميالوقف ، منذر قحف-2
جامعــة عــين  شمــس ،كليــة -غــير منشــورة–،رســالة ماجيســتير تقيــيم اســتثمار أمــوال الوقــف بدولــة الكويــتالهــاجري ،عبــد االله ســعد3

.65ص،2006السنة التجارة ،



ومقـارباته الحديثة في النظرية الاقتصاديةي في الفقه الإسلاميأصول البناء المؤسسي للقطاع الوقف:الفصل الأول

62

يؤخذ على هذا ،وقارب إلى حد كبير بين الوقف والادخارتاامن التعنستشفخاصة أننا 
داخل منظومة أخرى من القيم " ه 

لحات مصطزم أن يبحث نظام الوقف بمفاهيم و تضادة معه مع أنه من اللاوربما الم،المفردات المفارقة له و 
الثقافي لأن القدرة التفسيرية خارج البيئة الاجتماعية التي أنتجتها محدودة مستمدة من قاموسه المعرفي و 

، 1للغاية 
ل تحويل لجزء من الدخو "للوقف باعتباره هناك تعريف آخر أكثر وضوحا ينظر :التعريف الثالث-3

والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات 
، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية اللازمة لتكوين ونمو القطاع المستفيدةالجهات والفئات المتعددة 

نلاحظ أن هذا ،2"لامي التكافلي الخيري الذي يعد أساس الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد الإس
حيث لم يدخل ضمن ،قتصادية للتعريف الفقهي عند الجمهورالامحاولة لإسقاط الترجمةالتعريف هو 

التعريف الوقف كذلك خصّ ،الوعاء الوقفي ما يسمى بالوقف المؤقت أو الموارد التكافلية المؤقتة
، والذي هو ليس لة أو ما يسمى بالأرصادالدو لم يأخذ بعين الاعتبار وقف، و بالأموال والثروات الخاصة

و قد ،ه بالوقفيإنما هو شبه من بيت المال و ذلك لعدم ملك الإمام للمال الذي أرصدبوقف حقيقة و 
باره وقفا فتجرى عليه ،  إما باعترصاد مشروع باتفاق الفقهاءأن الإ": جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 

حيث يمكن للدولة أن تساهم ،3"امة للمسلمين بطريق مشروع إما لأنه يؤمن مصلحة عأحكامه ، و 
ما ذهب إليه الاتجاه المعاصر نّ إثم الأساسية،بمشاريع وقفية لاسيما إذا فاضت ميزانيتها عن  الحاجات

وكذلك ،محاولة التوسع في الوعاء الاقتصادي للقطاع الوقفي يدعونا إلى الأخذ بالوقف المؤقت من
أنه مجموع البناء المؤسسي ريف السابق للقطاع الوقفي بالقولتعالذلك أمكننا التوسع في بو ،وقف الدولة

ومنعها من –المالية الحقيقية و - الأصول الاقتصادية جزء من تحبيسفي اقتصاد ما والذي يتم من خلاله 
س فيد منها عموم الناأو منفعة يستامنتجة تدر إيرادوقفيةإلى موارد وتحويلها ،التصرفات الناقلة للملكية

الإنساني لوقت الإطار القيمي والأخلاقي و ، بما يحقق في نفس اأو تخصص لفئة بوصفها أو بعينها

.13، مرجع سابق ، ص ندوة نظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربيالبيومي غانم إبراهيم ، -1
دراســة للمفــاهيم و الأهــداف والأولويــات وتحليــل للأركــان ( فــي الاقتصــاد الإســلامي المــنهج التنمــوي البــديل صــالح صــالحي ، 2

.638،ص2006، 1دار الفجر ، ط،) والسياسات والمؤسسات 
.107مرجع سابق ،ج ،صالموسوعة الفقهية،3
به المذهب المالكي قوليفي الوقفقيتأسبق أن أشرنا أن مبدأ الت.
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ركية اقتصادية إيجابية للثروات فإن القطاع الوقفي  يحدث ح"لل
لالدخول لضمان الوصول إلى توزيع توازني اختياري عادو 
بين الاختيارات الخاصة الفردية والجماعية الخيرية، بين تبرز مجالات جديدة نوعية في المفاضلة و 

الاستثمار و الادخار الادخار والاستثمار الخاصين و بين،الاستهلاك التكافليالاستهلاك الفردي و 
لوقفي الذي يعد ضرورة اقتصادية ران من خلال النمو التراكمي للقطاع االتكافليين الخيرين الذي يتطو 

يمكن التعبير دامة في الاقتصاديات الإسلامية و مطلب حضاري لتحقيق التنمية الشاملة المستاجتماعية و و 
1: عن ذلك في الشكل التالي 

الأصول الفقهية والأركان الاقتصادية لصيغة الوقف الإسلامي : 1-2الشكل

-الموقوف عليه--الموقوف- -الواقف-
.639ص،مرجع سابق صالح صالحي،:)بتصرف(المصدر

.638سابق  ،صلارجع المصالح صالحي ،1

الجهــــــــــــــــــــــــات 
الموقـــــــــــــــــــــوف 
عليهــــــا فئــــــات 
طبقات أجيـال 

عائلات 

الأصــــــــــــــــــــــــــــــــول 
-الاقتصــــــــــــــادية

-عينية ومالية

ســــــــــــــلع عقــــــــــــــارات 
هم ،منقــــــولات ،أســــــ

ـــــــــــافع  خـــــــــــدمات من
ـــــــــــــــر  مباشـــــــــــــــرة وغي

مباشرة، عوائد 

المـــــــــــــوارد التكافليـــــــــــــة
للقطــــــــــــــاع الخيريــــــــــــــة

الوقفي

القطاع العائلي 

قطاع الأعمال 
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:الأولخلاصة الفصل 
ظام أن المنظومة الفقهية الإسلامية قد وضعت أصولا لنتبين لنا ،ذه الدراسةلهمن خلال الفصل الأول

وقد اصطلحنا ،العطاءوهو ما يحافظ على خصوصيته ويضمن له استمرار النمو و ،لاميالوقف الإس
والتي تتلخص في ،في الفقه الإسلاميعليها في هذه الدراسة بمحددات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي

المعتبرة ومبدأ ةمبدأ المصلح،مبدأ الاستقلاليةمبدأ الإرادة الحرة للواقف،:عدة أصول كبرى هي 
كس عليه بنتائج غاية في تنعقد ، ويبدو أن تطبيق هذه الأسس الفقهية على الوقف الشخصية المعنوية

المحافظة و خاصة منها إضفاء الطابع المؤسسي ،الماليةو الإدارية، في العديد من الجوانب الاقتصاديةالأهمية 
صور باستيعاالوقفية بما يضمن قدرته على الأصولعلى استقلالية المؤسسة الوقفية واتساع وعاء 

حيث لاحظنا أن ،وقف الإسلاميالأهم من ذلك المحافظة على خصوصية نظام ال، و للأوقافجديدة 
، وعلاقته لحديثة يتطلب فهم منطلقه الداخليبناء مقاربة للنظام الوقفي من منظور الأنظمة الاقتصادية ا

،دور الدولة،عدة عناصر كالملكيةخلال نتمي إليه من يبمكونات النموذج الاقتصادي الكلي الذي 
يعطي له مكانة هامة في قد الذي للقطاع الوقفي الخاص المضمون الاقتصادي و السلوك الاقتصادي،
أن أيضا وبإمكانه،من عدة نواحيالحديثالهيكل الاقتصادي 

يله في صيتم تفسوف وهو ما،تطوير حركيتة الاقتصادية والتنمويةحيث يؤدي الاهتمام به إلى ،المعاصر
.الفصل الموالي 
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:مهيد ت
عني بالدرجة الأولى إدراك التحولات النوعية التي يإبراز الدور الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف،إنّ 

ورصد الآلية التي تمكنت "،الدوائر الاجتماعية الأخرى تمس النشاط الاقتصادي ذاته في علاقته بباقي
لأبعاد لتشييءينه من القيام بدوره بدونتمكية في تطوير أداء الاقتصاد و من خلالها التجربة الوقف

دة توزيعه إعاتدوير جزء من الثروة القومية و إن تمثلت محصلتها فيفالعملية الوقفية و ،الاجتماعية الأخرى
بالتالي مقوماته من نوعية العلاقات التكافلية التي يساهم في لاقتصادي يستمد حركيته و فإن أداءها ا

من هنا نلاحظ التداخل الكبير لأبجديات الفلسفة و ،1"
تحليلها ارتأينا غبو ،الاقتصادية للمجتمعالوقفية في النواحي الاجتماعية و 

:  تفصيلها في المباحث التالية 
.الاقتصاديةفي تحقيق الكفاءة القطاع الوقفي ةأهميو دور:الأولالمبحث 

.والماليةفي تفعيل الحركية الاقتصاديةالقطاع الوقفي دور: ني بحث الثاالم
.في تحقيق التنمية الشاملة المستدامةالقطاع الوقفي دور :الثالثالمبحث 

، نـدوة نظــام الوقـف ولاقتصــادي للوقـف فــي بلـدان الجزيـرة العربيــةالتكـوين ا، عبـد االله طــارق، الفضـلي داهـي-1
.458، ص مرجع سابق،الوطن العربي
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في تحقيق الكفاءة الاقتصادية القطاع الوقفي دور وأهمية:المبحث الأول 
قه في تفسير المشكلة أضحى موضوع الكفاءة الاقتصادي في صدارة التحليل الاقتصادي الحديث لعم

هدف هو و ،تغلال الأمثل للموارد الاقتصاديةتحقيق الاسكذاو ،الوصول إلى الحل الأمثلو ،الاقتصادية
بغرض توضيح أكثر لعلاقة القطاع الوقفي بموضوع الكفاءة الاقتصادية سوف و ،أساسي للقطاع الوقفي

:العناصر التالية يتم تحليلها في 
.التعريف بالكفاءة الاقتصادية وأنواعها وخصائصها المذهبية- 
.كفاءة التخصيص الأمثل للموارد في تفعيل  القطاع الوقفي دور - 
.ترشيد الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في لوقفي القطاع ادور- 

التعريف بالكفاءة الاقتصادية وأنواعها وخصائصها المذهبية:المطلب الأول
أو على ، المستوى الكلي والنظم الاقتصاديةن علىإ،أهمية كبيرةالكفاءة الاقتصاديةيكتسي موضوع 

.الاقتصاديةالجزئي ومستوى الوحدات نطاقال
تعريف الكفاءة الاقتصادية:أولا

:وردت تعريفات كثيرة للكفاءة من بينها 
أي العمل على تقليل الموارد المستخدمة ،الكفاءة هي إنجاز الكثير بأقل ما يمكن":التعريف الأول-1

،1"سواء كانت مادية أم بشرية أم مالية وكذلك العمل على تقليل الهدر والعطل في الطاقة الإنتاجية
أكبرتحققالتيهيالنظم كفاءةفأكثروالمخرجات،المدخلاتبينبالعلاقةالكفاءة أيضامفهومويرتبط

2.والارتياحالرضامنقدروبأكبروقتأقصرالمدخلات فيمنقدرأدنىباستخدامالمخرجاتمنقدر

"Vilfredoيعود بنا تاريخ الفكر الاقتصادي إلى أن الاقتصادي الايطالي :التعريف الثاني-2
Pareto) "1848-1923ة يبأمثل" أصبح يعرف ل مفهوم الكفاءة ضمن نموذجحلّ و الذي طور )م

ما تخصيص كفء أو تخصيص غير  إوحسب  هذا الأخير  فإن أي تخصيص ممكن للموارد هو ،"باريتو

ر ناصر للنشر و التوزيع ، ، دا"مدخل كمي و استراتيجي معاصر: إدارة البنوك" فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري،1
.227، ص3،2006ط،الأردن

، مجلة جامعة "قياس الكفاءة النسبية للجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية"2
.251، ص 2009، جانفي 1،ع1أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، مج

1923-1848(مفكر اقتصادي ايطالي عاش في الفترة ،فالفريدو باريتو.(
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التخصيصو ،inefficiency"1) " اللاكفاءة ( أي تخصيص غير كفء للموارد فهر يعبر عن و ،كفء
أو جعله ،تحسين حال الفرد أي جعل حاله أفضل مما كان عليه" يؤدي إلىينبغي أن الكفء للموارد 

تحقيق الكفاءة مرتبط أكثر فقرا ،وعليه يمكن القول أنأكثر غنى من دون جعل فرد أخر أسوء حالا أو
تلبية +ةالتخصيص الأمثل للموارد المتاح=الكفاءة:يليلة من الخصائص يمكن ربطها كمابسلس

.بمصالح  الآخرينالإضرارعدم +ورغبات الأفراد والجماعات حاجات
الاقتصاديةأنواع الكفاءة:ثانيا

عدد من (مستوى القطاع ،المؤسسة أو المشروع:الثلاث وهي وفق مستويات التحليل الاقتصادي
من لاث أنواع رئيسيةكننا أن نحدد ثومستوى الاقتصاد ككل يم،)الوحدات التي تشترك في خاصية ما

، وكفاءة تخصيص الموارد سة أو المشروع، والكفاءة الهيكلية للقطاعالكفاءة الاقتصادية للمؤس:الكفاءة 
:2للاقتصاد ككل

الإنتاج ءة الاقتصادية للمشروع في مجالاتتتمثل الكفا:الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة-1
الاهتمام  أكثر في مجال  الإنتاج  حيث  ينطوي ينصب،و وتخصيص الموارد  داخل المنظمةوالتوزيع

مؤشر الكفاءة تحت مسمى تقييم الأداء والذي يضم بالإضافة إلى مؤشر الكفاءة، مؤشرات أخرى 
ويبدو مؤشر الكفاءة كأحد أهم هذه ،وغرض هذه العملية هو تحسين طريقة عمل المنظمات

حول قياس  الكفاءة الإنتاجية، Farrelمريكي ،المؤشرات
3:همامكونينمن تتكونوجد أن الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة 

1 -  : Vilfredo Pareto ,manuel d'économie politique, ENAG, Edition ,1989
Et :alain beitone et autres ،dictionnaire des science economique ،armand colin ،paris
1991،p226.

ة للبنـــوك دراســـة ميدانيـــة ونظريـــ–قيـــاس الكفـــاءة الاقتصـــادية فـــي المؤسســـات المصـــرفيةقريشـــي محمـــد الجمــوعي ، :للتفصــيل أنظـــر 2
-2005رســـالة دكتــــورا-2003-1994ل الفــــترة الجزائريـــة خـــلا

.5ص،2006
التحليل -قياس الكفاءة النسبية للبنوك الجزائرية باستخدام النموذج المتعدد المعايير"عبد الكريم منصوري، رزين عكاشة،3

لاتخاذ القرار في المؤسسة الطرق المتعددة المعايير" ل حول ، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني الأو "DEAياناتالتطويقي للب
.4، ص2010ديسمبر 9-8الجزائر، ،، تلمسان" -دراسة نظرية و تطبيقية-الاقتصادية الجزائرية
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أي أن المؤسسة تستخدم أقل ما يمكن من : "Technical efficiency"الكفاءة الفنية -أ
أما المدخلات كوحدات بغض النظر عن تكلفتها، وهذا يشير إلى عدم وجود هدر في المدخلات، 

.من جهة تعظيم المخرجات فالمؤسسة تكثر من المخرجات بغض النظر عن سعرها
إذ أن المؤسسة تحسن اختيار التشكيلة من " : Price efficiency"الكفاءة السعرية - ب

فالمؤسسة تختار التشكيلة من ،المدخلات لغرض تقليل التكلفة، أما من جهة تعظيم المخرجات
.داخيل، أي آخذة اعتبار السعرالمخرجات لغرض زيادة الم

يهدف هذا النوع  من الكفاءة إلى قياس مدى تطور : - القطاعية–الهيكلية ة الكفاءة الاقتصادي-2
يهتم هذا المؤشر بالكفاءة تخصيص موارد قطاع معين بالاعتماد على مؤسساته الناشطة ،وعادة ما

.التقنية لقطاع الصناعة 
أهمها لأن سيطرة اللاكفاءة في وهو أشمل الأنواع السابقة و :د ككلكفاءة تخصيص موارد الاقتصا-3

ويتم عادة تحليل كفاءة تخصيص الموارد في تخصيص موارد مجتمع ما ينتج عنه خسارة في رفاهية أفراد ،
اقتصاد ما على عملية تقدير الخسارة الاجتماعية عن طريق مقارنة حالة الاحتكار التام بحالة المنافسة 

وذلك من أجل قياس فائض المستهلك وفائض المنتج الناتج عن التحول من حالة الاحتكار إلى ،التامة 
. 1حالة المنافسة التامة 

ارتباط الكفاءة الاقتصادية بالمفاهيم الاقتصادية ذات الصلة: ثالثا
من الجدير الإشارة ينا أنه ارتأ، يرتبط ويتداخل مفهوم الكفاءة بعدة مفاهيم أخرى أهمها الأداء والفعالية

.إليها
ناك فرق لكن ه،عادة ما يستخدم مصطلح الفعالية كلفظ مرادف للكفاءة: الكفاءة والفعالية- 1

هي علاقة بين النتائج أو المنتجات المحصلة والوسائل المستعملة ذات الطبيعة بحيث أن الكفاءة،بينهما
،3"الذي يمكن توليده من المستوى المتاح من المواردمقياس لمستوى القيمة : "أما الفعالية فهي،2المختلفة

وتجدر ، أي أن الفعالية هي مدى ملائمة الأهداف المختارة ومدى النجاح في تحقيق هذه الأهداف

.15قريشي محمد الجموعي ، مرجع سابق ،ص1
.90، صت،دطد، الجزائر، "-دراسة نظرية و تطبيقية-الاتصال و دوره في كفاءة المؤسسة الاقتصادية" ناصر دادي عدون،2
الاستراتيجي للمصارف الوطنية متوازن في تعزيز الأداء المالي و أثر تطبيق نموذج الأداء ال"آخرون،ماهر موسى درغام و 3

.747، ص2009، يونيو2، ع17، مج)لسلة الدراسات الإنسانيةس( ، مجلة الجامعة الإسلامية "غزةالفلسطينية العاملة في
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الملاحظة إلى أنه يمكن أن تكون نفس المؤسسة أو نفس القسم ذا كفاءة ولكنه غير فعال، وقد تكون في 
أيضاالفعاليةكما تعني،1ه الفعالية والكفاءة في الاتجاه لنفس الفترةالوضعية العكسية، أو تتطابق في

وبالتالي فإن نجاح واستمرار ،عمل الأشياء الصحيحة، وعليه فالكفاءة هي عمل الأشياء بشكل صحيح
.المؤسسة مرهون بتوافر الفعالية والكفاءة معا

ةتحمل يعد الأداء من المصطلحات الجذابة التي: الكفاءة والأداء- 2
هناك اختلاف في و وبذلك أصبح من المفاهيم الأساسية للمديرين في كافة المستويات، ،الجهد المبذول 

انعكاس للطريقة التي يتم :" ، فقد عرف بأنه )الأداء(وجهات النظر فيما يخص تعريف هذا المصطلح 
وبالشكل الذي يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، كما ،ة والماديةفيها استخدام المنشأة لمواردها البشري

من خلال ما سبق يتضح ، و 2"القيام بتنفيذ جزء من العمل أو كله وتحقيق النجاح فيه"عرف على أنه 
حيث أن  ،وبالتالي فهو أوسع من مفهوم الكفاءة،ء يشمل كلا من الكفاءة والفعاليةلنا أن الأدا

ثر بمعضلة وفرة الموارد يقترن موضوع الكفاءة الاقتصادية أك، كما ر أو مقياس الأداءفاءة تعتبر مؤشالك
ليه هي تمثل ما يصطلح عو العقلاني للموارد المتوفرة ،وكذا حسن التصرف والاستغلال الأمثل و ،و 

.دية التي تباينت الآراء في تفسيرها بين مختلف الأنظمة الاقتصابعناصر المشكلة الاقتصادية و 
الخصائص المذهبية للكفاءة الاقتصادية:رابعا

هناك بعض الخصائص المذهبية للكفاءة الاقتصادية التي قد ترتبط بطبيعة المذهب الاقتصادي وخصوصية 
النظام الاقتصادي، ولذلك سوف نشير لطبيعة الكفاءة الاقتصادية من المنظور الاقتصادي الوضعي 

.والإسلامي
ارتبط مفهوم الكفاءة الاقتصادية في الفكر :دية من منظور الاقتصاد الوضعيالكفاءة الاقتصا-1

ة للمجتمع المتمثلة في كيفية تخصيص الموارد المتاحو ،بالمشكلة الاقتصادية الأساسيةالاقتصادي الرأسمالي
رشيدة سة الاقتصادية العليه تقتضي السياو ،المتكررة الأفراد المتعددة و رغبات من أجل تلبية حاجيات و 

،"عدم هدر الموارد " هو ما يعني أن الكفاءة من هذا المنظور تعني و ،تضييع الموارد  المحدودةعدم هدر و 
حيث أن ،كذا حرية التبادل ة قائمة على أساس حرية الملكية و ولما كانت الفعالية الاقتصادية الرأسمالي

أن الموارد في :هي قتصادية عبر ثلاث مميزات و رد الاجعله ينظر إلى المواالرأسماليدافع التملك في النظام

.91، المرجع السابق، صعدونناصر دادي1
.221صفلاح حسن، مرجع سابق،2
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بناء على هذه فإن  و ،معظمها محدودة الكمية
كفاءة الأداء الاقتصادي تعني أنه لا يمكن إنتاج وحدة واحدة إضافية من سلعة معينة دون خفض إنتاج 

، كذلك يربط الفكر عدم وجود منحى إمكانيات الإنتاجحالةوحدة واحدة من سلعة أخرى في
محصلة القول أن و ،سيادة المنافسة الكاملة في السوقالاقتصادي التقليدي الكفاءة الاقتصادية للموارد ب

لمفهوم وليد سلسلة من هو أن هذا ا،ما يمكن أن يقال عن مفهوم الكفاءة في الاقتصاد الوضعي"
في البيئة الأساسية للمجتمعات الغربية بدءا من عنصر النهضة أو ما يطلق عليه التحولات التغيرات و 

الذي أدى إلى أن تصل و ،ة الصناعية أي بداية عصر الحداثةما تلا ذلك مع انطلاق الثور و ،عصر التنوير
ث يتم 

بالتالي فالنظرية الاقتصادية الوضعية نجحت في إعطاء مسوغ لعدم و ،قياسه من الجانب المادي المحسوس
.1" عدالة توزيع الدخول بتحديد الجانب الوظيفي للكفاءة الاقتصادية للموارد 

تصاد الكفاءة بوصفها مفهوما في الاقإنّ :من منظور الاقتصاد الإسلاميلكفاءة الاقتصاديةا-2
توإن كان،في الشريعة الإسلاميةمرجعيته الأساسية المتمثل بالعدل و ، ميلقيّ االإسلامي محكومة بالحكم 

أكبر قدر من الإنتاج أو إشباع الحاجات إلىنصل من خلالها ، والتيالكفاءة تتضمن تخصيص الموارد
معايير هاتحددضوابطفق لكن تحقيق هذه الكفاءة يتم من منظور الاقتصاد الإسلامي و ،الإنسانية

:
عة ومصالحها وفق ما تقتضيه مقاصد الشري-أ

؛التحسينيةو الحاجية المعتبرة في السلع والخدمات الضرورية ،
اليف، مع التكيبات ويقلص الجهد والوقت و لإنتاج من الطالاستخدام الذي يزيد حجم ا- ب

؛الجودة كما ونوعاالمحافظة على الإتقان و 
؛- ج
؛حرمان الأجيال اللاحقةتبديد الموارد و يؤدي إلىالاستخدام الذي لا- د

سلسـلة أطروحـات الـدكتوراه ، مركـز دراسـات ،-يـة إسـلامية مقارنـةرؤ -التنميـة الاقتصـاديةعدالة التوزيع و حمد إبراهيم ، أمنصور -1
.150-145، ص ص م2007، 1، بيروت ، لبنان ، طالوحدة العربية 



الشاملة المستدامةالتنمية  تحقيقو كفـاءة الحركية الاقتصاديةتفعيلالقطاع الوقفي في  دور  :ثانيالفصل ال

72

الوآلياته في العرض و قتصادية تتحدد عبر جهاز الثمن أسعار الموارد الا- هـ
( أو،)ة في الاقتصاديات المخططة مركزياكالدول( من دون تدخل جهة ما الاقتصادية، وبشكل عادل و 

) .بفعل سعر الفائدة كما في الاقتصاد الرأسمالي

قيق الاجتماعي شرط في تحفإن تحقيق العدل ؛إضافة إلى هذه الضوابط التي تحكم استخدام الموارد
ما بينته  الدراسات لاقتصادية و العدالة الاجتماعية وربما ما يثبت التلازم بين الكفاءة ا،الكفاءة

التي انصبت على رسم خط واضح يربط العدالة بوصفها مفهوما اجتماعيا بطابعها و ،التجريبية  الحديثة 
عادل يمكن ر إلى أن ما هوقد توصلت باختصاو ،ءة بوصفها مفهوما اقتصاديا مجرداالأخلاقي بالكفا

نفس الوقت زيادة في و ،المحرومينمداخيلالفرص في زيادة كفؤا في ضوء تكافؤ أن يكون أيضا فعالا و 
بي التي تعمل على دفع العاملين قوانين الفعل الإيجاكل ذلك يتم عن طريق التحفيز و و ،أرباح المؤسسات

ل المؤسسة أية شركة سوف يزيد دون أن تتحمبذلك فإن ناتج الو ،
نتيجة نسبية إلى حد ما مفادها أن العدل يمكن بقد خرجت هذه الدراسات التجريبية ، و تكاليف إضافية

.1أن يكون بالفعل شرطا ضروريا للكفاءة
تحقيق الكفاءة في التخصيص الأمثل للمواردالقطاع الوقفي و :المطلب الثاني
لأمثلية التي تحقق فإن مقصودها ينتهي إلى البحث عن ا؛يم السابقة للكفاءة الاقتصاديةبالنظر إلى المفاه
بحيث تراعى فيها مصلحة الفرد والجماعة دون الإضرار بمصالح الآخرين من أفراد أو ،تخصيص الموارد

لتي الحوافز ا، وكذلك وجود نظام منأعظم إنتاجية وربحية بأقل تكلفةكذا الحصول علىو ،اعاتجم
نعتقد أن النظام الوقفي يحقق جملة هذه المتلازمات بطريقة أخلاقية وتحت رقابة ذاتية، و تحث على العمل 

.بكفاءة
معايير تحقيق كفاءة  تخصيص الموارد  في الاقتصاد الإسلامي:أولا 

يمكن تحليل كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تخصيص الموارد في الاقتصاد العام وفق ما هو متاح 
من أصول حقيقية تنتج عن عناصر الإنتاج،

.النقدية

، " أنــــدرو ســــكوتر" و ) Clive Bull(كلــــف بــــال " 1
")Andrew schooter " ( و كايــث  وإيكليــت "(Keith wighit)، بــراهيم ، المرجــع الســابق، ص منصــور احمــد إ:أنظــر

120.
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جسد الكفاءة الاقتصادية في كيفية التخصيص تت:الإسلامي وتخصيص عناصر الإنتاجالاقتصاد-1
لاقتصاد الإسلامي تتشكل في اعناصر الإنتاجلأن صادية في الفعالية الإنتاجية ، و الكفء للموارد الاقت

التوزيع الوظيفي لمكافأة عناصر الإنتاج يعتمد على الكفاءة ف،رأس المالو العمل: يسيين ين رئمن مصدر 
ات الكفاءة الاقتصادية من خلال عدم المساواة في التوزيع لتباين مستوي،الاقتصادية لهذه العناصر

للإنفاق على العدالة في التخصيصالمبنيو ،روعمح بالتفاوت في الدخول المشهذا يسو ،للموارد
بطبيعة الإنتاج ي مرتبطةن كفاءة تخصيص الموارد في الاقتصاد الإسلامإثم ،الادخاريالاستهلاكي و 

: التاليينعيارينالموفق وحقيقة خصائصه
دمات وفق المصلحة المعتبرة في السلع والخمعيار مراعاة الأولويات في التخصص لإنتاج السلع -أ

.التحسينية الحاجية  و ،الضرورية
.معيار الربح - ب

لا توسع في ف،الاستقرار الاقتصادي من خلال جهاز الثمنتحقيق إن هذين المعيارين يعملان على 
يؤدي إلى سوء في توزيع لا احتكارو ،تراجع الأرباحالإنتاج يفوق الطلب ويؤدي إلى تدهور الأسعار و 

على ذلك يمكن أن تتحدد في الاقتصاد الإسلامي بكفاءة و ،د قلة من الناسفي يتراكم للثروة و داخيل الم
.كيف ننتج ؟ لمن ننتج ؟ و ماذا ننتج ؟ و : تالإجابة على التساؤلا

أن الشريعة قد نجد مجال الموارد النقدية :والماليةالاقتصاد الإسلامي وتخصيص الموارد النقدية- 2
من عنصر من الناتج الاجتماعييبذلك أعفو ،كاليف استخدامهاوال النقدية من تأعفت رؤوس الأم

ت الشريعة في المقابل أقرّ ، و )الربا( شروعية وهي سعر الفائدة ا الإسلام بالملهيقرّ لاعناصر التكلفة التي 
تخصيص لهذا بحد ذاته دافع لو ،عالية الإنتاجية مع تحمل الربح والخسارةأنواع المشاركات كلها في الف

.ء للموارد الاقتصادية الكف
، إذ يؤثر ذلك ا في الاقتصاد الإسلاميإعفاء رؤوس الأموال النقدية من التكلفة في الإنتاج مهم جدإنّ 
: التوزيع ور والأسعار و جعلى التكاليف والأ)  وال المقترضة مإذا كانت هنا فائدة على رؤوس الأفيما(

: هي )X(لعة ما حيث أن التكاليف في الاقتصاد الوضعي لإنتاج س
L: ،     العملK :  بحيث ،رأس المال:X=ƒ(L . K)

: و نجد  في المقابل القيود المفروضة على التكاليف 
C : ،   التكاليفW: ،    الأجورr : سعر الفائدة.
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لأنه ،طرفينلمالكه بسعر الفائدة ظلما لتعتبر مكافأة رأس المال النقدي و في الاقتصاد الإسلامي 
، فالكفاءة وليس الإقراض لها،ةعبر المشاركة في الفعالية الاقتصادي" الربح"وهيستحق أكثر من ذلك و 

على هذا الاعتبار يشترط الاشتراك و ،يجب أن تقترن بمكافأة هذا العنصرالاقتصادية لرأس المال النقدي 
ارية ثماديات الوضعية في القرارات الاستعلى ذلك فإنه طالما اعتمدت الاقتصبناءو ،بمخاطر الفعالية

،)سعر الفائدة (بكلفة استخدام رأس المال النقدي " الربح " مقارنة الكفاءة الحدية لرأس المال النقدي 
لاسيما رأس المال و ،اءة الاقتصادية لتخصيص المواردفإن ذلك يؤدي إلى تشوهات حقيقية في الكف

التي تؤدي بدورها إلى و ،لنقدية أو المضاربة بالأسهم والسنداتة االنقدي بالتحول إلى تفضيل السيول
وهو ما يعمل ، 1في الإنتاج بل في أسعار الأصول المالية فقط ) غير مادية ( حصول تغيرات غير حقيقية 

الاقتصادية التي تعصف من ا يفسر جزء من الأزمات المالية و وهذا ربم،على تشكل الفقاعات السعرية
.كز النظام الرأسمالي في العالمحين لآخر بمرا 

الوقفي في تخصيص المواردقطاعكفاءة ال:ثانيا
:2يليقطاعتبرز كفاءة ال

ية التفكير الوقف عن أهمقطاعيعبر :في المحافظة على الأصول الرأسماليةيالوقفدور القطاع -1
روعات التي ، حيث إن معظم المشوأبعاد ديمومتها واستمرار عطائهاالمؤسساتفي مستقبل المنشآت و 

ن استمرارها مهما تغيرت الظروف وقاف توقف لصالحها أوقاف تضمتنشأ بمساندة ودعم الأ
الاهتمامحيث تندثر بمجرد صرف ،شروعات التي تنشأ دون وقف مساندوذلك بعكس الم،السياساتو 

، فللوقف دور هام في ت الظروف والسياساتالاستقرار إذا تغير ،عنها
نفاقالإو ،صول المنتجة وعدم التصرف فيهاوذلك بحفظ الأ،التعطيلانة الموارد من الهدر و حفظ وصي

، وتفضيل الاحتفاظ بالأصول المنتجةستثمارات طويلة الأجل من ريعها خاصة في إطار الاهتمام بالا
.عليها رعاية وصيانة وتعميراأن الأوقاف  تبقي ثحي
من منظور التحليل الكلي فإنه يمكن النظر :عملية التخصيص الاجتماعيفي يالوقفدور القطاع -2

التي يمتلكها أعضاء ،اتالثرو ل و و من الدخزءيص اجتماعي لج

.150-145حمد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص ص أمنصور -1
وادي –المركـز الجـامعي ،ويي للأوقـاف ، اليـوم الدراسـي حـول الأوقـاف ودورهـا الاقتصـادي و التنمـو الدور التنمكمال منصوري ،2

،1998،القــاهرة،ر الشــروقدا،الوقــف والسياســة في مصــر،ابــراهيم البيــومي غــانم،عــننقــلا، 11،ص2010أفريــل 15يــوم –ســوف
.170ص
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المحققة للتكافل الاجتماعي المرافق الخاصة والعامة 
.يواستقراره الاجتماع،والتضامن

الاقتصاديترشيد دور الدولة الكفاءة فيتحقيق في القطاع الوقفي دور : المطلب الثالث
حيث ،ر الاقتصادي والاجتماعي للدولةغير مستقر في تحديد الدو الوضعيلا يزال الفكر الاقتصادي

وفي كل الحالات ،ةظل هذا الحيز يضيق تارة ويتسع أحيانا تبعا لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعي
شادة لهذا الدور بحثا عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية نصر الرّ تحقيق علظل البحث مستمرا حو 

.الاجتماعيةو 
إلى الرعايةتحول دور الدولة من الحماية:أولا
عليه سوف و ،النظريات الاقتصادية ليس باليسيرالتعرض إلى دور الدولة الاقتصادي عبر مختلف إنّ 

.قا من مدخل نظريات التوازن العامنختصر تطور هذا الدور انطلا
الة الحبحيث كانت الدعوة لإعادة النظر في دور الدولة موازاة :مرحلة انحسار الدولة الحارسة-1

المتمثلة وحتى بدايات القرن العشرين و ،التي مرّ المقلقة
و القلق من ،الانتشار الواسع لأطروحات ماركس الاشتراكيةو ،لتقدم الاقتصادي المرافق للفقرافي تفسير
الأخلاقية، كذلك ساعدت حملته من تجرد عن القيم امو ،الرأسمالي إلى عصر الإمبرياليةالتحول 

ية سيئة وما تركته من آثار اقتصاد،الأحداث المتسارعة على المستوى الدولي خاصة الحرب العالمية الأولى
، الأمر الذي وضع النظام الرأسمالي أمام توى أداء الاقتصاديات الرأسماليةمسو ،على المستوى الاجتماعي

يير بالقوة أو الإصلاح عبر الاهتمام بجانب الطلب الذي كان تحد حقيقي أمام نمو القوى الداعية إلى التغ
فروضه و ،"لساي "قانون الأسواق والتي كانت تسلم بصحة التقليدية ،مهملا في النظرية الاقتصادية 

بد من التوازن بين إذ لا،ليس هناك خشية من الإفراط في الإنتاجو ،ئلة بأن العرض يخلق الطلب عليهالقا
بعد أن كانت كل الأطروحات منذ آدم ،دولةالذي سيفضي إلى إيجاد دور تدخلي للالطلبالعرض و 
أنه يستطيع أن يوازن نفسه بدقة ؤكد أن نظام اقتصاد السوق هو من الدقة بمكان حتى تريكاردو سميث و 

.كفاءة عالية دونما تدخل من الدولةو 

بابتسـت سـايجـان(Jean baptiste say) ويعتـبر 1832نـوفمبر14بـاريسوتـوفي في 1767ينـاير5في ليـون، ولـد في ،
و وهــ،الاقتصــاديةديــد والتحليــل العميــق للظــواهر ج، ومــن الــذين تميــزت أفكــارهم بالتالقــرن التاســع عشــررز أنصــار المــذهب الحــر في مــن أبــ

مـــا هـــي إلا وســـيلة النقـــودن أو ،أو قـــانون تصـــريف المنتجـــات الـــذي يـــتلخص في أن المنتجـــات تســـتبدل بمنتجـــات،القائـــل بقـــانون المنافـــذ
.وواسطة
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لم تتكامل إلا مع الدولة الحارسة؛كل الدعوات المشككة في دور ن  إ:يةمرحلة بروز دولة الرعا-2
التي أفضت إلى بروز مفهوم و ،خير من القرن التاسع عشرانبثاق الكلاسيكية الجديدة في الربع الأ

قد تجسدت هذه المفاهيم بعد الكساد و ،)Walfare State(الرفاهية أو بالأحرى دولة الرفاهية 
عة تميل إلى الاعتقاد بأن رفاهية الفرد حيث أصبحت هناك قنا،)م1932-1929(الاقتصادي الكبير 

هكذا استكملت النظرية الاقتصادية الوضعية إطارها و ،1
النظري في دخولها مرحلة دولة الرفاهية لا لكي يستقيم القول بأن الدولة عادت للتدخل في الشأن 

قلب البنية الأساسية  وذلك ب،في الفعاليات الاقتصاديةللدولة بل لتحديد الدور الجديد؛الاقتصادي
دورا جديدا " كينز"دجو أحينما ،ية من اقتصاد عرض إلى اقتصاد طلبللنظرية الاقتصادية الكلاسيك

.هو تنشيط الطلبللدولة في الفعالية الاقتصادية و 
الانحساردولة الرعاية بين الازدهار و :نياثا

،فاه في التاريخ المعاصر برز في ألمانيا في ثمانينات القرن التاسع عشرة الرّ رغم أن استخدام مصطلح دول
إلا أن ،)Warfare State(مقابل دولة الحرب " (walfare state)فاه دولة الرّ " أين  كانت تطلق 

ينصرف مفهوم دولة و ،المصطلح درج استخدامه بشكل جلي ابتداء من الثلاثينات من القرن العشرين
توفير الحد الأدنى من الخدمات إلى السياسات الحكومية و الرعاية

العدالة في توزيعها مع توافر الكفاءة في توجيه الموارد و تحقيق و 
فاه لا تتجلى في صورة ما يمكن الإشارة إليه أن دولة الرعاية أو الرّ و ،2الإمكانية الإدارية لتحقيق ذلك 

بين الدول في البناء الاقتصادي والاجتماعي مما يعكس الاختلاف ،فريدة بل تأخذ أنماطا مختلفة
في جميع الدول التي اتبعت سياسات الرعاية و ،ربما التكوين التاريخيو والسياسي والعلاقات الاجتماعية 

أنه يمكن القول أن هناك حدا أدنى من إلاّ ،شروطهاودها و حدناك أشكال مختلفة لهذه الرعاية و ه
تماعية والاقتصادية 

.109لمرجع السابق ، ص  حمد إبراهيم ، اأمنصور -1
، محــدودةإمكانــاتالرفاهيــة ضــمن دولــة نظــام مجتمــع التكافــل الــذي أجــده الإســلام يحــاول منافســة ،يوســف خليفــة يوســف-2

:نقلا عن 30-28، ص ص 2005ندوة دولة الرفاهية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، مصر ، نوفمبر 
Nidolas barre, économics of the welfare state, (oxford new York , university press,

2004,pp60-61)
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التي تتمثل فيالمحددات و يمكن وصفها بالمبادئ و ،والتعليمية و 
ضمن الدول الصناعية هناك نموذجان رئيسيان ل، و ماظيف الكتحقيق التو الاستقرار الاجتماعي والعدالة و 

: لدولة الرعاية 
ويتصف سوق ،حيث يتميز الاقتصاد بالحرية من القيود:نموذج الولايات المتحدة الأمريكية - 1

في مقابل هذا و ،التنافسية القويةوعموما أداء اقتصادي جيد، حيث الارتفاع في الأجور و .العمل بالمرونة
.زيادة معدلات الفقر ن هناك تباين في توزيع الدخل و فإء الأدا

لة الرعاية دو " دور فيحيث يوجد تقليد عريق :) خاصة الاسكندينافية( نموذج الدول الأوروبية -2
نتيجة لذلك فإن اقتصاديات و ،همية سياسات الرعاية الاجتماعيةإيلاء أكبر لأوتنظيمات العمال و " 

عدد كبير من السكان يعتمد على معونة الدولة الأمر و ،رونة أسواق لعملهذه الدول تتميز بعدم م
ن من أبرز الاقتصاديين اثنا" هذا ما جعل و ق تمويل نظام الضمان الاجتماعي ،الذي ساهم في إرها

ينتقدان دولة الرفاه لما لها من نتائج اقتصادية ) Dreze and Malinvaud" (مالينفاددريز و " المعاصرين
: 1أهمها سلبية

؛آلية سوق العملاعي تسبب عدم المرونة في وظائف و سياسات حماية الدخل أو التأمين الاجتم- 
ور مستويات الكفاءة في الأداء،مما يؤدي إلى تده،برامج الرعاية تزيد من حجم القطاع الحكومي- 
ثم حجم الضرائب التي من غي توفيرها، و تمويل الأنشطة الحكومية يزيد من حجم الإيرادات التي ينبو 

.ينبغي فرضها 
بل حتى ليس هذا فحسب ،حجم الدين العامفي فاه قد تقود إلى عجز متراكم وزيادة الرّ برامج - 
فاء البديل العالمي من ثمة اختو ،لتحولات المهمة على الصعيد العالمي ا

تضافرت قد عوامل أخرى و ،او ،تصاديةوالاق،سرعة العولمة الماليةو ،للرأسمالية
فمن الدول الاسكندينافية والاتحاد "،احقيقية لمفهوم دولة الرعاية واستمرارهةلتخلق تحديات صعب

شرق آسيا هناك الأوروبي وفي استراليا ونيوزلندا في الشرق ودول وسط أوربا وآسيا والشرق الوسط و 
دقيق تقديربع، و فاه المتّ الرّ عي لسياسات الرعاية الاجتماعية و موضو جراء تقييم شامل و جهود حثيثة لإ

الاقتصادي حصر للآثار التي تنو ،التكاليف التي تترتب عليهاو ،للمنافع التي تتأتى منها

ــة فــي أقطــار مجلــس التعــاونالعولمــة و عبــد الــرزاق فــارس ، يالفارســ-1 ــة الرعاي دول
.127-126ص ص ،2004، 1آخرون ، بيروت ، طحدة العربية ، تحرير سمير آمين و دراسات الو 
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حالة من التقدم عنفبعد أن كانت تلك السياسات تعبر،البعيدوالاجتماعي على المديين المتوسط و 
فهي الآن محل تساؤل لنتائج الاقتصادية لصالح الفرد و توظف في او ،الاجتماعي

،1الإنتاجية و التنافسيةقد ساهمت في إضعاف آلية السوق وتدهور حوافز العمل و و 
، لكن يمكن نيةالحقيقة أن هناك تنوع في تفسير أزمة دولة الرفاهية السو 

: حصر هذه التفسيرات في نظرتين

أن الدولة " James O’cnnor"حيث يرى الباحث،ينطلق من زاوية الاقتصاد الكليهناك تفسير-أ
فة وظيو ، وظيفة تخص التراكم الرأسمالي

في العادة يكون على حساب والحفاظ على هذا التوازن صعب و ،رض إعادة التوزيعللشرعية التي تف
حيث يرى أن ،" Jurgen Habermasهو تفسير يؤيده الأستاذ التوزيع في ظل قيود التراكم ، و إعادة

هو ما الصحة والتعليم و هية الاجتماعية في ميدان ديمقراطية النظام سوف تزيد من المطالبة بمزيد من الرفا
.يعجز عنه النظام في توفير التمويل اللازم لها 

" Fred Hirsch"ويتعلق بما قدمه  ،يطرح ينطلق ويميل أكثر نحو مفاهيم الاقتصاد الجزئكهنا- ب
حيث يعتقد أن ،ات الفردية بدلا من رشادة الدولةالذي يركز في تفسير أزمة دولة الرفاهية على التصرف

لمرتفعة الخدمات المقدمة من طرف دولة الرفاهية تعتمد على الأموال المكتسبة من ذوي الدخول االسلع و 
لة بفعل سعي الأفراد باستمرار للحصول على هذه الخدمات يتحتم على دو و ،بفعل الأعباء الضريبية

فتحول الطلب ،رّ جو ،الرعاية الاستجابة لهذا الطلب
ده هو ما أيّ و ،انخفاض في منفعتها هالتوسع في الخدمات قابلأنأي،خدمات أكثر جودة نحو أموال و 
عندما ربط انحسار دولة الرفاهية بتراجع نوعي للخدمات الممنوحة " A.O. Hirchman"الاقتصادي 

، فأزمة دولة يب للطلب عليهاي قابله انتشار رهالذو ،منوحةرض الخدمات المغبفعل الزيادة المفرطة ل
فبينما ،هذا الطرح تؤيده إلى حد ما الوقائع الاقتصاديةو ،2الرفاهية هي أزمة نمو أكثر منها أزمة مجتمع 

.117، ص المرجع نفسه-1
، ص ص 2005مــد الصــغير جــاري ، مح:، حــول اقتصــاد عمــومي ، ترجمــة البيروقراطيــة فــي التحليــل الاقتصــاديكزافيــي عريــف، -2

:نقلا عن209-211
- James o'cnnor, the fiscal: crisis of the state , Cambridge،1973 .
- Jurgen Habermas ,legitimation crisis , Boston , 1975.
-Fred Hirsch , the social limits to growth, New York ,1976.
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أفضت في إلا ،فسها بقدر كبير بفضل ثمار النمو ة عقود أن تمول نلعدفاه استطاعت دولة الرّ 
وكان من توابعها عجز بالغ في المالية لم تفلح ،الإنفاق العامب و نمو متعاظم السرعة في الضرائالمقابل إلى

اعدت معها النداءات فاه تصبل شكل ضربة عكسية لنظام دولة الرّ ؛في علاجه هذه الضرائب المرتفعة
فإن معدلات النمو في كثير من ؛،للتراجع عنها
حلم بناء انتهىكوبذل،عية لم تكن كافية لتحقيق الهدف المنشود في توفير العمالة للجميعالدول الصنا

.1فاهمجتمع المساواة برغم عظم الثروات التي امتلكتها دولة الرّ 
الدولةإعادة التوازن لدور في مجال القطاع الوقفي دور :ثالثا

وإفراطها في ،جهة طرق تسيير الخدمة العموميةأمام الدعوات المتواصلة لمراجعة دولة الرفاهية خاصة من 
مدرسة شيكاغو التي تعارض بشدة تدخل الدولة في و ،الإنفاق العام خاصة من تيار المحافظين الجدد

ظهرت آراء متباينة لم ،"الدولة مدير مسرف"ائدة لديهم أنالحياة الاقتصادية انطلاقا من الفكرة الس
على ضرورة ترشيد لكن كل هذه الآراء تتفق،الاقتصاديالنشاطفي تدخل الدولةدقيق لتحدد مجال 
:ومنهادور الدولة 

من خلاله يتفق الأغنياء ،عقد اجتماعي جديد" James Buchaman"يقترح :العقد الاجتماعي-1
يبدوا أن هذا الطرح غير واقعي  ، و 2مع الفقراء على إزالة التدخل العمومي للدولة مقابل تعويض نقدي 

وكذا المؤسسات ،ة المسؤولة عن تنفيذ هذا العقدحيث لم يحدد الجه،كونه
.القنوات التي تنساب عبرها هذه التحويلاتو 
مؤداه أن بيع الأعباء و ،"تيار الخيارات العمومية " ها هناك اقتراحات قدم:بيع الأعباء العمومية-2

سوف تؤدي إلى ليس وسائل التنفيذ كون فيها الالتزام بالنتائج و يلتي العمومية عن طريق عقود امتياز وا
الفعالية الكبيرة في تسيير تضمن الاستقرار المالي للسلطة و يعتبر هؤلاء أن هذه الطريقة، و مطاردة التبذير

- A.O. Hirchman, the welfare state in trouble: systemic crisis or growing pain , American
Economic ,review 1980,vol 70n° 2, pp 113-116

.39، ص2011/هـ1432دار الفكر ،دمشق -سلسلة حوارات القرن-قتصاد و الأخلاق ،الامحمد عمر شابرا،فولكر نينهاوس،1
:نقلا عن.16ص ،كزايفيي عريف ، مرجع سابق-2

James Buchaman ,the limits of liberty,university of chicago , press 1975 .
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الماليخاصة في بعض المؤسسات الاجتماعية ب،الخدمة العمومية
.1الاستشفائية و التعليمية ؤسسات الاجتماعية و كالم
ال تدخل الدولة عبر إنّ 

إما الإفراط في تدخل الدولة في كل مجلات : نظور إلى اتجاهين المالذي انتهى من هذا ، و مراحل تطوره
ة للقطاع الخاص في كل سيطرة تاموإما نزعة و ،ما جسدته النظرة الاشتراكيةوهو،النشاط الاقتصادي

والخلاصة  في هذا التباين في الرأيين  هو ،كل مراحل تطور الاتجاه الرأسماليهو ما تبلور في  و ،
ف كي: يث يلخصها التساؤل التاليمحاولة بلورة تصور يجيب عن إشكالية شغلت الفكر الاقتصادي الحد

يمكن تنظيم الملكية وبالتالي مجال تدخل الدولة  بما يحقق التخصيص الأمثل للموارد في إطار من العدالة 
؟الاجتماعية 

ين من الملكية سواء المواقف الاتجاه إلى إلغاء أو حتى تغليب نزعة لنوع معلا يمكن في كل الأحوال و 
التقليل من كما لا يمكن الإغفال أو ،الحديثة، وهو ما برهنت عليه الوقائع الاقتصاديةعامة أو خاصة

حيز الفراغ بين القطاعين ءصوره ممثلا في  القطاع الوقفي القدرة على ملأجلّ قدرة القطاع الثالث و 
يحدد أن يحقق التوازن بين الرأيين و للقطاع الوقفي في حاضرنافي هذا  نعتقد  أنه يمكن و ،الخاصالعام و 

دور بمقدار إحيث ،لدولةلأمثل لتدخل ا
الموجهة للاستثمار في النشاطات ذات العائد الاجتماعي الكبير فترتفع مساهمته الموارد المخصصة له و 

هذا الوضع سوف يساهم بنسبة معتبرة في تخفيض النفقات ،...الإيجابية في مجال الخدمات العامة 
يؤدي إلى مشاركة أصحاب الأموال في تمويل الخدمات و ،التي أصبحت ضرورة ملحة من جهةالعامة

در بالفرق بين تسيير تلك الخدمات بنسبة تقيساهم في تخفيض تكاليف إدارة و و العامة من جهة ثانية ،
لية تحويل جزء من إن عمثم،لثةالتكاليف المرتبطة بصيغ التسيير التكافلي من جهة ثاالتكاليف العامة و 

،لدولة في تغطية الأنشطة العامةالدخل الفردي في صورة إنفاق استثماري اجتماعي يقلل من دور ا
:  تكاليفه الناتجة عن الانعكاسات السلبية لهذا الدور و بالتالي يقلل من و 
ناتجة عن التكاليف ال-ج،تكاليف تسييرها و /ب،تحصيل الموارد تكاليف تعبئة وجمع و /أ

لا تتحملها الدولة فهذه التكاليف تصبح معدومة و ،القائمة على المديونية الربويةلتضخيمي أواالتمويل 

.142، ص كزايفيي عريف ، مرجع سابق-1
 والتناقضــات الــتي آلــت إليهــا المنظومــة ،العقــد الأخــير مــن القــرن الماضــيفيلــيس أدل علــى ذلــك مــن تصــدع و

.
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الاقتصادفي هذا سوف ينعكس إيجابا على الكفاءة الاقتصاديةو ،بح مغطاة بموارد القطاع الوقفيتصو 
ستهلاكية التفاخرية إلى استثمارات العام،

1.اجتماعية أساسية

.645-644، مرجع سابق ، ص ص المنهج التنموي البديل الاقتصادي الإسلاميصالح صالحي ، -1



الشاملة المستدامةالتنمية  تحقيقو كفـاءة الحركية الاقتصاديةتفعيلالقطاع الوقفي في  دور  :ثانيالفصل ال

82

الماليةالقطاع الوقفي في الحركية الاقتصادية و دور :الثانيالمبحث 
مجال تدخل ترشيد التخصيص الأمثل للموارد وكذا لقطاع الوقفي في عملية الترشيد و لا يتوقف دور ا

الوقفي بل تمتد أهمية القطاع؛ المعنى تحقيق الكفاءة الاقتصاديةفيها هذا أو بالعبارة التي أجملنا،الدولة 
مة في كل مالية مهلأمر الذي يخلق حركية اقتصادية و هو او ،إلى تنشيط حركية السلع والخدمات والأموال

سوف ندرس هذه الأبعاد من خلال التعرض إلى تأثير القطاع الوقفي على ، و قطاعات الاقتصاد القومي
كذا دراسة انعكاسات القطاع و ،الاستثمار الكليصادية الكلية كالاستهلاك الكلي و تغيرات الاقتالم

.الوقفي على أدوات المالية العامة
تأثير القطاع الوقفي على الحركية الاقتصادية:المطلب الأول

أو ما ،لاقتصادية الكليةيؤدي القطاع الوقفي دور هاما في الحركية الاقتصادية، سواء المتعلقة بالمتغيرات ا
.تعلق منها بتوزيع الدخول والثروات

الكليةالمتغيرات الاقتصادية بة الاقتصادية المتعلقةيالحركعلى تأثير القطاع الوقفي:أولا
لا يمكن فصل أو إهمال أي جانب منها ، فينبغي أن و ،دية الكلية مترابطة فيما بينهاالمتغيرات الاقتصا

كذا حركية العرض الكلي والطلب و ،بين حركية الاستثمار الكلي والادخار الكلياسب يكون هناك تن
، والقطاع الوقفي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المؤثرة النشاط الاقتصادي، فهو حتما يؤثر الكلي

.على جملة المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الوطني 
القطاع الوقفي مولد للسلع :الكليالادخار لاستثمار الكلي و على حركية اتأثير القطاع الوقفي-1
بنية صيانة الو ،ي نسبة معتبرة من الجانب الصحي والتعليمياصة فهو يغطالخطبيعة الالخدمات ذات و 

التي تمثلو ،ما يعرف برأس المال الاجتماعيأو،مرافقها الأساسيةللمجتمع و الأساسية التحتية 
تم بأهمية القطاع الوقفي كلماكلما تنامى الوعي"حيث أنه ،الاستثمارب ذالعوامل الأساسية لج

للأنشطة و تخصيص جزء من مدخرات الأفراد 
يرتفعاد الادخار الاجتماعي التكافلي و الاجتماعي من مصادر مالية مستقلة اختيارية غير رسمية فيزد

في باطهما بتطور النشاط الاقتصادي و يحدثان تأثيرات ايجابية في ارتو ،ماعي التكافليالاستثمار الاجت
،الخدمات العامةو المشاريع اللازمة لإنتاج السلع تكاليف العامة التي تتحملها الدول في إقامة التقليل 

ية ملن العالملاحظة أو ،"1الاستثمار الكليين لصالح القطاع الوقفيفتحدث حركية تعلق بالادخار و 

.648ص مرجع سابق ،،وي البديل في الاقتصاد الإسلاميالمنهج التنمصالحي صالح ، -1
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تخضع لمنحى إمكانات الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والذي ة و هالقطاع موج
حسب توفير الضروريات فالحاجيات ثم التحسينات يراعي إنتاج و الأولويات، بحيث يبرز فيه ترتيب 

الفاعل للمؤسسات الوقفية في تثبت الوقائع الاقتصادية التاريخية الدور ، هذا و 
التي و ،صيانة البنية الأساسية التحتية للمجتمعمن خلال إقامة و ةماريثالاستتسريع العلمية تطوير و 

.1بأقل التكاليف ق متطلبات العملية الاستثمارية و تعرف برأس المال الاجتماعي وف
:الطلب الكلي العرض الكلي و على حركية تأثير القطاع الوقفي–2

لع أثبتت الحقائق الاقتصادية أن حركة النشاط تزدهر كلما كان هناك طلب فعال على عرض الس
تيار متدفق " هعلى اعتبار أن الوقف ينتهي إلى أحد أشكال إعادة التوزيع على اعتبار أن، و والخدمات

ما يؤدي إلى هوو ،أشكال متعددةلمحرومة لضمان حد الكفاية بصيغ و من الفئات الغنية إلى الفئات ا
وبالمقابل زيادة القدرة الشرائية لدى الفئات ذات الدخل ،هلاك الترفي لدى الطبقات الغنيةتخفيض الاست

في خلق الطلب وعليه فالأوقاف عامل مهم ومؤثر،كبير للاستهلاك ميل حدي  والتي لها،2"المنخفض
مما يؤدي ،الحصول على دخل جديد

وب بالقوة الشرائية الأمر حصنفاق الاستهلاكي المإلى زيادة الطلب الكلي سواء من خلال الزيادة في الإ
، أود أرباح المؤسسات الإنتاجيةزيادة عوائو ،ي إلى تنشيط العرض الكلي للسلع والخدماتالذي يؤد

: نفاق على مشروعات البنية الأساسيةذلك عبر الإ، و ثمارييجابية في الطلب الاستالزيادة الإمن خلال 
ادة الطلب هذا بدوره يؤدي إلى زي، و شروعات ذات السلع الرأسماليةغيرها من المني و المباكالطرقات و 

لعل ما يزيد من أهمية القطاع الوقفي في تنشيط الطلب الكلي أنه لا يكتفي و ،على السلع الاستثمارية
.3ة على المدى الطويل مرّ بل إن العملية مست؛لمدى القصيربتحريك الطلب على ا

.52، ص 1998، دار النهضة العربية ، القاهرة ، اقتصاديات الوقف عبد الحليم صقر ، عطية-1
.648سابق ، ص الرجع الم، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلاميصالحي صالح ، -2
.102-101، المؤتمر الثالث للأوقاف ، مرجع سابق ، ص ص اديات الوقفاقتصعمر بن فيحان ، : المرزوقي -3
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الثروات والدخولة الاقتصادية المتعلقة بتوزيع يفي الحركدور القطاع الوقفي-نياثا
تحقق الكفاءة التوزيعية للدخول التي في الاقتصاد الإسلامي القطاع الوقفي من أبرز الدوائر يعد

.والثروات
تصادي، ترتبط الكفاءة التوزيعية بطبيعة المذهب الاق: بية للكفاءة التوزيعيةالخصائص المذه-1

. الاقتصادي الوضعي والإسلاميالمنظوربين اختلافا جذريا تختلف وخصوصية النظام الاقتصادي، وهي 
الية علىالرأسمالاقتصاديةت سيطرة المنظومةلوضع الحرج لمخلفاامبرزةالتقارير تتوالى وفي واقعنا المعاصر 
حملت واقعامثلام 2005فالأرقام التي صدرت في تقرير التنمية البشرية لعام ،الاقتصادي العالمي

،الحجم الفعلي من  عدم المساواةسوء التوزيع في الدخل العالمي و أشد حالاتتبرز فيهاقتصاديا عالميا
،مليون من أبنائه416ل أفقر إنسان في العالم يفوق دخ500أن مجموع دخل أغنى ذكر التقرير حيث 

ولا يحققون ،بأقل من دولارين في اليوم–من سكان العالم %40يشكلون–مليون إنسان 2500ويعيش 
من سكان العالم يعيشون بأجمعهم في %10في حين أن أغنى ،من الدخل العالمي الشامل%5سوى 

لتقرير أن إنقاذ مليار إنسان يعيشون ويرى ا،من الدخل العالمي%54بلدان الدخل المرتفع ويحققون 
من دخل أغنى %1.6يمثل وهو مبلغ ،مليار دولار300بأقل من دولار في اليوم من الفقر المدقع يكلف 

قد أن لكل نظام اقتصادي أدواته وعند تحليل هذه المعطيات ينبغي أن نعت،1من سكان العالم10%
تتفاوت  حيث التوزيعية للمواد المالية،و الصفة التراكميةومؤسساته وقواعده في إرساء وتحقيق الوظيفة و 

بين مختلف الأنظمة ) التراكم و التوزيع(كفاءة عناصر النظام الاقتصادي في تحقيق هذه التوليفة 
بالتالي تحقيق التراكم و ،ية من القدرة في تعبئة المواردفنظام اقتصاد السوق على درجة عال،الاقتصادية

الملكية الخاصة لعناصر اعتماده المفرط على جهاز السوق و بفضل ،للعملية الاستثمارية الرأسمالي اللازم
على الدخل كل من دخل حيث لا يحصل ،حد كبير في تحقيق عدالة التوزيعغير أنه أخفق إلىالإنتاج،

بأية حال ساهم في العملية الإنتاجية،إلى السوق و 
على و ،الخ ...الأطفالو المعوقينو كالمقعدين،:وهي الفئات الضعيفة،دخول السوق والمساهمة في الإنتاج

ية كثيرا بتحقيق العدالة الاجتماعاعتنىن إو ؛)الاشتراكي(م الاقتصادي الموجهالعكس من هذا فإن النظا

الاقتصــاد محمــد بــن عبــد االله الســلومي ، :أنظــرو ،/http://www.un.org/ar/esa/hdr/2005تقريــر التنميــة البشــرية عــام 1
ارات و الدراســات الاجتماعيــة ، الرســالة رســائل مركــز القطــاع الثالــث للاستشــ:ودور القطــاع الثالــث)التغــول أو الانهيــار( الرأســمالي 

11،www.3rdsector.org،3ص.
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ةيز ر غمراره بفعل إلغائه لاستتراكم الرأسمالي و في تحقيق الفقد أخفق، الثروةفي توزيع العائد من الإنتاج و 
عتقد أن النظام الاقتصادي الإسلامي بعناصرهننافي المقابل فإنو ،ة والتسخيرفسالمناو التملك الخاص،

علها متكاملة وليست متناقضة، يجو ،)تراكم،توزيع(نجاح هذه التوليفةقق بكفاءةيحومبادئه يمكنه أن 
بينما ،وظيفة التوزيع من حيث أن مرتكزها يتحدد في علاج الحاجةفيخاصةويظهر عنصر الكفاءة

هي فكرة مرتبطة و ،دور حول فكرة إعادة توزيع الدخل والثروةينظيرها في المالية العامة الوضعية  ف
ومن جهة أخرى  فإن النظام الاقتصادي ،1

قيود إنما وضع ضوابط و و ،ز السوق كمصدر للتراكم الرأسماليجهايلغ الملكية الخاصة و لإسلامي لم ا
وكذا استيعاب الفئات والشرائح ،أما من جهة توزيع وإعادة توزيع الدخل والثروة،امتنظم آلية عمله

درجات يقدم نظاما لإعادة التوزيع على أعلاهفإن،
حيث يتشكل هذا النظام من دوائر فرعية لتضمن تدفق الدخل ضمن دائرة التدفق الكلي ،الكفاءة 
:هذه الدوائر مهمتها إعادة توزيع الدخل بالاعتماد على الأنظمة الفرعية الحالية.للدخل

.ةاستيعاب إجباري يقوم على موارد تكافلية إجبارية مخصوصة لفئات مخصوص: نظام الزكاة_أ
.استيعاب إجباري يقوم على موارد تكافلية إجبارية:نظام الإرث_ب
. استيعاب اختياري يقوم على موارد تكافلية طوعية:الصدقاتنظام الوقف و _ج

دوائر توزيع ما يهمنا ضمن :الكفاءة التوزيعية للقطاع الوقفي المتعلقة بالدخول والثروات-2
هي دائرة من خلالها و ،الصدقاترة الأخير ممثلة في نظام الوقف و هو الدائ- الواردة سابقا-الثروةالدخل و 
هم عادة ممن لديهم وفرة في أشكال معينة من الثروة إلى أفراد و ،جزء من دخول الأفراد طوعايتم نقل

رف بالتحويلات وتتم هذه الآلية ضمن ما يع،داد لتحقيق الإشباع المطلوب منهاآخرين لديهم استع
يل للقدرة إن عملية التنازل للواقف عن بعض ما يملك هو في حقيقته تحو حيث ،مةالاجتماعية العا

فإذا كانت السوق تعمل على توزيع المكاسب على المساهمين في ،2الجهات المحتاجةالشرائية إلى الفئات و 
ضرر العملية الإنتاجية وفق معايير الكفاءة الاقتصادية، حيث تخرج من السوق فئات اجتماعية كما تت

في الواقفين هنا يبدأ دور نظام الوقف في إعادة توزيع الدخل من وحدات الفائض متمثلة و ،فئات أخرى

.136،ص1410،مرجع سابق،مرتكزات في الاقتصاد الإسلاميرفعت السيد العوضي ،1
ــة و الشــرعية:ياســر عبــد الكــريم الحــوراني2 ــة كقطــاع اقتصــادي مســتقل دراســته فــي الجوانــب النظامي ،مرجــع ســابق،المؤسســة الوقفي
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،الشرائح المستعبدة من السوق والمتضررة من عملية توزيع الدخلوهي الفئات و ،لصالح وحدات العجز
مما آلياته ل في قواه و تلاخفي السوق أو احيث يحقق لهم هذا النظام حياة كريمة دون إحداث تشوهات

نه بمقتضى نظام الأوقاف تحصل إحيث ،1الطلب في السوقق الحركة المتناغمة لقوى العرض و عيي
مجالات أساسية مختلفة كالتعليم الجهات الموقوف لصالحها على خدمات مجانية أو بأسعار رمزية في 

و لم تكن الأوقات موجودة،و 

ن نظام الوقف يمكن أن إوعليه ف،تلك الموارد المالية لتغطية حاجات أخرى لتحسين مستواهم المعيشي
.2التوزيعيعزز أو يعوض الأدوات المالية التي تستخدمها الدولة لإعادة

قتصادية المتعلقة بالعرض الكلي كنتيجة يمكن القول أن نظام الوقف يحقق مقصدا هاما في الحركية الاو 
المقابل فانه لكنه في،ضي للاكتنازفلادخار الملن يمكّ لا فهو،الطلب الكلي وإعادة توزيع الدخل والثروةو 

.مار في كل مجس في حقيقته استثبييشجع الادخار بمعنى الاستثمار،فالتح
المتعلقة بالمالية العامة للدولة في التوازناتالقطاع الوقفي دور :الثانيالمطلب 

كما و ،المالية الكبرىإلى حفظ التوازنات الاقتصادية و 
ت أو عناصر علم المالية رس ثلاث عناصر رئيسية يطلق عليها أدواهو معلوم فإن علم المالية العامة يد

يوفر موارد مهمة داخل لما كان القطاع الوقفي،و والموازنة العامةيرادات العامة الإ،فاق العامالإنهيالعامة و 
السلع رب كبير في ناحية أوجه الإنفاق و حيزا كبيرا من الإنفاق العام لوجود تقا

.الخدمات الوقفيةكذا السلع و و ،يمكن عمل مقاربة بين السلع والخدمات العامةفإنه، والخدمات المقدمة
المشروع الوقفية بين المشروع العام و مقارب: أولا

توفير بعض أنواع السلع قد تعجز آلية السوق المؤلفة من تلاقي العرض والطلب عن استيعاب إنتاج و 
ما وتنشأتشكلفت،3الخدمات لأسباب ماو 

.السلعة العامة بيصطلح عليه 

الاقتصاد النظامي بة،ورشة العمل الخاصالاجتماعيدوره في بناء الاقتصاد الثقافي و تطور نظام الوقف و ال منصوري،كم1
.17ص:15/02/2010:،الجزائر يومcreadمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ،الاجتماعي في المؤسسة التقليدية

ين النظريـة و التطبيـق مـع الإشـارة إلـى حالـة الأوقـاف فـي الجزائـر و عـدد مـن الـدول تمويل و اسـتثمار الأوقـاف بـ:فارس مسدور2
.109،ص1432/م2011:،الأمانة العامة للأوقاف الكويت)دكتوراه(،سلسلة الرسائل الجامعيةالغربية والإسلامية

.79، ص 1999دمشق ، ،ر، دار الفكدور السياسات المالية و ضوابطها في إطار الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف ، -3
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وهي السلع التي يتم استهلاكها بواسطة ،وتسمى كذلك بالسلعة المشتركة: تعريف السلعة العامة-1
، وكمثال 1من استهلاكها كما لا يمكن استبعاد أحد،استهلاكها بين الأفرادمسيقولا يمكن ت،

التي يستخدمها كل سائقي العربات والمارة ، أما الخدمة والطرقات العموميةالإشارات المرورية: على ذلك
والتي يتحمل أعباءها بشكل أو بآخر ،العامة فتشمل مجموعة الأنشطة التي تستهدف المنفعة العامة 

.إلخ ...
،نتاج الرأسمالي ع أسلوب الإلع والخدمات العامة بظهور وتوسفي السياق التاريخي ارتبط هذا المفهوم للس

في او غموضابذوإن كان هذا الدور عرف تذب،لما يسمى بالدولة الحديثة اجديدا دور أعطىوالذي 
ئف السياسية ، القضاء الشرطة والدفاع فبعد أن كان دور الدولة يقتصر على القيام بالوظا،2فترات معينة

انتقل هذا الدور إلى ،هو ما يماثل الدولة الحارسة على رأي المدرسة الكلاسيكية و تحصيل الضرائب ،و 
امتد و ؤهاحيث ازدادت أعبا،ما يسمى بدولة الرعاية مرحلة مجالات أخرى لتدخل الدولة الحديثة 

ومع تغيير دور الدولة ومجال تدخلها ،ال العامة والتنظيم المدنيالأشغدورها إلى مجالات التعليم والصحة و 
أن الاقتصادي تغير أيضا حيز السلع والخدمات العامة ، وعليه يمكن أن نلاحظ أنه في فترات ما يمكن 

.السلع العامة إلى سلع خاصة أو العكس بتأثير قوى السوق تتحول
الأنظمة الإدارية للمرفق ينصب تعريف:بينهماربة أوجه المقاو يالوقفالعامة و شروعمبادئ الم-2

فق هذا الاتجاه فو ،حيث ينظر اتجاه إلى المرفق العام على أساس موضوعي،العام وعناصره على اتجاهين
هو كل نشاط موجه لتحقيق النفع العام بانتظام واطراد، بينما يذهب اتجاه ثان إلى تغليب المرفق العام 

حيث يرى بأن المرفق العام هو الجهة الإدارية التي تتولى توجيه النشاط نحو ،) ي العضو (المعيار الشكلي
عند الجمع بين و ،سواء كانت هذه الجهة هيئة إدارية أو منظمة خاضعة للدولة،تحقيق النفع العام 

سها بنفالمعيارين أمكن تعريف المرفق العام بأنه كل نشاط يهدف إلى 

1- www.peoi.org /* coures ?coursesar/mac/mag4.html
Elinor ostrom--:للتوسع أكثر أنظر2 ,gouvernance des biens communs pour un nouvelle

approche des ressources naturelles ,(prix nobel d’économie 2009) ,éditions de boeck université ,
bruxelles, Belgique, 2010.
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، 1رقابة الدولةفرد عادي تحت توجيه وإشراف و هأو يتولا،
:هيناك عناصر  مميزة للمرفق العام و هو 
؛إدارته لخضوع لسلطان الدولة في إنشائه و ا*
؛التنظيمالاستمرارية في النشاط و *

.حاجات عامة ذات نفع للمواطنينتشبعخدمات الهدف من المرفق هو تقديم الغرض و * 
مبادئ أخرى هذه الخصائص و كذلك المرفق سوف نحصي و ،ض عمل مقاربة بين المرفق العامبغر و 

:التاليالجدولضمن صهيلخيمكن تهو ما و ،ثم نحاول إسقاطها على الخدمة الوقفية،للخدمة العمومية
يالوقفمشروعى الالعام علمشروعسقاط مبادئ الإمحاولة : 2- 1الجدول رقم

الوقفية) الخدمات و السلع(العمومية) الخدمات و السلع(المبادئ
مبدأ الاستمرارية- أ

،وفر مهما كان الثمنتالخدمة العامة يجب أن ت-
.وتغيرت الظروف و 

ملكيته تنتقل إلى و ،الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث-
و هو ما يضمن استمرارية الخدمة الوقفية ،ملك االله تعالى

، حتى و إن تم خراب المؤسسة الوقفية فهناك صيغ 
.لتجديده و تنميته 

مبدأ المساواة و الحيادية- ب
رة الحصول على الخدمة يظهر ذلك في ضرو و -

إتاحتها لكل المواطنين دون تفاضل العمومية و 
حيث لا يخضع مستخدمو الخدمة ،في المعاملة

لأي تفرقة مبنية على آرائهم السياسية أو 
.

:وعناصر منهاأموردةالمبدأ في عهذايتجلى-
.لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر*

فيهم أهل ن* 
.الذمة
إن الوقف المطلق الذي لم يعين له مصرف أو الوقف * 

.اصية المرفق العام الخيري له نفس خ

التكيفالتطور و أمبد- ج

هو ما يعني أن للسلطة العامة إمكانية -
تنظيم أو تشغيل الخدمة و وواجب تعديل 

.لتتكيف مع الاحتياجات الجديدة 

-
م أن أحكاالوقف كلما دعت الضرورة ، خاصة و يغطيها 
.المصلحةمبنية على القياس و في غالبهاف الوق

الأمانة العامة للأوقاف، ،أوقاف، مجلة في توفير الخدمات العامةدور الأوقاف ، عبد الكريم قندوز:)بتصرف(المصدر
.99-96: ص ص م،1430/2009، 16ع الكويت ،

الوقـــف و دوره فــي تمويـــل المرافــق الخدميـــة عنــد عجـــز الموازنــة العامـــة للدولــة بالمملكـــة العربيـــة صــقر عطيــة عبـــد الحلــيم ، -1
.471، المؤتمر الثالث للأوقاف ، مرجع سابق ، ص السعودية 
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بين المشروع العام والوقفي ئ التي تجمع بالإضافة إلى هذه المباد:الخصائص المميزة للقطاع الوقفي-3
بالنسبة  " ميزة نسبية "الخدمات، فإن هناك خصائص تميز القطاع الوقفي يمكن أن تمثل في توفير السلع و 

غلهذا القطاع تجعله ي
: التالية 

ع الوقف يصرف في مثله أن فاضل ري" يظهر هذا من خلال و : اتيالتوسع الذخاصية التمويل و - /أ
كذا و ل والمناقلة،الاستبدا،الإبدال ،وضة قد أجاز الفقهاء التصرف في العين الموقوفة بالمعا، و )جنسه (

إلى المحافظة كلها صيغ استثمارية تؤدي و ،لة الوقف إذا كان ذلك يحقق مصلحة شرعية غمنالتصرف 
، فقد تأدية  الخدمة العامة، بل الأكثر من هذا هناك مرونة لا متناهية للوقف في تنميتهعلى الوقف و 

س أن ينتفع به ما هو الله أأن ما الله فلا بو " ،ها أبو زهرةأجاز المالكية المعاوضة للمصالح العامة كما سما
1" ى بعض ول ابن لب كان فقهاء قرطبة و يقو ،"

حيث ينتمي القطاع الوقفي منذ نشأته إلى الدائرة :خاصية الاستقلالية الإدارية و المالية - /ب
له الاستقلالية الإدارية ضمنوهو ما،" المستقل "القطاع بالاجتماعية الأهلية أو ما يسمى حديثا 

.2له الحماية من آثار التقلبات السياسية ،ما أعطتالمالية الفعالية و 
مسؤوليته تفرض عليه الوصول إلى أدنى حيث أن سلطة الناظر و : خاصية الاقتصاد في النفقات- /ج

ب إلى مبادئ المشروع الخاص  ، هي ميزة تقتر و ،النفقات في المؤسسة الوقفية لتحقيق أكبر عائد
نفقات خاصة الملاحظ أن هذه الخاصية يفتقدها المشروع العام الذي يعاني دوما من مشكلة تضخيم الو 

.البيروقراطية بعنصرو الذي يفرضه ما يسمى،في جوانب التسيير
علاقة القطاع الوقفي بالموازنة العامة للدولة :ثانيا

إن استقراء كل  التعريفات الواردة في تعريف الموازنة العامة للدولة  تخلص إلى أن هذه الأخيرة تتشكل 
الوقف على ثرعليه فإنه لمعرفة و تحليل أنب النفقات ، و نب الإيرادات و جامن جانبين أساسيين جا

.ذين الجانبين لهينبغي التعرض إلى للدولة الموازنة العامة 

.35،صمرجع سابق، في الوقف للمصلحةمدى جواز التصرفكمال لدرع،-1
انــة العامــة الأم،، الــدلالات المنهجيــة و الشــروط الموضــوعية ، مجلــة أوقــاف ، دعــم الوقــف للموازنــة العامــة للدولــةطــارق عبــد االله -2

. 100:، ص 1430/2009، 16ويت ، ع ، الكللأوقاف
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تعني Budgetفإن ميزانية : في الاصطلاح الاقتصادي المتخصص: مفهوم الموازنة العامة للدولة-1
هي العنصر و ،للسياسات المتبعة من الدولةالمصروفات لمرحلة مستقبلية تقدر بعام وفقاتقدير الإيرادات و 

تشير إلى أن المصطلح كذلكغير أن الدراسات التخصصية، 1الأساسي المنظم للشؤون المالية للدولة 
" التقديرية " الأكثر شيوعا هو كلمة الموازنة وإذا استعملت كلمة الميزانية فإنه يضاف إليها المصطلح 

بنود و ،دولةعن بيان مالي يضم بنود الاحتياجات التمويلية المستقبلية للذلك أن الموازنة تعبر في الواقع
إلا و ،تمويل المصرفاتفي ، و تحري الدقة بين الجانبين حتى لا يحدث عجز المصادر التمويلية المأمولة

، أما الميزانية فهي تعبر في الواقع عن الحساب المالي ث عن مصادر تمويلية إضافيةاقتضى الأمر البح
من خلال القومي بعد انتهاء الفترة المالية أي أن هذا الواقع أصبح خارج إرادة المسئولين إلا بالعمل 

عليه فالميزانية حالة فعلية ساكنة أما مصطلح الموازنة فهو تعبير عن حالة فعلية و ،موازنة تقديرية إضافية
. 2حركية 

بنود تمثل لإيرادات العامة للدولة من عدةتتشكل ا: أثر القطاع الوقفي على إيرادات الدولة- 2
الخط التصاعدي لبعض ، غير أن الملاحظ حديثا في إيرادات العامة للدولة هومصادر تمويلية مختلفة

وكذا الاقتراض ،سندات على الخزانة العامةإصدار الأوراق المالية من أذون و حيث أصبح ،أدوات الدين
و أدى هذا الإفراط في استعمال ،أهم مصادر التمويل العموميالمؤسسات المالية يشكل من البنوك و 

ما أزمة الديون السيادية التي عجز متواصل في ميزانية الدول ، و أدوات الدين في تغطية الإنفاق العام إلى 
ول بأكملها على حافة حيث وضعت د،تعصف بأكبر الاقتصاديات العالمية ببعيدة  عن هذا الواقع

جانب من هذه - كما تبين سابقا- يكون لزيادة الأعباء الملقاة على الدولة الحديثة ربما الإفلاس ، و 
تطوعي حتما سوف يقلص من حيز الأعباء الملقاة على أننا نعتقد أن  وجود قطاع وقفي و غير ،الأزمة 

بالتالي لن يكون على  الدولة أن تمول بعض ، و موارد مالية مجتمعية مستقرةالدولة بما يوفره من 
حداث عجز في موازينها العامة  بما تضمنه من موارد تغطي حجم إالعامة تمويلا تضخميا أو عن طريق 

الإنفاق على المرافق العامة الموقوف عليها الأمر الذي يؤدي إلى إحداث أثر غير مباشر على خفض 
ص موارد في الموازنات العامة إذا كان تخصيو ،3

بعـض المقترحــات في جمهوريــة –ز فــي الموازنـة العامــة للدولــةدور الوقــف الجمــاعي فـي حــل مشــكلة العجــأشـوح زينــب صـالح ، -1
. 552المؤتمر الثالث للأوقاف ، مرجع سابق ، ص –مصر العربية 

.552ص،المرجع نفسه-2
.40ص مرجع سابق،صقر عطية عبد الحليم ، -3
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كما يخضع أيضا ،  الدولسات الاقتصادية والاجتماعية لتلكللدول لتغطية الخدمات العامة يخضع للسيا
هو ما يجعل حتما تلك المخصصات رهينة ات دوائر القوة وجهات النفوذ ، و توجيهإلى استراتيجيات و 

لموارد النقصان في افضلا عن التذبذب و عات صعود تلك الجماوكذا هبوط و ،التغير في تلك السياسات
د قيام الموارد الوقفية بتغطية و ، لكن الأمر يختلف عنالعامة للميزانية السنوية

مجالات اجتماعية أخرى  بما يضمنه من استقرار في تدفق الموارد ، و الخ...لأساسية من تعليم وصحةا
بوضع هو ما يسمح و ،دا عن أي تغيير سياسي أو اقتصادياجات العامة بعياللازمة لتغطية هذه الح

دون مراعاة للتغيرات التي تطرأ في حالة إعادة ترتيب الأولويات ،محددةوتنفيذ سياسات طويلة الأجل و 
، ثم إن زيادة المخصصات خصصات في الموازنة العامة للدولةأو مواجهة ظروف جديدة في حالة نقص الم

خاصة ،1كذا المبالغ اللازمة لتمويلهاو ،غحتما سية الوقفي
يشترط إنفاقه على كما هو معلوم فإن المشرع لم يجعل للمال الموقوف مستحقين معلومين كما لمو 

. 2أهدافه الوقف مرونة في أداء أغراضه و هو ما أكسب و ،جهات معينة
يمثل الإنفاق العام إحدى العناصر الأساسية التي تبنى :قفي على الإنفاق العام أثر القطاع الو -3

قدر من المال داخل في الذمة المالية للدولة يتم إنفاقه " هو بالتعبير المالي و ،عليها الموازنة العامة للدولة
دف إلى إشباعه ما ذلك لما تؤمن به الدولة من قيم و يخضع و ،بواسطتها من أجل تحقيق منفعة عامة

الأساسية للحياة من شبكات الري ما تسعى إليه من أهداف فضلا عن توفير البنية و ،من حاجات عامة
الحاجات المستحقة سات المالية أن الحاجات العامة و هر الدراظتو ،3" المواصلاتي و الصرف الصحو 

التي أصبحت في  لدولة و نيات العامة لهو ما أثقل كاهل الميزاو ،ها الإنفاق العام في تزايد مستمرالتي يغطي
يفسر فقهاء علم المالية العامة ظاهرة تزايد الإنفاق العام خاصة في ظل يان عاجزة ، و لأحكثير من ا

،أسباب حقيقية و ،)ظاهرية ( أسباب صورية: فهومها الآني بنوعين من الأسبابالدولة الحديثة بم
مل جزء من نفقات لخاص عن المبادرات الفردية في تحيندرج تحت الأسباب الصورية إحجام النشاط او 

ذه المرافق أن تحل محل الأفراد ، حيث تضطر الدولة  تحت وطأة الحاجات العامة لخدمات هالمرافق العامة
فيتزايد الإنفاق العام تزايدا صوريا، ،أن تخصص قدرا متزايدا من مواردها العامة لتسيير وإدارة المرافقو 

، المـؤتمر الثالـث للأوقـاف، سـلامية والعربيـةالوقف ودوره في تغطيـة الإنفـاق الخـدمي مـن الـدول الإمشهور نعمت عبد اللطيف، -1
.724ص،مرجع سابق

.41مرجع سابق ، ص ،اقتصاديات الوقفة عبد الحليم ، صقر عطي-2
.731، ص السابقمشهور نعمت عبد اللطيف ، المرجع -3
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ربما تحليل هذايادة في كمية أو نوعية المنافع والخدمات القائمة ، و هذه الحالة أية ز حيث لا يقابله في
،وكذا نمط الإنتاج الذي نجم عنه،ة التي فرضها النظام الرأسماليالأنانيالوضع مرتبط بالفلسفة الفردية و 

زيادة من يقابلها  مام و التي قد تكون وراء ظاهرة  تزايد الإنفاق العاأما بالنسبة للأسباب الحقيقية و و 
فهي أساسا تتمثل في اتساع نطاق الحاجات ،

كذا الضغوط التي و ،الحضاري للتقدم التقني و العامة التي تلتزم الدولة بإشباعها للأفراد كنتيجة حتمية
طر الدولة إلى التوسع مما يض،أيمارسها الأفراد على الحكومات  من 

شبكات الكهرباء رة مرافق عامة جديدة بين الحين والآخر مثل أدوات الاتصال و إدافي إقامة وتسيير و 
غير ،الحديثةالأسباب أدت إلى زيادة العبء الملقى على الموازنة  العامة  للدولة، وكل هذه 1الخ ....

ثقل الأعباء الملقاة إشراك القطاع الوقفي لتحرير موازنات الدول منأصبح من الضروريهأنأننا نعتقد
تفابتداء من نطاق الأسرة ،على عاتقها
بسه هو ما يحو ،)الأهلي(لوقف الذري من هذه الالتزامات ضمن ما يصطلح عليه بااتتحمل جزء

، مستقرا على مدى زمني معتبرشكل من هذه الناحية دخلا ثابتا و أقاربه مما يالواقف على نسله وذريته و 
،معاشات الضمان الاجتماعيلذا فإنه ينعكس إيجابا على حجم النفقات العامة التحويلية المتمثلة في 

و كذلك بالنسبة للوقف الخيري الذي الأمر هو ،قدمها الدولة  لمواطنيها الفقراءالمنح التي توالمساعدات و 
ل على تخفيض الضغط حجم النفقات هو ما يعمو ،يتم إنفاق ريعه 

أما ،لم يحصلوا على هذا الريع الوقفيفيما لو؛تقدمها لهمالتحويلات الاجتماعية التي يمكن للدولة أنو 
كفيل بضمان الوقف العام على إحدى جهات النفع العامقطاعات الدولة فإن على المستوى الكلي و 

وقفية يساهم في عمليات التجديد ريعه الناتج عن المؤسسات الثم إنحيز من الخدمات العامة،
هاتفضلا عن إمكانية استخدامه في تسيير تلك الج،التطوير للجهة الموقوف عليهاوالتحديث و 

.2مرافق العامة للنفقات صيانة جراء النفقات الإدارية اللازمة و ذلك ما يغني الدولة عن إو ،والمصالح

.36سابق ، ص الرجع الم،، اقتصاديات الوقفصقر عطية عبد الحليم -1
.39ص ، المرجع نفسه-2
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في تحقيق التنمية الشاملة المستدامةالقطاع الوقفي دور:المبحث الثالث
اتسعت أبعاده بحيث لم يعد الآن و ،يا خاصة من أواسط القرن الماضيلقد تطور مفهوم التنمية عالم

رتباط أن كان المفهوم يقتصر على التنمية الاقتصادية ذات الامعين ، فبعد بعدبالإمكان حصرها في 
مختلفة بداية بتكوين إنسان ازيادة الدخل، انتقل المصطلح ليشمل أبعادبمسائل النمو الاقتصادي و 

هو ما و ،حاجته الضرورية في بيئة نشاطهتوفيرو ،إلى تنمية محيطه الذي ينشط فيهالتنمية  البشرية وصولا 
ام بالجوانب المتعلقة بالموارد مستقبلا كالاهتملميا حاضرا و لتسع المفهوم عا،بالتنمية المحليةاصطلح عليه 

.هو ما اصطلح عليه حديثا بالتنمية المستدامة و ،
وهو ما،لنظام الوقفيذات ارتباط وثيق بفلسفة االقضايا المعاصرة المختلفة للتنميةإن هذه الأبعاد و 

.يمكن تحليله في مطالب هذا المبحث من الدراسة
التنمية البشرية في تحقيقالقطاع الوقفي دور : المطلب الأول 

على البحث في مسائل وقضايا النمو الاقتصادي تقليديةاهتمام النظرية الاقتصادية اللقد انصبّ 
ريات الاقتصادية سمالي كما ونوعا محور النظحيث شكلت مسألة البحث عن التراكم الرأ،وشروطه

الجوع والحرمان ليد حيث تركت مسائل الفقر و ،و 
هذا ليس غريبا على من وضعوا أسس هذه النظرية منذ  ، و آدم سميث

القائمة على النزعة  الفردية 3" دافيد ريكاردو" و2"يوم دافيد ه" ، 1" وليام بيتي " كتابات 
المية الثانية من القرن الماضي لكن ، قالمصلحة الخاصة المبنية على قوانين السو و 
تفيد ه لا يسالتراكم الرأسمالي المشوّ ن و مهذا النموذج الاقتصادي المهيبدايات موجات التحرر تبين أنو 

م الإنسان باعتباره هو لقلة من الناس ، و منه إلا ا
.هو هدفهاصانعها و 

1-ويليام بيتـي: William Petty) 1737واقتصـادي سياسـي –-( يوليـو2مـن بريطانيـاتـولى رئاسـة الـوزارة في -1805
1783أبريل2إلى 1782

2- دافيـد هيـومDavid Hume)( 1711أبريـل26ولـد في ومـؤرخواقتصـادي فيلسـوف، )1776أغسـطس25تـوفي في -
.اسكتلندي وشخصية مهمة في الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير الاسكتلندي

3 :دافيد ريكاردوDavid ricar1772)؛ - الرأسمـالي، ولـه النظريـة الاقتصـادفي ع الـدخل القـوميتوزيـقام بشـرح قـوانين .(1823
.فقة النسبيةنالمعروفة باسم قانون الميزة النسبية أو ال
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البشرية ومؤشرات قياسهاةالتنميمفهوم :أولا
لارتباطها المباشر بالحاجات الأساسية ،تكتسب التنمية البشرية في الاقتصاديات الحديثة أهمية قصوى

التنمية البشرية كمجال تغلب عليه المفاهيم النوعية، قد تطورت مفاهيمه، للفرد، بل إن موضوع
.وأضحت له مؤشرات كمية لقياسه

رغم أن الاهتمام بمسائل التنمية البديلة القائمة على تنمية الموارد البشرية : مفهوم التنمية البشرية-1
لا أن الميلاد الحقيقي والنقلة النوعية كانت إ،بلغة الاقتصاد تعود إلى فترة السبعينيات من القرن العشرين

م1990بالتحديد عام و ،الإنمائي التابع للأمم المتحدةمن قبل البرنامج مع صدور تقارير التنمية البشرية 
حيث برز فيه مفهوم التنمية البشرية  ،تاريخ صدور العدد الأول من تقرير التنمية البشرية العالمي

أعطى توجها جديدا في تحليل عملية التنمية مركزا على محورية الإنسان و ،دكمصطلح له مضمون محدّ 
وقد جاء تقرير التنمية البشرية بتعريف لهذا المصطلح كالآتي ،1فيها باعتباره موضوعها ووسيلتها وهدفها 

بدأ فإن هذه من حيث الم، و الخيارات المتاحة أمام الناس" 
تتغير بمرور الوقت أما من حيث التطبيق فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية يارات بلا حدود و الخ

2:هي يارات الأساسية في ثلاث نواحي و تتركز الخ

؛أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل- أ
؛أن يكتسبوا المعرفة - ب
.كريمة أن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة  - ج
".ما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة فإن الكثير من الفرص الأخيرة ستظل بعيدة المنال و 

بالموارد إن أهم نقلة أضافها هذا التعريف الوارد في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي هو الانتقال من الاهتمام 
ر وسيلة للعملية الإنتاجية إلى التركيز على اعتبار البشالبشرية كرأسمال بشري وكمدخل لعملية التنمية، و 

عليه فالتنمية البشرية من هذا و ،
فهي تركز على محورية الإنسان فردا كان أو ،شمولا تجاه التنميةالمنظور 

هو ما أكدته التقارير المتتالية من حيث كونه موضوعها ووسيلتها وهدفها ، و مجتمعا في عملية التنمية

.64قاسمي أحمد ، مرجع سابق ، ص -1
.21ص مرجع سابق، ، 1990ر التنمية البشرية لعام تقري،برنامج الإنمائي للأمم المتحدة-2
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حقوق الإنسان ، ضايا التنمية البشرية كالثقافة والفقر و حيث بحثت عناصر عديدة من ق،فيما بعد
.إلخ ...الأمن  البشري التكنولوجيا الجديدة و و 
يه تقارير التنمية البشرية هو تطوير الرقم ربما أهم شيء أسهمت فو :مؤشرات قياس التنمية البشرية-2

لى مستوى فلم يعد الدخل الوطني كاف للحكم ع،القياسي للتنمية أو ما يسمى بدليل التنمية البشرية
في هذا الإطار تخبرنا تقارير التنمية متد الأمر إلى مراعاة جوانب أخرى، و ، بل اتطور التنمية في بلد ما

بلغ القياسية للتنمية البشريةموسعة من المؤشراتبمجموعة كبيرة و 1990البشرية منذ صدورها عام 
ة الاقتصاديي مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية و مؤشر تغط200عددها حوالي 
:هما ك مقياسين يتم التركيز عليهما ويعتبران الأكثر استعمالا و ، غير أنه هناللتنمية البشرية

l'indicateur de développement humaine(I.D.H):لتنمية البشريةدليل ا-أ
يعكس الأبعاد الأساسية لرفاهية الإنسان لأنه يكشف بشكل مباشر أو غير مباشر صفات تنموية و 

،1معدل دخل المواطنين و ،)الثقافي(المستوى التعليمي ،عمار معدل الإو الحالة الصحية:جوهرية مثل
حسب معادلة معينة  (I.D.H)دلة الثلاثة يتم استخلاص دليل  التنمية البشرية من خلال هذه الأو 

" 0"يتراوح بين القيمة ذلك باستخدام سلم يمة الدليل عن أداء في الإنجاز و تعبر ق، و كوسط حسابي
:2إجمالا نجد أن هذا السلم يحدد ثلاث مستويات للتنمية البشرية و ، )واحد(" 1"القيمة و ) صفر (
:هي التي يكون فيها ذات التنمية البشرية المرتفعة و يمثل مجموعة الدول: ستوى الأول الم- 

IDH)0.8≥) د ت ب
:تمثل مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة و يكون فيها : المستوى الثاني- 

0.5≥IDH0.8
:المنخفضة و يكون فيها تمثل  مجموعة الدول ذات التنمية البشرية : المستوى الثالث - 

IDH0.5
l'indicateur de pauvreté humaine(I.P.H)دليل الفقر البشري- ب

: و نجد في هذا المؤشر مستويان 
(I.P.H-1): يرمز له يل الفقر البشري للدول النامية و دل- 

، 1طالقــاهرة،،دار الســلام ،دور نظــام الوقــف الاســلامي فــي التنميــة الاقتصــادية المعاصــرة الجمــل أحمــد محمــد عبــد العظــيم ،-1
.73، ص2006

.127ص مرجع سابق،،2004تقرير التنمية البشرية لعام ،برنامج الإنمائي للأمم المتحدة -2
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(I.P.H-2): يرمز له ل الفقر البشري للدول الصناعية و دلي- 
لكن بشكل معكوس و ،مستوى المعيشةطول العمر، المستوى التعليمي و :دخل في تحديدههذا المؤشر يو 

يتم ؛،بالنسبة للمؤشر السابق
.1) المستوى الحرماني ( التعبير بمستوى الحرمان 

.البشريةفي دعم التنمية يالوقفدور القطاع:ثانيا
عليه إذا أردنا أن و ،وفي نفس الإطار هو موضوعها،هو وسيلتهاو الإنسان هو محور العملية التنموية

علينا الاهتمام بالجوانب أبعاد التنمية البشرية ومجالات الدعم،الوقفي و قطاعالعلاقة بين الوضحن
.جانب توظيفهاو شرية جانب تكوين القدرات الب:الإنسانية والتي يمكن اختصارها في جانبين

إن تكوين القدرات البشرية هو الأساس في كل :دور الوقف في تكوين القدرات البشرية-1
دريب التالقدرات لجميع زيادة المعارف و «و،عملية تنمية

وفي هذا ،ع وتمتد إلى الجوانب الروحية للإنسانأوسبل ،2"التغذيةإضافة إلى الرعاية الصحية و 
وذلك من خلال ،ويعمل على تحقيقها بكفاءة،

:العناصر التالية
غاية فيور التنمية البشرية حق إنساني و نظإن التعليم من م:التعليم الوقفي - أ

حيث أن و ،تطوير قدراتهبناء الإنسان و 
لا تخفى في تحقيق قفزات التقدم خصوجه أبالنمو الاقتصادي و ،معوجه أبفضائله في تحقيق التنمية 

صادي تجمع الدراسات على أن التقدم التقني يؤدي دورا رئيسيا في النمو الاقتالبشري،
٪90الثروات الطبيعية حيث يصل إلى مل مجتمعه من رأس المال المادي والقوى العاملة و يفوق بقية العوا

3من النمو

:في المخطط التالي

.74حمد محمد عبد العظيم ، المرجع السابق ، ص أالجمل-1
.90صأحمد قاسمي،مرجع سابق،2
 ســولوإليــههــذا مــا توصــلsoulowو الأســتاذ اوكرســت ،)1960-1900(في الولايــات المتحــدة الأمريكيــةAukrustلنــرويجفي ا
.اغيرهمو 
.92أحمد قاسمي،مرجع سابق،ص3
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.معالمجتأثر التعليم على الفرد و :)2-1(الشكل

Source:Psacharopoulos ,George and woodhall ,maureen education for development and analysis of investment
choices,oxford universit press,new york, (1985).U.S.A, p 296.

به من خلال هوض النفي تنمية الإنسان و كبيرالهلا يخفى على المتتبع لنظام الوقف الإسلامي دور و 
من خلال إنشاء المدارس الوقفية والجامعات الوقفية ذلك و تأهيله ليكون عضوا فعالا في مجتمعه،تعليمه و 

، تطوير القدرات البشرية في مختلف فروع المعرفة الإنسانية و والتي تتولى تنمية،حتى المكتبات الوقفيةو 
ة يمثل المدرسة المعتصمحواضر العالم العربي والإسلاميشواهد هذه المؤسسات التعليمية تمتد إلى و 
هذه المؤسسات كلو بمصر، والمدرسة الظاهرية والصالحية وكذا المدرسة المنصوريةية ببغداد،بو قعيالو 

كل ما وقد  تحملت هذه المؤسسات تعليم الناس القراءة والكتابة و ،1حوانيت ضخمةل و أوقفت لها أموا
ليس ذلك فحسب هو و ،ينفعهم

،" الحراك الاجتماعي"الهدف من التعليم بل أحدث الوقف التعليمي ما يسمى بظاهرة
هو انتقال الأفراد رأسيا و وقد يكون ،نفس الطبقةقصود به هو انتقال الأفراد من مركز إلى آخر في والم

الرعاية سعى إليه نظام التعليم الوقفي و هو بالفعل ماو أعلا،من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية

.95ص،مرجع سابقالمؤتمر الثالث للوقف،،اقتصاديات الوقف في الإسلامقي،عمر بن فيحان المرزو 1

تعلم الفرد

وسيلة للحصول على المعلومات

ور  نظاتساع الم

فعالية غير سوقية

فرص سوقية أفضل

ارتفاع المكانة

محو الأمية

المهارات

الشهادة العلمية

المكاسب الاجتماعية
تحسن في المواقف

السلوكتحسن في أنماط 
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فساعد الحراك الاجتماعي،المستفيدين منه أفقية ورأسيا وفق مفهومالاجتماعية الوقفية من تغيير طبقات
.1الثقافية لكثير من الأفرادلمستويات الاقتصادية والعلمية و نظام الوقف على تحسين ا

التكوين حيث ترتبط بمستوى ،محور الصحة في التنمية البشرية محور هام:الصحة الوقفية-ب
و انطلاقا من هذا المقصد ،ترقيتهإطار الاهتمام بالعنصر البشري و كل ذلك فيوالقدرة على العمل و 

، 2النفسية و اس الواسعة على مؤسسات الرعاية الصحية في كل جوانبها البدنيةحبالحميد جاءت الأ
دور :عات الصحية الموقوفة باسمو ،والصيدلةمدارس الطبل إنشاء المستشفيات و من خلا
3.الخ...اناتستالبيمار دور العافية،الشفاء،

إن حد الكفاية هو ضمان مستوى العيش الكريم :اهمة الوقف في ضمان حد الكفايةمس-ج
إن توفير حد و ية والاجتماعية ومستوى التطور و حسب أحوال العصر الاقتصاد

و خلال الرفع من إنتاجية الفقراء منرأس المال البشريعلى الكفاية له الأثر البعيد 
الكفاية دّ حيث يمثل ح،هذه الآلية إلى وحدات منتجة بفضل يلهم تحو و 

الإسلامي في حدود موارده،
يسهم أيضا في توفير القدرات الإنتاجية للأفراد من خلال الأدوات وإنما ،الحاجات الاستهلاكية 

قدرات فنية للأفراد بما يرفع مستوى النشاط الاقتصادي  أو من خلال ما يوفره من تدريب و لإنتاجيةا
.4ككل

من لم تكن عناية نظام الوقف الإسلامي في تكوين القدرات البشرية متوقفة على تحقيق رفاهية الإنسان
فالتزكية ،هي روحهو أعمق منذ ذلك الحسي فقط بل امتد مجاله إلى خلال الاهتمام بكيانه المادي 

و الروحية هدف سامي لتنمية الإنسان،
يرها في الإسلام هي غفهذه العبادات و ،الخ...عبادة الجهاد، وعبادة الصوم، وعبادة الحج و الصلاة

.مدرسة التربية بكل جوانبها

المـؤتمر الثالـث للأوقـاف،،لـه فـي الـوطن العربـيعيالآثار التكافلية للوقف و إمكانية تف،مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام1
.858مرجع سابق ص

.152-149صسابق،صمل،مرجع أحمد محمد عبد العظيم الج:نظرصيل أللتف2
.860ص ،مصطفى محمد عبد العال عبد السلام،مرجع سابق3
.864،ص،المرجع نفسه4
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:وظيف القدرات البشريةدور الوقف في ت-2
هذا ما يعني هدر الطاقات و ،توظيف وتوجيه هذه القدرات ننه لا يحسأإلا ،الخ...من تعليم وصحة و

الملاحظ أن نظام الوقف و ،االطاقات العهر ظواهر سلبية كهجرة الإطارات و فتظ،البشرية
:سا

يمكن اختصار :المرافق الأساسيةتحتية و المساهمة في توفير البنية الو يالوقفالقطاع-أ
اد رأس المال الاجتماعي الثابت المرافق الأساسية في مصطلح إيجمصطلحات توفير البنية  التحتية و 

مار عن طريق تخفيض نفقات إقامة وتشغيل المشروعات لاستثالجلبة المناخ العاملالضروري لتهيئو 
لحيوي  من خلال أتشير المصادر و ،الإنتاجية

ن أإلى نداتتذات المسليس هذا فقط بل تشير المصادر ،آبار المياهما وفره من طرق وجسور وخانات و 
،أموال الوقف لم تكن توظف فقط في تعبيد الطرقات بين الأقاليم

فمثلا تخبرنا الوثائقلها،
1.ة هذا المرفق الحيوي الهامالمدينة المنورة قد تم وقفها لخدمطول الخط من اسطنبول إلى بغداد و 

إن مساهمة نظام لوقف في تكوين القدرات الإنتاجية :المساهمة في التشغيلو يالوقفالقطاع- ب
يرفع مستوى القدرات الذهنية والمعيشية تدريب مهنيواء من خلال ما يوفره من تعليم و س،للأفراد

ته2،على اختلاف أنواعهاأو من خلال ما يوفره من أدوات الإنتاج ،الصحية للعاملينو 
مساعدة على تحقيق و كلها عوامل، لمناخ الأعمال المحفز عن طريق تمويله لرأس المال الاجتماعي الثابت

اسعة للأوقاف التي شملت أموالا توفير فرص العمل باستمرار خاصة أمام الحركة الو هدف التشغيل و 
عمل مما جعلها تساهم في خلق فرصمستشفيات،ارس و ومدأملاكا ضخمة من أراضي زراعية،و 

.نشأ العديد من الوظائفأوقفي أصلفكل ،الخ...المعلمو الزراعي و الممرضمتنوعة بين الطبيب و 
فت فيها :وعلاقته بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالقطاع الوقفي- ج

سواء في مجال ،كانت محور العملية الوقفيةسسات الرعاية الاجتماعية  ن مؤ إف،القدرات البشرية الوقفية
ا رعاية أصحاب وكذ،و في مجال رعاية الأيتام واللقطاءأ) الوقف الدري(ذوي القرىو ،الرعاية الأسرية

.105عمر بن فيحان المرزوقي،مرجع سابق،ص1
جامعـة الملـك عبـد العزيـز للاقتصـاد :مجلـة،دور الوقـف فـي تحقيـق التكافـل الاجتمـاعي فـي البيئـة الإسـلاميةالمرسي السيد حجازي،2

.79،ص2006/ـه2،1427،ع19مي ، مالإسلا
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،الاحتياجات الخاصة
وقف «جمع الفقهاء على أنأقد و وع أموال الوقف،يأغلب مصارف ر فيالمشترك

.1»إلا صرف ريعه على الفقراءحباس تلك الجهة و أعند المالكية يحمل على العرف في و ،مصرف الفقراء

.     التنمية المحليةفي تحقيقالقطاع الوقفي دور:المطلب الثاني
نه المحرك أأصبح ينظر له و ،مية المحلية بشكل لافت في حاضرنالمي بموضوع التنتزايد الاهتمام العا

،)قطري(فمن غير المتصور تحقيق تنمية شاملة دون أن يكون أساسها محلي الأساسي للتنمية الشاملة،
من عدة جوانب،كالبحث عن الاستراتيجيات البديلة ددت أبعاد وأشكال هذا الاهتمام و عقد تو 

وضمن هذه الأبعاد للتنمية المحلية ،الخ...الأهلية في مراحل التنميةو تشجيع المشاركة الشعبية و أللتمويل،
.سوف نبحث علاقتها بالنظام الوقفي

مفهوم التنمية المحلية وأبعادها:أولا
قليمية تتجه معظم الاقتصاديات المعاصرة إلى تبني استراتيجية التنمية الإ؛ضمن سياسات التنمية الحديثة

.
وفي هذا يتردد التعريف ،وردت عدة تعريفات للتنمية المحلية:المحليةمفهوم التنمية-1
هود الشعبية والجهود هي العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجالتنمية المحلية ":التالي
من منظور تحسين ،للارتقاء بمستويات التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا وثقافيا وحضاريا،المحلية
الإدارة المحلية، في منظومة في أي مستوى من مستويات، ة الحياة لسكان تلك التجمعات المحليةينوع

ثقافيا الشرط الأساسي لكل تنمية وروحيا و تطويره مادياو ويبقى العنصر البشري ،2"شاملة ومتكاملة
قق عملية نجاح التنمية المحلية تحفة إلى مجموعة شروط أساسية أخرى إضا،)الرأسمال الاجتماعي(حقيقية 

:3أهمها
؛شراك جميع الفاعلين المحليين في عملية التنمية المحليةإ- 

.12ص، ،مرجع سابق الدور التنموي لقطاع الأوقافكمال منصوري،1
.13، ص2001، الدار الجامعية، مصر، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد، 2
تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع :تقى الوطني الأولالمل،لجباية المحلية ودورها في دفع عجلة التنميةلالإطار العام شريقي عمر، 3

.02ص،2008أفريل 15-14:يومالمركز الجامعي برج بوعريريج،وآفاق،
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؛ديداتهالتده وتحليل الفرص و موار ال الترابي المحلي و لمجضرورة القيام بتشخيص جماعي ل- 
.الشركات الممكنةيع و برنامج عمل يحدد المشار و ،ط تنموي يحدد الأوليات المشركةضرورة إيجاد مخط- 

، يخي لم يترسخ إلا في عقود متأخرةبالعودة إلى سياقها التار فهوم للتنمية الاقتصادية المحلية، و إن هذا الم
،الثلاثينيات من القرن الماضييبرز إلا في أواخر العشرينات و لمحلية لمفمع أن الاهتمام بقضايا التنمية ا

غير إلا أن الطابع العمومي هو الذي ظل يغلب عليها بدون أي تفاعل مع عناصرها الأساسية الفاعلة،
ية في ول النامنماذج تنموية عديدة في الدعنها منتبلوروما ،أن الوقائع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية

هنا أصبحت و صل على مستوى المعرفة التنموية و الثمانيات بفعل التغير الحافترة السبعينيات و 
من زاوية معالجة هذه القضية ضرورة و ،تجاوز المعنى التقليدي للتنميةاتجاهات البحث تنادي بضرورة 

هو ما و تمع على حدة،ظروف كل مجحركية البحث في خصائص وعناصر الظاهرة انطلاقا من حالة و 
.من الخصائص المحلية في كل مشروع تنمويالانطلاقيعني ضرورة 

التنمية المحلية مفهوماستقراء التعاريف الواردة في :الأبعاد الرئيسية للتنمية المحليةاصر و العن-2
الخاص،العام،(لأعمالنشاطات اراكة فيما بين السلطات المحلية و شعن هي عبارة يوحي

:1أن هذا المفهوم يركز على عنصرين أساسين هماوهو ما يبين ،))الجمعيات(تمع المحليو 
الجهود التي أي مشاركة المواطنين أنفسهم في جميع :المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية-أ

.يةنوعية معو ،تبذل لتحسين مستوى
عتماد الالية بأسلوب يشجع على المبادرة و مشروعات التنمية المحتوفير مختلف الخدمات و - ب

.الشعبيةكذا المشاركةو على النفس 

للحكم على نجاعة التقدم في عملية التنمية المحلية وضعت وحدة التنمية الاقتصادية المحلية التابعة للبنك و 
2:أبعادها الأربعةبذلك و ،لية التنمية المحلية المستديمةقدم في عمالدولي جملة من المؤشرات لقياس سير الت

.جودة بيئتهتكافؤ الاجتماعي و ال:القدرة على البقاء- 
.الإنتاجية والحيوية الاقتصادية:القدرة على المنافسة- 

المؤسسات،لتمويل وأثرها على الاقتصاديات و سياسات ا:،الملتقى الدولي حولالزكاة وتمويل التنمية المحليةآخرون،جمال لعمارة و 1
.03ص،2006نوفمبر22-21:سكرة بوميبجامعة محمد خيضر،، ول الناميةلة الجزائر و الدحا

الـــدليل الإرشـــادي الســـريع لعمليـــة التنميـــة الاقتصـــادية المحليـــة علـــى المســـتوى البنـــك الـــدولي،وحــدة التنميـــة الاقتصـــادية المحليــة،2
.17ص،2001أكتوبر واشنطن،،المحلي
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.ما وراء ذلكفي إطار الحكومة المحلية و :سليمةالإدارة الأساليب الحكم و - 
.المستديمل المستقل و التموي:تحقيق التمويل- 

كافة القطاعات إشراك تأثيرتطلبخلاصة القول أن السعي لتحقيق عملية التنمية المستدامة المحلية يو 
مستوى روف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي و العمل جماعيا لخلق الظو ،)العام،الخاص،الثالث(

ه الفعاليات فهو يغطي جوانب معتبرة في باعتبار القطاع الوقفي هو إحدى هذو ،حياة أرقى للجميع
.إنجاح العملية

.الجوانب الأساسية للقطاع الوقفي في تحقيق التنمية المحلية:ثانيا
أن القطاع الوقفي هو أكثر العناصر فاعلية في تحقيق عملية التنمية المحلية بأبعادها القولبالغةليس من الم

المبادئ التي والأسس و ودة إلى قراءة أصول بنائه الفقهيل العيمكن إبراز ذلك من خلاو ،السابقة الذكر
إشراكه  شير إلى الجوانب و نفي هذا الصدد يمكن أن و ،تحكمها

:ذلك كما يليعنصر في عملية التنمية المحلية و ك
:يليالك من خلال مذو :الفكرة التنموية للوقف تتفق و خصائص التنمية المحلية- 1
هو مقصد و شباع الحاجات المتجددة للمجتمع،متصاعد لإة المحلية هي عملية تغير مستمر و التنمي-أ

الجهات الموقوف ية الوقفية إشباع حاجات الفئات و أساسي لنظام الوقف الذي يستهدف من العمل
.محلياعليها

مل جميعتتميز عملية التنمية المحلية بالشمول، حيث تش- ب
:وهووالحضرية،

المكتبات،و من خلال الوقف على المؤسسات التعليمية،:الثقافية- 
الخ، ...من خلال إنشاء المساجد،الزوايا:الروحية- 
هو الوقف على المرافق الصحية،و :الصحية- 

.واحتياجات ن مجالات الوقف تتطور بتطور مجالاتإبل 
بل تتعداه إلى ؛توزيعها بعدالةير الخدمات الأساسية للمواطنين و لا تقتصر التنمية المحلية على توف- ج

الموارد المحلية ،و ،المحلي عن طريق الجهود الذاتيةإقامة مشروعات إنتاجية لزيادة دخول السكان للمجتمع 
.الخ...مقصد الوقف الإنمائي كالوقف الزراعي،و الوقف التجاريفق و وهذا يت
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إن نجاح الجماعات المحلية في إحداث معدلات :تمويل المحلي المستقللالوقف مصدر ل-2
هو ما يعبر و ،

التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل و ،المالية المتاحةكل الموارد :التمويل المحلي ونقصد بهبعنه
م تعظّ و ،كبر معدلات لتلك التقنية عبر الزمنأالتنمية على مستوى الوحدات المحلية بالصورة التي تحقق 

حيث أن هناك لمنشودة،المحلية امن استقلالية الجماعات المحلية عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية 
فكلما توافر قدر من التمويل المحلي كلما كانت التنمية المحلية،التمويل المحلي المستقل و بين علاقة طردية

زادت و بعيد عن تأثير الحكومات المركزيةهناك درجة من استقلالية السلطات المحلية في اتخاذ القرارات 
مستقل تثمار أموالها مصدر تمويل دائم و عوائد اسبر المؤسسات الوقفية و عتتو ،1معدلات التنمية المحلية

سة للمجتمعات المحلية  المرافق الخدماتية في مجالات حسامن المشروعات ذات النفع العام و لشبكة واسعة
مما يتولد عنه آثار ،خاصة ل،الحاجات الأساسيةكالتعليم والصحة و 

ن خلال ثم على الدولة ككل م،الدرجة الأولى على مستوى التنمية محلياباجتماعية تنعكس صادية و اقت
.2الكفاءة في توزيع الدخل و 

حيث يقوم مبدأ اللامركزية على تفويض أو :إدارة الأوقافاللامركزية والمحلية في مباشرة و - 3
توجيه إلى الهيئات المحلية عند إدارة و ات من قبل المركز لاختصاصالطة أو بعض الصلاحيات و نقل الس

وهذه ،تحديد الاحتياجات مع توفر استقلالية في التصرف واتخاذ القرارات و ، مختلف الأنشطة التنموية
عبر مختلف حيث و ،خاصة في جانبه الإداري ئعة في مختلف جوانب نظام الوقف و الميزة اللامركزية شا

،اريخية لنظام الوقف لم يتوافر للمؤسسات الوقفية إدارة مركزية موحدة تختص بإدارة الأوقافالمراحل الت
وفقا لشروط ) الذاتيتسييرال(كان أساس عملها عددة غلب عليها الصفة المحلية، و بل وجدت إدارات مت

النتيجة هي  و ، 3بعيدا عن الاندماج في بيروقراطية جهاز الإدارة الحكومية و ،ضيإشراف القاالواقف و 
عن طريق ه،لياد في الطلب الاجتماعي عهو ما ز و ،م الأوقاف كان من البداية ذو طابع محلييأن تنظ

.توجيهها نحو تلبية الاحتياجات المحليةع في الاستغلال الأفضل لموارده و 

.04،مرجع سابق،صة المحليةتمويل التنميالزكاة و جمال لعمارة و آخرون،1
تقـــى الـــدولي مداخلـــة المل، ويـــل بـــالوقف بـــدائل غيـــر تقليديـــة مقترحـــة لتمويـــل التنميـــة المحليـــةمالتلخضـــر مرغاد،كمـــال منصـــوري،2

.8صمرجع سابق،المؤسسات،سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات و :حول
.89ص ،مرجع سابق،السياسةوقاف و الأومي غانم،بيعن إبراهيم ال:،نقلا 8المرجع نفسه،ص3
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ة المستدامة علاقته بقضايا التنميالقطاع الوقفي و : المطلب الثالث 
، وحتى راسمي السياسات المختصينالباحثين و تعتبر قضية التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي تشغل 

وتتفق أهداف التنمية المستدامة و قضياها إلى حد كبير بأهداف الخطط التنموية، وواضعي البرامج و 
.القطاع الوقفي

الأبعادص و ،الخصائمفهوم التنمية المستدامةتطور:أولا 
من المهم معرفة الاتجاه العالمي الحديث للتنمية، والمتعلق بما يسمى بالتنمية المستدامة التي يمكن إبراز أهم 

:
إنما هو نتاج و ،مية المستدامة وليد ساعة ظهورهلم يكن مفهوم التن:ةتطور مفهوم التنمية المستدام-1

:كما يليحيث تطور مفهوم التنمية المستدامة،بالأخص في العقود الأربع الأخيرةو تطور الفكر التنموي
أن ظهور مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة كان في بداية السبعينات، أغلب الدراسات تشير إلىإنّ -أ

منذ ذلك يئة، و و الارتباط الوثيق بين التنمية و البة القويةهود المبذولة في توضيح العلاقأين أسهمت الج
)1(.الوقت بدأت تتحدد الملامح العامة لمفهوم التنمية المستدامة

لعل أول فكرة لظهور التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة هو عندما أنشئ ما أطلق عليه بنادي روما سنة و 
اء كذا رجال الأعمال من مختلف أنحالاقتصاديين و لماء و المفكرين و حيث ضم عدد من الع،م1968

العالم، دعا هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في 
)2(.الدول المتقدمة

، أي "كفى من النمو"المعنون بـ ير الأول المنبثق عن نادي روما و تم تقديم التقر م1970في عام - ب
ة البيئيين أنصار النمو في درج(ة على الطبيعفعينوالمداة بين المناضلينمثيرا ضج،بفرضية الحدود البيئية

الطبيعة وبين التنمية بين دعاة النمو مهما كان الثمن، حيث زال التناقض بين المحافظة على و ،)الصفر
س مفهوم التنمية المستدامة انطلاقا من هذا التحليل الذي يقر بوجود علاقة وطيدة الاقتصادية، فتأس

.توحد الاقتصاد بالبيئة
كانت أول محاولة للتوفيق بين النزعتين قد تـم بحثها في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية و - ج

، حيث شهـد المؤتمر انبثاق مفهوم التنمية الملائمة للبيئة المصاغ من م1972الذي عقد باستكهولم عام 

، مجلة جامعة الملك عبد التنمية المستدامة بين الحق و استغلال الموارد الطبيعية و المسؤولية عن حمايـة البيئةعبد االله جمعان الغامدي، -1
.177: ، ص2009، 1العزيز للاقتصاد و الإدارة، الرياض، السعودية،ع

.294: ، ص2000، دار الأمين، مصر،دون طبعة، اية البيئةاقتصاد حممحمد عبد البديع، -2
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مقدمة اهتمامهم نموذجا قبل العالمين إيتياسي صاش و موريس سترونغ و آخريـن، و يضع هـؤلاء في 
يجعل التنميــة الاقتصادية الفعال للموارد الطبيعية، و يولي عناية خاصة بالتسييريئة، و للتنمية يحترم الب

)1(.ملائمــة للعدالة الاجتماعية و لحماية البيئة

الاتحاد تقريربرز الاهتمام الجديد بالمفهوم فيم1981دا في عام في مطلع عقد الثمانينات و تحديو - د
، حيث "الاستراتيجية العالمية للمحافظة على البيئة " ـ الموارد الطبيعية و المعنون بة علىالعالمي للمحافظ
ير نوعية الحياة السعي الدائم لتطو " وضع تعريف محدد للتنمية المستدامة و التي هي تم للمرة الأولى

".ن الحياة و إمكاناته ي الذي يحتضقدرات النظام البيئار الإنسانية مع الآخذ بعين الاعتب
ن بالرغم من أهمية ما جاء في تقرير الاستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة، غير أن الولادة و لك-هـ

مستقبلنا " و التنمية لتقريرها المعنون بة للبيئةم التنمية المستدامة جاءت مع إعلان اللجنة العالميلمفهو 
ك بتقرير بورتلاند و التي و يعرف كذلم1987الصادر في عام " Our common futureالمشترك  

" عرفت التنمية المستدامة 
)2(".القادمة على تلبية احتياجاته 

: م التنمية المستدامة كما يلين مفهو ة المستدامة، إذ تضمفهوم التنميد لمذا التقرير أكبر سنهيعتبرو 
.رض احتياجات أجيال المستقبل للخطرـل الحاضر دون أن تعالتنمية التي تلبي احتياجات الجيهي - 
ة تغيير يتم من خلالها استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات، والتطور ة المستدامة عمليتعتبر التنمي- 

المستقبلية و القدرات الحالية يعززالتفاعل، و ام و قق الانسجغيير المؤسسات بما يحتالتكنولوجي الملائم و 
ك للأجيال الحالية و الأجيال و ذل- ة دون إلحاق أضرار بالبيئ-طموحات الإنسان و لتلبية حاجات 

)3(.المقبلة

د عقد مؤتمر في مدينة ريـودي جانيرو بالبرازيل الذي شكل أكبر حشم1992جوان 04- 03ما بين و - و
" قمة الأرض " م و عرف هذا المؤتمـــــر باس،)4(ت إشراف الأمم المتحدةول البيئة و التنمية تحي حعالم

1 -Beat Burgrnmeier, Economie du développement durable, 2éme édition ,édition de Boeck,
Bruxelles, 2005, p : 41.
2- Jean-Paul Marechal, Béatrice Ouen Ault, le développement durable une perspectivepour
21éme siècle, pressé universitaire, 2005, p : 63

، شركـــــة أبو ظبي للطباعة و النشر، ة و العالمية و التنمية المستدامةورصات الأوراق المالية العربيي بإدارة الأزمات فعماد صالح سلام، -3
.   101: ، ص2002أبو ظبي، 

4- Octave Gelinier et autre, Développement durable pour une entreprise compétitive et
responsable, 3eme édition, est éditeur, cegos, France, 2005, p : 22.
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ة ية للتعاون بين الدول المتخلفع أسس بيئية  عالمكان هدف المؤتمر هو وضو تدليلا على أهميته العالمية، 
ة الأرض الوعـي لت قمقد نقية مستقبل الأرض، و الدول المتقدمة من منطلق المصالح المشتركة لحماو 

ادية والسياسية البيئي العالمي من مرحلة التركيز على الظاهر البيئية إلى مرحلة البحث عن العوامل الاقتص
الاستنزاف المتزايد الذي تتعـرض له زمات البيئية واستمرار التلوث و الاجتماعية المسؤولة عن خلق الأو 

)1(.البيئة

الحد من انبعاثات و الذي يهدف بالدرجة الأولى إلىبروتوكول كيوتانعقد مؤتمرم1997و في ديسمبر -ز
زيادة ادية المختلفة و طاعات الاقتصالغازات الدفيئة، و التحكم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الق

استخدام نظم الطاقة الجديدة و المتجددة، إضافة إلى زيادة المصبات المتاحة لامتصاص الغازات 
)2(.الدفيئة

ر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ جنوب انعقد مؤتمم2002سبتمبر04ا في أم- ح
ة ادقة على خطة عاملة لدعم التنميالمصعلى مفهوم التنمية المستدامة و ث تم التأكيدحينإفريقيا

تم بحثها لية التيائق الدو من الوثتعتبرالتي، و 21ندة لمستدامة للعالم في الألفية الجديدة فيما سمـي بالأجـا
)3(.و 

انتهت لجان هذه المؤتمرات إلى نتائج هامة خلاصتها أن هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية ، هذا لقد 
بل يكون للبشرية كلها ؛نين قليلةالطريق ينبغي أن لا يكون في مجرد أماكن محدودة قليلة أو لبضعة س

و ،هو ما اصطلح عليه بالتنمية المستدامة ، و ا إلى المستقبل البعيدادامتد
.ا

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع - دراسة تقييمية -إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرياسمينة زر نوح ، -1
.123: ، ص2006-2005قتصادية و علوم التسيير، الجزائر، التخطيط، كلية العلوم الا

، -حالة سوناطراك - ةمستدامة الؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنميالاجتماعية مدخل لمساهمة المالمسؤولية البيئية و رة، مالطاهر خا-2
وق وم الاقتصادية، كلية الحقلاد و تسيير البيئة، قسم العلاقتصادية، تخصص اقتصمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم ا

.27: ، ص2007-2006، الجزائر، -ورقلة -ة قاصدي مرابح العلـوم الاقتصادية، جامعو 
يل شهادة الماجستير، ات نـ، مذكرة مقدمة ضمن متطلب-ة الجزائردراسة حال- آليات تحويل مشاريع التنمية المستدامة راضية مدي، -3

-2008، الجزائر، - بسكرة -الاقتصادية، كليـة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر متمويل، قسـم العلو ص نقود و تخص
.19: ، ص2009
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العديد من الأهداف ذات تحقيق إلى تسعى التنمية المستدامة:وأبعاد التنمية المستدامةخصائص-2
1:العناصر الأساسية التالية الخصائص و 

؛القطاعات ل الجماعات و ب أن تساهم فيها كيج: يةالتنمية عملية مجتمع- أ
؛فهي ليست عشوائية : التنمية عملية واعية - ب
؛:التنمية عملية حضارية- ج
هو ما يؤدي إلى زيادة الاجتماع والاقتصاد و ،في السياسة:ة ذات تحولات هيكليةالتنمية عملي-د

.إنتاجية الفرد
الإنسان العناصر الأساسية أن عملية التنمية المستدامة جعلت الخصائص و الملاحظ من خلال هذه و 

أنيلاحظاكم،في تحقيق حركية العملية التنمويةامهمات للتكنولوجيا مكان، كذلك أعطمحور العملية
:هيعلى ثلاث أبعاد و تركز التنمية المستدامة 

؛البعد الاقتصادي- 
؛البعد الاجتماعي- 
.البعد البيئي - 

الجوانب الأساسية لعلاقة القطاع الوقفي بقضايا التنمية المستدامة:ثانيا
،اعية للقطاع الوقفيالاجتمتجربةتاريخ الدراسةكذا نظر في المنظومة الفقهية للوقف و إمعان الإنّ 

قطاع الوقف نأبحيث يظهر ،المستديمةة في فهم طبيعة الوقف التنموية و يكشف عن جوانب أساسي
:لعل  أبرز هذه الجوانب ما يلي التنمية بمفهومها الشامل و ققيح
ن إ: في الانتفاع بالثروات والمواردالقطاع الوقفي تجسيد لمضمون الاستدامة بين الأسر والأجيال-1

ولا ،والاستدامةالكيفيى تلبيتها تتسم بالاتساع الكمي و الاحتياجات التي تعمل المؤسسات الوقفية عل
فتسيل المنفعة قائم على العمل الذي ،مواردهنمو مستديم لأصول الوقف و بإلا ؛و تهايمكن تلبي

هدف إلى على بعد تنموي ي، ومن ناحية المضمون الاقتصادي فالوقف ينطوي 2يضمن تراكما ماديا 

عثمـــان محمـــد غنـــيم، ماجـــدة أحمـــد أبـــو زنـــط، التنميـــة المســـتدامة، فلســـفتها وأســـاليب تخطيطهـــا وأدوات قياســـها، دار صـــفاء، عمـــان، -1
دراســة مقارنــة بــين –دور مؤسســة الأوقــاف والزكــاة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة،ســاري ســهام:وأنظــر.42، ص2006الأردن،

–سـطيف –رحـيم حسـين ، جامعـة فرحـات عبـاس : إشـراف ، ) غـير منشـورة ( التجربـة الماليزيـة ، الكويتيـة والجزائريـة ، رسـالة ماجسـتير 
.11، صم2010/2011الجزائر 

.57، ص مرجع سابق،المدني في الوطن العربي، أبحاث ندوة الوقف و فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، لسيدارضوان -2
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زيادة الناتج من السلع والخدمات و 
عن تحويل كما يعبر الوقف اقتصاديا،1

إيرادات تستهلك في المستقبل ية إنتاجية تدر منافع و ول رأسمالاستثمارها في أصلأموال عن الاستهلاك و 
، كما أن عوائد استثمار أموال الاستثمار معاالادخار و بين فهو إذن عملية تجمع ،جماعيا أو فرديا

المرافق من المشروعات ذات النفع العام و الوقف وتثميرها تشكل مصدرا لتمويل دائم لشبكة واسعة
مما ،توفيرو ،الصحةتعليم و دمية في مجالات حساسة كالالخ

ها على مستوى تنعكس الاقتصادية منبحيث ،الاجتماعيةه مجموعة من الآثار الاقتصادية و يتولد عن
هيكل توزيع الثروة و كذاميزانيتها العامة و النشاط الاقتصادي ودور الدولة  الرعائي و 

متلقي رتكزة على الإنسان كعامل فاعل و فتنعكس إيجابا على التنمية البشرية الم: جتماعية منها ما الاأ
.الذيو إضافة إلى ما تولده من حراك  اجتماعي ،للتنمية في نفس الوقت

ذلك من عناها الأوسع و لتحقيق الحرية بميعد نموذجاإن الوقف في : الاستقلالية المؤسسيةالحرية و -2
قلة عن سيطرة القوى الاجتماعية مؤسسات مستإنشاءو ،خلال تحرير الفرد من حب و أثرة التملك 

دارة اعتمد على أسس إأ الاستقلالية في الوقف تأسيسا و ذلك أن مبد،2السياسية  التابعة للسلطة و 
،رعية بما يحقق استدامة الوقفالشاحترام إرادة الواقف ضمن الأحكام:هي و ،محددة في النظام الوقفي

المالية الذمةعطاء الوقف الشخصية الاعتبارية و إو ،صاص القضاء بسلطة الإشراف عليهإضافة إلى اخت
.يتهضمان استمرار لإنشائه و 

يذهب الفقهاء إلى أن المقصود بالصدقة : التسبيلاستمرارية الوقف بين استدامة التحبيس و -3
المبدأ الثابت لما كانو ،الاستمرارية يد و بالتأعنصر غلب الفقهاء ألك لاشتراط ذو ،الجارية هو الوقف

فهذا المبدأ لا يلغي الوقف ،حسب التزام الواقفيل الغلة خلال مدة الوقف و بتسهو تحبيس الأصل و 
لا إلى الواقف أو الموقوف عليهلو كانت مدة الوقف محدودة على اعتبار أنه يتضمن خروج المال حتى و 

هذه الصفة تعطي للوقف دورا و ،وكذلك تكون منفعته مستمرة ومستديمة،لكن إلى ملك االله تعالىو 
يتأسس قطاع اقتصادي ذو عملية اقتصادية مستديمة ذاتية التمويل في " حيث ،هاما في التنمية المستديمة

." علاقة مباشرة بالأولويات الاجتماعية محورها هو الإنسان

. 413، ص ا، أبح، التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الهلال الخصيبمنذر قحف-1
.119، صمرجع سابق، دور الوقف في التنمية المستقلةإحياءنحو ، يومي  إبراهيم غانمبال-2
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ي متزايد يعمل حيث تنتهي العملية الوقفية إلى تشكيل رأسمال استثمار : المستديمالنمو التراكم و -4
تطوير ومن هنا كان الاهتمام بتنمية و ،على إنتاج السلع و 

.للقطاع الوقفيعامل مهم في النمو المستمروهو،هيتاستمرار الصيغ الاستثمارية للوقف لضمان 
كما أن الوقف عملية استثمارية حاضرة لمصلحة : الوقف نظرة للمستقبل وتواصل بين الأجيال-5

حيث ،للأجيال القادمة حقها في الثروة
اللاحقة الأوقاف الحديثة التي تنشئها الأجيالسابقة و مستمر بين الأوقاف الم مستدام و يحدث تراك

.عليهما 
ي كقطاع مفهومه التنمو إطارالوقفي في القطاع مبادئ وأصولمن إن هذه الخصائص المستوحاة

في العادة التي لديها كأصل يقوم عليه في أنشطته الموجهة في معظمها للفئات الاجتماعية و ،اقتصادي
هذا الأساس فإن المؤسسات وعلى،ميول استهلاكية نحو السلع الضرورية  وليست السلع الكمالية 

لأن  ،وهذا يتفق مع مفهوم الاستدامة في التنمية ،الوقفية تستهدف القيام  بمشروعات تنموية حقيقية
لا يؤثر على و ،توجيه الوقف نحو قضاء المصالح  الضرورية يتفق مع المقاصد العامة للشريعة من جهة

للإشباع المحقق من السلع الكمالية الذي يؤثر وذلك خلافا ،حقوق الأجيال اللاحقة من جهة أخرى 
كما أن سمة التأبيد واستمرارية بقاء ،1اللاحقة على حد سواءى حاجات كل من الأجيال الحاضرة و عل

وعدم انقطاعها ،من ديمومة مصالح المؤسسة الوقفيةالوقف بالإنفاق عليه من غلته يوفر آلية  حقيقية تض
.الفئات الموقوف عليها على أجيال مقبلة من الطبقات و 

مستقرة نتج تبلور دورة اقتصادية سليمة و الثلاث يهذه الأبعادمسيرة الأموال الوقفية عبر كة و إن تتبع حر 
و هو ما يمكن تصوره في المخطط ،بحكم الطابع الخيري للقطاع الوقفيالاستثمار الاجتماعيعمادها 

: الفصل كما يلي الأساسية لهذا التالي الذي يلخص لنا المحاور

،مرجـع سـابق،–دراسـة في الجوانـب النظاميـة و الشـرعية –الوقفيـة كقطـاع اقتصـادي مسـتقلةالمؤسسـياسـر عبـد الكـريم الحـوراني ،1
.609ص
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وتحقيق التنمية الشاملة المستدامةكفاءة الحركية الاقتصادية تفعيلالقطاع الوقفي في دور :)2- 2(رقمالشكل 

الوقف في التخفيف من الزكاة و دورالملتقى الدولي حول: الجوانب الاقتصادية للوقفعمر الكتاني :)بتصرف(المصدر
.3، ص2008مارس 21-16المغرب ،البحوث في الاقتصاد الإسلامي لجمعية المغربية للدراسات و ر ، االفق

ـــــق الكفـــــاءة  ـــــة و تحقي ترشـــــيد دور الدول
الاقتصادية 

الحركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الاقتصادية 

التنمية المستدامة 

تنمية وعاء الوقف  

الاســـــتثمار العقـــــاي 
و البشري 

الأموال الموقوفة  

التنمية الاقتصادية 

التنمية البشرية  

قطاعات اخرى

أراضي فلاحية 

المساجد

المدارس 

ات المكتب

المصحات 
قطاعات أخرى 

إنتاج

عمل

دخل

الخـــــــــــــــــــــــــــــدمات  
الوقفية   

الاستثمار المالي 

الصيانة  

الرعاية 

الضمان 

خدمات اخرى  

المحافظة 
علـــــــى الأصـــــــول 

المنتجة 

انشاء البنوك الاسلامية الوقفية 

خدمات مالية أخرى  
تمويل الاستثمار

استهلاك 

ادخار 

من الأرباح وقف جزء
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:خلاصة الفصل الثاني 
للقطاع الوقفي الذي يمكن ،المعاصرالاجتماعي التركيز على الدور الاقتصادي و حاولنا في هذا الفصل 

قدرة هذا القطاع على تحليلمن خلالف،)2-2(كما هو ملخص إجمالا في الشكلفي الاقتصاد الوطني  
؛تحقيق الكفاءة الاقتصادية

تبرز قدرة القطاع الوقفي في تحقيق هذا الهدف انطلاقا من المحافظة على الأصول ،لقيمالمبادئ و من ا
وفي هذا الصدد تتجلى عناصر التأثير وفق دولة في النشاط الاقتصادي،إعادة التوازن لدور الو الرأسمالية 

وكذا الكفاءة في تخصيص الموارد ،)رأس المال،العمل(ة في تخصيص عناصر الإنتاج مجال تحقيق الكفاء
فإن لنظام تنشيط الحركية الاقتصاديةأما في مجال ،ة مع فرضية استبعاد عنصر الفائدةالنقدية خاص

ليس ،قتصادية الكلية للاقتصاد الوطنيمن خلال تأثيره على المتغيرات الا،صد هام في ذلكالوقف مق
يركز على توزيع المكاسب على المساهمين فقط في العملية الإنتاجية هذا فحسب بل إن نظام الوقف لا

من عمليةررة والمتضةهو يسعى إلى تلبية حاجات الشرائح المستبعدبل الاقتصادية،ةالكفاءوفق معايير 
فنظام الوقف  يستهدف علاج الحاجة وهي فكرة مناقضة لما يدور ،توزيع الدخل عن طريق آلية السوق

وبالنسبة،، وهو طرح يعالج الصراعروةثعليه الفكر الوضعي الآن والذي يطرح إعادة التوزيع للدخل وال
امتداد فلسفة الوقف مع كل قضايا سجام و انفلاحظناأبعاد التنمية المعاصرة بقضايا و نظام الوقفةعلاقل

أو حتى بعد الديمومة ،الإقليميالتنمية الحديثة وبمختلف أبعادها سواء منها البعد الاجتماعي أو 
.  والاستمرار أو ما يسمى حديثا بالتنمية المستدامة

عمادها ،مستقرةتبلور دورة اقتصادية سليمة و الاجتماعية لنظام الوقف الاقتصادية و الأبعادهذه إنّ 
وهو ربما يفسر لنا عناصر الفعالية ،للقطاع الوقفيوالإنسانيبحكم الطابع الخيريالاستثمار الاجتماعي

. الإسلامية، وهو ما سيتم تفصيله في الفصل المواليالتجربة التاريخية لهذا النظام في تالتطبيقافي 
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:تمهيد
،الماليةالاقتصادية،التطبيقات التاريخية للمؤسسات الوقفية عبر دراسة جوانبها الأساسية إنّ 

ة المنورة في العهد النبوي وصولا إلى أفول آخر يندالمتاريخيا من تأسيس مجتمع ةالممتدو ،القانونيةالإدارية و 
تموضع مؤسسات معرفة مكانة و تتيح لنا رموزها ممثلا في الخلافة العثمانية في بدايات القرن الماضي، 

كما يتيح لنا هذا التحليل البحث لبلاد الإسلامية،قتصادية لوالاالقطاع الوقفي في البنية الاجتماعية
وبالتالي الوصول إلى رسم تصور حول تطور البناء المؤسسي ،الفعاليةنقاطعن نقاط الجمود وكذا

الثقافية التي تتموضع الفكرية وكذا البيئة ،للقطاع الوقفي في البلاد الإسلامية عبر السياق التاريخي لها
.ت هذا القطاع فيها مؤسسا

سم بنوع من الاجترار المتّ ،يغلب عليها المنهج التاريخيمن الدراسة فصلالمادة العلمية لهذا الإنّ 
ين الاقتصادي والتنظيم الأمر الذي يتطلب تحليلها وفرزها لجعلها مادة علمية تركز على التكو ،التفاخري
وعليه ارتأينا تفصيل هذا الفصل ،تطبيقاته التاريخيةخلال من المالي لمؤسسات القطاع الوقفي الإداري و 

:في المباحث التالية
.ةالإسلاميتجربةالتكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي في التطور : المبحث الأول

.ةالإسلاميتجربةتطور التنظيم الإداري للقطاع الوقفي في ال:الثانيالمبحث 
.الإنمائية التقليدية للمؤسسات الوقفيةالصيغ التمويلية والأساليب :المبحث الثالث
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ةالإسلاميتجربةالتكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي في التطور:المبحث الأول
وهذا باستقراء ،بيان مكوناته الاقتصاديةهوإن المقصود بالتكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي

للوصول إلى معرفة التمركز الاقتصادي ،
الكيفية في الجوانب الكمية و تحديدهاوالتي يمكن ،للأصول الوقفية في فترة نظام الخلافة الإسلامية

.للأصول الوقفية
ةالإسلاميتجربةحركة النمو الكمي والكيفي للأصول الوقفية في ال:الأولالمطلب 

إلى ي لفترة الخلافة الإسلامية متنوعالاجتماعالوقفية في التاريخ الاقتصادي و إن قراءة المؤسسات
زمنية في فتراتبحيث صار هذا القطاع ،،حد كبير

مؤسساته الاجتماعية اء الوظيفي في أصوله الاقتصادية النممن الضخامة والتوسع و ة للخلافة الإسلامي
ع مالحاجات من الخدمات و حيّزا مهماغطي ي، وأضحى الخيرية على اختلاف أنواعهاو 

ولغرض  توضيح  ،هو ما تدل عليه الشواهد التاريخيةو ،الاستقلاليةة تتسم بالتلقائية و بطريقالإسلامي 
اريخ الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة من التكيفي للأصول الاقتصادية الوقفية الالتطور الكمي و 

ة والأصول الوقفي) المباشرة ( الأصول الوقفية الثابتة : أمكننا  تقسيمها إلى قسمين؛الإسلامية
.تطور الأصول الوقفيةوهو ما يبرزه السياق التاريخي ل،)غير المباشرة ( الاستثمارية 

لأصول الوقفيةالتكوين الاقتصادي لالسياق التاريخي لتطور : أولا
عرفت أحداث ووقائع مختلفة أثرت في بنيانه رغم أن الفترات التاريخية التي مرّ 

المحطات بنهتمكل هذه الأحداث والوقائع، لذا سيسمح بعرضمجال الدراسة لاأنغير، الماليو الإداري
وهنا يمكن التركيز على ، البارزة لهذا النظام في سياق تطبيقاته التاريخيةالوقائع الاقتصادية والإداريةو 

:مرحلتين
للقطاع الوقفيالاقتصاديو لقد بدأ التكوين الاجتماعي :مرحلة التأسيس-1

وف عليهم، وكذلك من حيث القيمة عدد الموقية محدودة من حيث عدد الواقفين و الإسلامي بدا
وهو أمر طبيعي وله ما يبرره من حيث حداثة تأسيس مجتمع ودولة ،1الاقتصادية للأعيان الموقوفة 

ارتبط نشأة نظام الوقف " قدو ،جديد يحاول إرساء دعائمه الأولىالخلافة الإسلامية، ثم إنه نظام
كذا المسجد النبوي الشريف لتكون هاتين قباء و بناء مسجد بالإسلامي بظهور مجتمع المدينة و ذلك 

.87، مرجع سابق ، ص ندوة نظام الوقف و المجتمع المدنيغانم ، إبراهيمالبيومي -1
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من باب الترجيح أن و المؤسستين أنموذجا في ترجمة فكرة الوقف في صورة عملية ، وفي هذا الصدد يذكر
يكون أول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف النبي صلى االله عليه وسلم لسبع بساتين في المدينة 

وهذا ،يضعها حيث أراه االله ) صلى االله عليه وسلم(للرسول ،1وكانت لرجل يهودي 
المشهورة بوقفه يهو ،ثم تلتها صدقة عمر رضي االله عنه،واة المعرفية الأولى لنظام الوقفالوقف هو الن
عمر يكونذلك بو ،التي تحددت فيها بشكل جلي أركان الوقف الإسلامي المعروفةو ،لأراضي خيبر

وبعد ثبوت هذا السند الشرعي ،2أشهد عليهالوقف و ) وثيقة ( من كتب حجة ول رضي االله عنه هو أ
س على الخير يحبسون نوع من التنافنطلق الصحابة رضوان االله عليهم فيللأوقاف في هاتين الواقعتين ا

بة ما ممن ثبت عنه الوقف من أكابر الصحاو ،حيث ثبت أن عددا كبيرا منهم أوقفوا،أفضل أموالهم
تي ألف أن عثمان بن عفان تصدق بما قيمته مائ" :تحدثت عنه كتب السيرن سعد في طبقاته و أورده اب

كذلك أوقف العباس ،له على كل مردودة من بناتهاأوقف الزبير بن العوام دار دينار ووقفه لبئر رومه، و 
صدق الذي تأبو الدحداح الأنصاري" من الصحابة الواقفينو ،المطلب داره على توسعة المسجدبن عبد

كذا فعل سعد بن أبي و ،الأرقم تصدق بداره للمسلمين بمكةالأرقم بن أبي و ،بحائطه على فقراء المسلمين
وجابر بن عبد االله وغيرهم من الصحابة ،وخالد بن الوليد الذي تصدق بأدرعه العسكرية،وقاص
كذلك فعل علي بن و ،بني هاشملتي تصدقت بمالها على ازهراء وثبت الوقف كذلك عن فاطمة ال،الكرام

صفية "و" أم حبيبة "و، "أم سلمة " وحبست ،أسماءأختهاوقد حبست أم المؤمنين عائشة و ،أبي طالب
اف في أحكام الأوقاف عن محمد بن عبد حتى ذكر الخصّ ،...3" سلم زوج النبي صلى االله عليه و 

سلم من أهل سول االله صلى االله عليه و أصحاب ر ما أعلم أحدا من " :الرحمن عن سعد بن  زرارة قال 
لا يوهب حتى يرث قف وقفا من ماله حبسا لا يشترى ولا يورث و بدر من المهاجرين والأنصار إلا قد و 

ورغم أن أعيان الوقفيات الأولى هذه في شبه الجزيرة العربية على عهد رسول ،4" االله الأرض ومن عليها 

. سلم فوقفها صلى االله عليه و –و سلم صلى االله عليه–) قتل يوم أحد (أرضي مخيريق المقصود هنا-1
ة حالــة المملكــة العربيـــة دراســـ،، التطـــور المؤسســي لقطــاع الأوقـــاف فــي المجتمعـــات الإســلامية المعاصــرالعكــش محمــد أحمــد -2

.37، ص2006/2007، 1الكويت ، ط،الأمانة العامة للأوقاف، السعودية
يعة الإسـلامية و مجالاتـه ، وزارة الشـؤون ، نـدوة الوقـف في الشـر تاريخ الوقف عند المسـلمين و غيـرهمصالح،عبد السلام احمد آل-3

.590، صم2004/ه1423،الإسلامية و الأوقاف ، المملكة العربية السعودية
).الحديث سبق تخريجه(متفق عليه من حديث ابن عمر-4
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بعض ينابيع بساتين وعقارات مبنية و مساحات محدودة من هي عبارة عنصلى االله عليه وسلم االله 
:1إلا أنه يمكن حصرها في مجالان متمايزان لكنهما متكاملان،المياه

ابن المساكين والأيتام و تمع كإطعام الفقراء و -أ
؛إلخ...السبيل 
كفايتها في نصوص  القرءان الكريم على رعايتها و حثّ هي فئات و ،حاجة الذرية والأقارب- ب

Mo  n  m  l     k  j  ipv  u   t  s  r  qw  x " كثيرة مثل قوله تعالى 
  {  z  yL)اتجاه الوقف العام :البداية اتجاهان للوقفوبذلك نجد أنه ظهر من ،)38: الروم

و الموجه إلى هو اتجاه الوقف الخاصو ،المرضىمنهم كالأيتام و تى لو تعلق بفئة الموجه للعموم المسلمين ح
المؤسسات الوقفية الناشئة هأما من ناحية الأغراض الوقفية فإن هذ،ذريته من بعدهقرابة أهل الواقف و 

،لغرض تعبّديموال تخصيص الأيهدف إلى قهو معنى ضيو ،ةتالبحةالدينيفيها نوع يخص الأغراض 
النوع الآخر فهو أما،الخ...ع بيّ مساجد و فجر التاريخ من معابد و نذلشعوب مجميع اهذا النوع عرفته و 

علمية و ثقافيةلمتنوعة من رعاية صحية و هو ما يخصص من عقارات وأموال لوجوه البر االوقف الخيري و 
في ، متمثلين بل الإسلام لكن المسلمين توسعوا فيه كما وكيفاهذا عرف بعضه ق، و أمنيةواجتماعية و 

،، والكثير من الوقف الذريمعظم أوقاف الصحابة من هذا النوعحيث أن ذلك الحجة الوقفية العمرية،
. إلى شكل من الأوقاف العامةيؤولوبانقطاع الذرية الموقوف عليهم

حركة الفتوحات الإسلامية مع اتساع:مرحلة التوسع في التطبيقات الإدارية والاقتصادية-2
لاقتصادية خلال ارتفعت قيمة أصولها اكما،شرقا وغربا كثرت الأوقاف و 

أما ،الرياع وما في حكمها الحوانيت و الدور و تنوعت ما بينحيث ، 2العباسيالعصرين الأموي و 
الشام ومصر توسعا هاما لفكرة الوقف و اضي البلاد المفتوحة في العراق الأراضي الزراعية فشكلت أر 

وليس أدل من ذلك حاجة القطاع الوقفي إلى ديوان ،3باعتبار هذه الأراضي وقفا للأمة بأجيالها كلها 

دراسـة حالـة الأوقـاف في –الوسـائل التمويليـة الحديثـة لتمويـل واسـتثمار المشـروعات الوقفيـةأهمية الصيغ و تباني عبد الفتاح ، -1
.37، ص2008/2009جامعة سطيف ،إشراف صالحي صالح –غير منشورة –رسالة ماجستير ،الجزائر 

 الوقـــف منـــذر قحـــف ، : هـــو ابتكـــار إســـلامي محـــض كمـــا تقـــر بـــذلك موســـوعة أمريكانـــا أنظـــر ) الـــذري( الملاحـــظ أن الوقـــف الخـــاص
.22سابق، ص، مرجع تنميتهوإدارته ،الإسلامي ، تطوره 

.87، مرجع سابق ، صالمدني في الوطن العربي، مقدمة ندوة نظام الوقف والمجتمعغانم ابراهيم  البيومي-2
.30بق ، ص ا، المرجع السالوقف الإسلاميف ، منذر قح-3
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،م )705-684/(ـه)87-65(هو ما تم فعلا في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك مستقل آنذاك و 
لم يعد الإنفاق نه وخلال الفترة العباسية أا، كمدقيق للأصول الوقفيةإحصاءوالذي تم فيه تسجيل

كثير من جوانب الحضارة المساكين بل تعداه إلى الإنفاق في  ي قاصرا على الصرف على الفقراء و الوقف
ائمين المكتبات و من ذلك الصرف على في تأسيس دور العلم و ،الإسلامية

وغيرها من مرافق الخدمات ،سبلةالأى ودور الرعاية الاجتماعية و رضوإنشاء البيمارستانات للم،عليها
حيث وقف الحاكم،لوكي توسعا هائلا في أعمال الوقفوالممهدا العصرين الفاطمي شكما ،ساسيةالأ
مر نفسه الوزير الفاطمي كما فعل الأ،لى مجلات خيرية كثيرةمر االله الفاطمي أوقافا كثيرة للصرف عأب

وقاف ة الزنكية في بلاد الشام كثرت الأوفي الدول،)م1160/ـه556ت (بن زريك الصالح طلائع
، الذي )م1174-1146/ـه569-541(وتنوعت خاصة في زمن الملك نور الدين محمود بن زنكي 

حيث أقيمت ،ارة عليهااشتهرت دولته في المسارعة في إقامة المرافق العامة وتمويلها عن طريق الأوقاف الدّ 
، كما كثرت أوقاف 1وقف عليها الكثيرمنها في كل بلد و والطرقات وأكثر والخانقاهات المدارس

وتبعه ) م1193-1174/ـه)569-589يوبيوقاف في عهد صلاح الدين الأسواق الأأوراجت يوبيينالأ
الكيفي خلال الفترة العثماني حتى كاد ت الأوقاف طفرة في نموها الكمي و وشهدفي ذلك حاشيته،

أضحى يشكل قسما كبيرا من الأراضي الزراعية إلى جانب و ،يستغرق أراضي البلاد العربيةوقف ال
بلاد الشام موقوفات أخرى من العقارات المبنية والمنقولات والأوقاف النقدية التي أخذت في الظهور ب

تلكات من المم%50إلى %30، وهناك تقديرات تشير إلى أن نسبة تتراوح بين المغرب العربي خاصةو 
الراضي الزراعية من البلاد العربية كانت قد صارت ضمن الدائرة الوقفية من المباني و العقارية غير المنقولة

.2في ظل الحكم العثماني 

الوقفيــة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، نــدوة المكتبــات الوقــف وأثــره فــي تشــييد بنيــة الحضــارة الإســلاميةإبــراهيم بــن محمــد المــزيني ، -1
.590، صهـ1420محرم 25-27

- مفصــلة ، هـذه الشـواهد موثقـة و : ربطـة الــدين ، والكثـير مـن الخانـات والأقيسـارية الشـرب للناصـر صـلاح : الأوقـافنـذكر مـن هـذه
تحقيــق مديحــة –الخطــط المقريزيــة–الآثــار المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط و تقــي الــدين أحمــد بــن علــي المقريــزي ،: وللمزيــد  أنظــر 

.وما بعدها 588، ص1998، 2الشرقاوي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، دط ، ج
- ذلــك في مطلـع  القـرن التاسـع عشــر و ، %50: و في الجزائـر بــ%30: حجـم الأوقــاف في تـونس بــ" كلافـل" قـدر المستشـرق
juriste(waqf)P:173:قلا عن ن
مرجــع ســابق،،نــدوة نظــام الوقــف و المجتمــع المــدني، ، التكــوين التــاريخيم البيــومي غــانمإبــراهي-2

.92ص
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)المباشرة(لأصول الوقفية الثابتة التكوين الاقتصادي ل:ثانيا
وضمن هذا النوع يمكن إحصاء المؤسسات ،هي التي تقدم خدمات مباشرة للموقوف عليهمو 

: الوقفية التي انتشرت في فترة الخلافة الإسلامية ما يلي 
انتشارا امتثالا لواجب هي ربما الأوسعو : التعليمية المؤسسات الوقفية الدينية والتربوية و -1

ب متكاملة البناء إن ونلاحظ أن المؤسسات الوقفية في هذا الجان،كل أفراد الأمةنالتعلم ورفع الجهل ع
: تشمل أساسا لم نقل متداخلة ال

حيث كانت ولا تزال ،أهم الأوقاف الأول و : المساجد-ا
جد قباء والمسجد هو مسمؤسسة أقيمت في مجتمع المدينة و حسبنا أن نذكر أول،كرمتعمر بسخاء و 

رة ، والجامع الأموي بدمشق ومسجد قرطبة بالأندلس، نذكر الجامع الأزهر في القاهو ،الشريفالنبوي
قد أحصت قرطبة في القرن الثالث هجري عدد المساجد ما ، و إلخ...يتونة بالمغرب العربي الز القيروان، و و 

وكتب كانت توقف معها ك، و مسجد)600(يقارب الستمائة 
.1نحوهاو 

حيث تمثل دور عبادة ثم تتسع الأوقاف ،و هي عادة تؤسس كمساجد :الزوايا التكايا و - ب
حيث تصبح قادرة على إيواء الفقراء المعدومين الذين لا يملكون السكن أو يصعب عليهم ،

.التعلم فيها ة و ية بما يتيح لهم العبادالتردد عليها لبعد المسافة عن أماكن إقامتهم العاد
انتشر نمط الوقف على المدارس ودور التعليم عامة انتشارا واسعا في :الجامعاتالمدارس و - ج

وقد تعددت ،مما كان له الأثر الواضح في نشاط حركة التعليم عند المسلمين،الحضارة الإسلامية
دوات وتجهيزات ألبة و مساكن للطلفة من مدارس و أبعاده المختالوقفيات على كل مناحي التعليم و 

خاصة مع ظهور وانتشار المدارس النظامية وبروز فريق من المعلمين المتفرغين لمزاولة مهنة ،مدرسية
هذا الأمر دعا إلى ظهور الحاجة إلى مورد ثابت للإنفاق ،التدريس إضافة إلى تزايد أعباء الحياة

حيث ساعد هذا ،فخرة الوقف التعليمي نظام المساكن الداخلية في المدارس مذلك ل اومث،التعليمي
وبفضل هذه المنظومة كانت ،2التعليمي طلبة ومدرسينرستقراالنظام على توفير الجو المناسب للا

دراسـة حالـة جمهوريـة مصـر العربيـة ، الأمانـة –التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف فـي المجتمعـات الإسـلاميةرزق مليحة محمد ، -1
.29، ص هـ2006/1427، 1العامة للأوقاف ، الكويت ، ط

.606ص، مرجع سابقإبراهيم بن محمد المزيني ، 2
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ضمت عشرات ، التيجزيرة صقلية أكثر من ثلاثمائة مدرسةها في المدارس من الكثرة بحيث بلغ عدد
الآلاف من الطلاب في تعليم مجاني للجميع بفضل أوقاف المحسنين على هذه المدارس العلمية التي لا 

.الخ...،الكوفة و البصرة و قرطبة في بغداد و ،1زالت آثارها باقية في عامة المدن الإسلامية 
،تبة الحكمة ببغداداشتهرت الحواضر الإسلامية بالعديد من المكتبات فنجد مك: المكتبات- د

المكتبة الظاهرية و ،حوت أكثر من مليون كتابقد و ،والمكتبة التي وقفها بنو عمار بطرابلس الشام
وقف الكتب وجرت العادة أن حيث انتشرت ظاهرة،لا يختلف ببلاد المغرب والأندلسوالأمر،بدمشق
وبتقدم الحضارة ،2والعلماء الكتب والمؤلفات للخزانات العامة لتوضع تحت تصرف الطلاب تسلم 

ت دحيث كل مؤسسة فيها مكتبة للمختصين فوج،الإسلامية اتخذت المكتبات شكل الاختصاص
.الأمراءعيان و الأأيضا مكتبات خاصة بالأفراد و وكانت هناك،مكتبات المستشفيات ومكتبات المدارس

وهي من الأوقاف الخيرية التي انتشرت في الحواضر المختلفة للبلاد : مؤسسات الرعاية الصحية-2
تجهيزات ما تحتاجه المستشفيات من أطباء و الإسلامية، حيث كان الحكام والأغنياء ينفقون على 

حيث تذكر كتب التاريخ أن أول مستشفى كبير هو ؛ تنوعت المستشفياتوقد،وخدمات
ونجد كذلك من المستشفيات الكبيرة مستشفى ،هارون الرشيد ببغدادأمر ببنائهالذي1" البيماريستان"
بن جبير في رحلته أنه وجد ببغداد حيا كاملا من أحيائها افقد ذكر ،والمستشفى المقتدري"السيدة "

البيوت تحيط به الرياض و قصر فخم جميل و يتوسطه ،يشبه المدينة الصغيرة كان يسمى سوق المارستان
وكان يؤمه الأطباء والصيادلة وطلبة الطب إذ كانت النفقات ،وقاف وقفت على المرضىعددة كلها أالمت

" زيغريد هونكه "جعل أيضا المستشرق وهو ما،3جارية عليهم من الأموال الوقفية المنتشرة ببغداد 
"شمس العرب تسطع على الغرب"كتاب مؤلف

،لمستشفيات التي بنيت قبل ألف سنةهو يصف أحد او ،نراه في القرن العشرينه إلى حد كبير ماتشب
وكانت كل ...إن مدينة قرطبة وحدها حوت خمسون مستشفى في أواسط القرن العاشر "ويضيف قائلا 

.29، صالسابقالمرجع ،إبراهيم بن محمد المزيني -1
.60مرجع سابق ، ص ،عبد الفتاح تباني-2
1-تشفى أو محل المرضىكلمة فارسية تعني المس.
.150بن عبد العزيز بن عبد االله ، مرجع سابق ، صمحمد-3
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وقف المستشفيات على وهكذا استمر،1
الميسورين كمستشفى أحمد بن طولون بمصر والمستشفى العضدي ببغداد والمستشفى النوري د الحكام و ي

.2وغيرها من المستشفيات العامة والمتخصصة ،بدمشق ومستشفى مراكش
الاجتماعية للأيتام وهي متعددة تتنوع بين دور الرعاية: مؤسسات الرعاية الاجتماعية-3

مما يذكر في مجال الرعاية و ،الخدماللباس و هذه الدور مجهزة بالغذاء و ،والمقعدينالعجزى و واللقطاء 
والتي تخص فئة الأطفال الرضع ما قام به صلاح الدين الأيوبي حين جعل في أحد أبواب الاجتماعية 

جون فيأخذن لأطفالهن ما يحتا،قلعة دمشق مزابا يسيل منه الحليب تأتي إليه الأمهات يومين كل أسبوع
.3إليه من حليب يحلونه بالسكر الموقوف مع الحليب 

بالإضافة إلى المرافق العامة كانت هناك أنواع أخرى من الوقف مثل الوقف:البنية الأساسية- 4
ولعل في شراء عثمان ،مما يعدّ من البنية الأساسية للدولة ،و المقابر و ، الآبار على الطرق والجسور

يدل على ، ما مين على أن يشرب منها كما يشربون، وجعلها سبيلاً ووقفاً للمسللبئر رومةرضي االله عنه
.مشروعية وقف مثل هذه الخدمات والبُنى الأساسية لمصلحة عموم المسلمين

) الأوقاف غير المباشرة(ستثمارية لأصول الوقفية الاالتكوين الاقتصادي ل:ثالثا
هي الأموال الموقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية أو تجارية المباشرةإنّ المقصود بالأوقاف غير 

ى نما يقصد منها إنتاج عائد إيرادي صافي يتم صرفه علإو ،،أو خدمية
ة أو خدمة مباحة تباع في أي سلعنتج، فالأملاك الاستثمارية في هذه الحالة يمكن أن تأغراض الوقف

أهم أشكال  الأصول و ،4على الإنفاق لغرض الوقف ) ( تستعمل مداخيلها و السوق
:يليماالمنقولة و الوقفية الاستثمارية العقارية منها

فــاروق بيضــون ،كمــال دســوقي ، دار : ترجمــة "أثــر الحضــارة العربيــة فــي أوربــا "، شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب زيغريـد هونكــه 1
.232-231، ص ص 1993/هـ1413الجيل بيروت ، لبنان 

.29ع سابق ، صرزق مليحة محمد ، مرج-2
- الرقيـــق الـــذين كســـرت و هـــي آنيـــة مـــن خـــزف أو فخـــار كانـــت توقـــف لـــلأولاد و ،"ف الزبـــادي وقـــ" مـــن أطـــرف مـــا وقفـــه المســـلمون

.حيث يعطون زبادي جديدة ،زباديتهم في السوق
.30المرجع نفسه ، ص -3
.34، مرجع سابق ، صالإسلاميالوقف منذر قحف ، -4
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مصر توسعا هاما اضي البلاد المفتوحة في العراق والشام و شكلت أر :وقف الأراضي الزراعية-1
وهي أراض زراعية ذات عوائد وقفية هامة ،ا للأمة بأجيالها كلهالأراضي وقفلفكرة الوقف باعتبار هذه ا

ومما يذكره المؤرخون في هذا الصدد ما ،1غطّ 
–مدينة قزوين –" رستم آباد" لما ابتاع أرضا زراعية تدعى"موسى الهادي " العباسي ةقام به الخليف

المرابطين فيها حماية لها ، ووقف هذه الأراضي الزراعية الواسعة ى المصالح العامة لمدينة قزوين و علووقفها 
.2الأريافلاقة متكاملة بين  الحواضر و لأجل الوفاء بالحاجيات العامة لأهل هذه المدينة فيه ترتيب لع

،تات الوقفيةو حيث تنوعت البي،وهو مجال واسع للأوقاف:التجاريةوقف الدور السكنية و -2
،وهو الأمر ...وحتى الأرامل،وطلبة العلم،عابري السبيلالوقف على حسب الفئات المستهدفة خاصة 

تدر عوائد والتي،المساجدو ،ف العقاري في المدننفسه بالنسبة للحوانيت التي ارتبطت كثيرا بالوق
.الخدميةساجد وغيرها من المرافق تستعمل عادة في صيانة الم

كان الحصول على المياه العذبة من المهام :لوقفية المتضمنة للموارد المائيةإجارة المرافق ا-3
هولة الحصول عليه من ، لذا أصبح تسبيل الماء العذب وسكثير من فترات الحضارة الإسلاميةالثابتة في  

يها في أماكن المياه للمحتاجين إلغرضها توفير لتي يصطلح عليها عادة بالأسبلة و او ،وجوه البر والوقف
أجاز الفقهاء إجارة بعض المرافق الوقفية التي تتضمن موارد مائية  وقد خارجها ،محددة داخل المدن و 

جاز أ، كما ا الصحية التي مدارها على الماء
يدل على التوسع الأمروهذا ،رعاية لمصالحهالمحبس تنمية للوقف و فائض الماءالمالكية بيع امتأخرو 

، ومنه الاستفادة من عائد المياه الموقوفة استقلالا أو بالتبع ة تنمية الموارد المالية الوقفيةالفقهي في مسأل
اضر وهذا أمرا جدير للاهتمام به في واقعنا لما للمياه من ،3مع عقارها 

.المستقبلو 
تكوين الاقتصادي بالنسبة للجاء هذا النوع من المؤسسات الوقفية متأخرا : الأوقاف النقدية -4

ربما و ،الخلافة العثمانيةمتأخرة من في فترة شر إلاتينلمو ،في فترة الخلافة الإسلاميةللأصول الموقوفة
قد كانت و ،خلافا لما كان شائعا من قبلترة يعود السبب إلى التوسع في استعمال النقود في تلك الف

.30، مرجع سابق ، ص الإسلاميالوقف ،منذر قحف -1
.100ص،مرجع سابق، دور الوقف في خدمة التنمية البشريةنحو مجتمع المعرفة ، 2
ــــوارد الميــــاه والمحافظــــة علــــى البيئــــةعبــــد القــــادر بــــن عــــزوز ، 3 ،الأمانــــة العامــــة للأوقــــاف ، الكويــــت،دور الوقــــف فــــي إدارة م

.49، ص2011/هـ1432
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حيث تعاد بعد انقضاء الحاجة ،إما لإقراضها لمن يحتاجهاالدنانير توقف لأحدى الغرضين الدراهم و 
، كما قد توجه هذهيكون لها أي عائد من هذا الإقراضلتقرض من جديد إلى محتاج آخر دون أن 

لعل ذلك قد بدأ مبكرا في الدولة الإسلامية لكن بشكل محدود لغلبة و ،النقود الوقفية نحو الاستثمار
؛ثم انتشر استعمال النقود في العملية الاستثمارية فيما بعد،الاستثماريةية لمالأصول العينية في الع

ستون وقف نقدي في ففي دراسة شملت ألف وخمس مائة وثلاثة و ،1خاصة في أواخر الدولة العثمانية 
الاستثمارية قامت بدور تبين أن هذه الأوقاف ،م1805-م1697التركية في الفترة من " بورصة " مدينة 
هنة معينة أو بالغ بسيطة لبدء مبماقتصادي كبير من خلال إقراض العديد من الأفراد المحتاجين عي و اجتما

وقفت ألف أوقية من الذهب أما في بلاد المغرب فقد ذكر أنه في قيسارية فاسو ،شراء أدوات إنتاج
2.عون الفقيروالتاجر و ا أدى إلى تنشيط الزارع والصانعلناس ممالتسليف

.41، مرجع سابق ، صالإسلاميالوقف ، منذر قحف1
الإســــــــــــــــــــلاميةت،مركــــــــــــــــــــز أبحــــــــــــــــــــاث فقــــــــــــــــــــه المعــــــــــــــــــــاملا16، ص)حكمــــــــــــــــــــه، تاريخــــــــــــــــــــه، أهميتــــــــــــــــــــه، اســــــــــــــــــــتثماره(عبــــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــلح الثمــــــــــــــــــــالي، وقــــــــــــــــــــف النقــــــــــــــــــــود2

www.kantakji.com/media/5038/210119.pdf
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في التجربة الإسلاميةللقطاع الوقفيالاقتصاديوينتكالالخصائص المتعلقة ب:الثانيالمطلب
دية لمؤسسات القطاع الوقفي  مكونات الأصول الاقتصابيان خصائص 

.ةالإسلاميالتجربة في فلنظام الوقالتطبيقات التاريخيةعبر،كيفاكما و 
الخصائص الكمية للأصول الوقفية:أولا

:فيما يليالتاريخية تعبر التطبيقايمكن إبراز الخصائص الكمية للأصول الوقفية 
حيث قام نظام :وتمركز الأصول الوقفية على الوقف العقاري والأراضي الزراعيةانتشار-1

راضي الوقف من حيث تكوينه الاقتصادي في هذه المرحلة على أثبت مصادر الثروة ، وهي بالأخص الأ
لم يتسع تداولها إلا مع اتساع ،1بينما ظل وقف المنقولات في حدود ضيقة ،الزراعية والعقارات المبنية

ت العينية  في النشاط انحسار المبادلالنقدية و ية مع زيادة المعاملات ادائرة وقف النقود في الفترة العثمان
في ) 1947-1340(وقفية على امتداد حولي ستة قرون 140:ـحيث أشار المسح الشامل ل،الاقتصادي

: 2بلاد الأناضول إلى النسب التاليةتركيا و فلسطين و و كل من مصر وسوريا  
58%اسا تتشكل من المحلات من الممتلكات الوقفية كانت متمركزة بالمدن الكبرى، و هي أس

.البيوت السكنية الراحة للمسافرين وعابري السبيل والشقق و أماكنو ،التجارية
35% ن الأراضي الزراعية و البساتين تتشكل بالأساس مكانت موجودة بالقرى والأرياف و

.الضيعات و 
7% كانت عبارة عن أوقاف نقدية%5.5ي أشكال أخرى للأوقاف منها هذه النسبة هو.

وربما ،من مجموع الأصول الاقتصادية الوقفية%93الممتلكات العقارية مثلت أي أن الأراضي الزراعية و 
ما يبرر هذا التوزيع للنسب السابقة بالنظر إلى فكرة الوقف القائمة على تأبيد الثروة الوقفية ك هنا

بالأخص العقارات في مفهوم الثروة ثم إن سيادة الأصول العينية و ،لغلة قصد تسبيلهاعلى توليد ا

، 1، الكويـــــت ، طوقــــاف، الأمانــــة العامـــــة للأالتنميـــــة الاجتماعيـــــةالوقــــف فـــــي العمـــــل الأهلــــي و إســـــهام العمــــر فــــؤاد عبـــــد االله ، 1
.182، ص2000/هـ1421

:نقلا عن. 11ص ،مرجع سابق،، الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية بما بخدم أغراض التنميةبوجلال محمد 2
Ruth Roded , quantative analysis of waqf endowment peeds ,the journal of ottman studies,
volume 1,pp:51-76.
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ئل االمالية عكس وجود كم هابل تداول قليل للأصول النقدية و في النموذج الاقتصادي لتلك الفترة مق
.للأوقاف العقارية

أن وقائع التطور التاريخي لنظام فرغم : النمو التراكمي للحجم الإجمالي للأعيان الموقوفة- 2
نحنى الإجمالي إلا أن الم؛الجزرالتراكمي قد شهد موجات من المد و الوقف تشير إلى أن هذا النمو 

ب ذلك من أهم أسباو ،1العقارات شكل تراكما مستمرا للأعيان الوقفية وبخاصة الأراضي الزراعية و 
طبيعة الوقف وهو ما انعكس على ،الفقهاءجمهورعلى رأيعدم جواز حله و ،الأخذ بمبدأ تأييد الوقف
وعليه فالوقف في أصله وشكله العام ،حيث يجعل منه ثروة استثمارية متزايدة،الإسلامي ومعظم صوره

ما ، وهو2سواء كان مباشرا أو استثماريا إنما هو ثروة إنتاجية توضع في الاستثمار على سبيل التأبيد 
كاد الوقف يستغرق أراضي البلاد العربية في فترة الخلافة العثمانية فهناك انعكس على أرض الواقع حيث  

المباني والأراضي (من الممتلكات العقارية غير المنقولة %50و%30تقديرات تشير أن نسبة تتراوح بين 
.3من البلاد العربية كانت قد صارت ضمن دائرة الوقف ) الزراعية

الوقفيةالخصائص النوعية للأصول : ثانيا
:فيما يليتتجلى الخصائص النوعية للأصول الوقفية 

أن حركة الوقف تتأثر على من بالرغم :)النمو الذاتي (خاصية النمو من الداخل والخارج -1
لاته وبالتالي فوتيرة الوقف ومجا،مع دينيا،  سياسيا، اقتصاديا واجتماعياالعموم بالأوضاع العامة للمجت

لوقفي أقل تأثرا بتغير الخارج جعلت من القطاع اقد يصيبها الانكماش، لكن خاصية النمو من الداخل و 
نقصد بالنمو الخارجي هو ، و ينه التاريخ الاقتصادي للوقفهو ما يبو ،

أما النمو الداخلي ،ن الوقفيةكل رافدا لتراكم الأعياتشيدة التي تلتحق بالقطاع الوقفي و الأوقاف الجد
التي تنوعت و تجددت ، و تي تقع داخل الأملاك الحبسيةالاستبدالات الفهو الغلات والاستثمارات و 

أعطى للوقف قابلية للاستمرار النمو الذاتي أو الاكتفاء الذاتيهذه الحركة التلقائية و " ،جيل بعد جيل
.4"،الصمودو 

.45البيومي إبراهيم غانم ،  مرجع سابق ، ص-1
.11، مرجع سابق ، صالوقف الإسلاميمنذر قحف ، -2
.87رجع السابق  ، صالمالبيومي ابراهيم غانم ،  -3
.38تباني عبد الفتاح   ، مرجع سابق ، ص-4
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وهذا : نمو الأصول الاقتصادية للمؤسسات الوقفية أدى إلى نمو الاقتصاد الاجتماعي-2
، لأن دخول بعض العامل ساعد على الحد من توسع اقتصاد السوق ا

ا من نظام السوق في الوقت نفسه وعدم خضوعها خروجهالموارد الاقتصادية في دائرة الوقف كان يعني
ت الخدمات الوقفية هو توفيرها مجانا أو بأسعار رمزية  لفئان الهدف من السلع و إحيث ،لآلياته المعروفة

.1كما سبق الإشارة إليه تقترب في هذا من السلعة العامةوهي بذلك و ،اجتماعية معينة أو للنفع العام
حيث جرى :طرق الانتفاع الاقتصاديالاقتصادي للأوقاف بأساليب و وين تأثر التك-3

سائل الانتفاع وأساليب غيرها من و و الخلو والمزارعةو حكارالأو ،التعامل في الأعيان الوقفية بالإيجار
دورها موعها متقاربة الصيغةالتي هي في مجو ،الاستثمار

.2ألحقت أضرار بالغة بالتكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي و ،لأغراض أخرىالاستثماري  

.95البيومي ابراهيم غانم،  مرجع نفسه ، ص-1
.95، صالمرجع نفسه-2
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ةالإسلاميتجربةتطور التنظيم الإداري للقطاع الوقفي في ال:الثانيالمبحث 
بالموازاة مع النمو الكمي والكيفي للأصول الوقفية في فترة الخلافة الإسلامية تطورت البنيات 

تشريعية المتعلقة بالوقف الكما نمت الثروة الفقهية و ،المالية للأملاك الحبسيةدارية و الإوالمؤسسات 
بغية معرفة علاقة هذه و ،1المحاسبة على مداخيله ومصاريفه المراقبة و ،رعايته،إدارته،نوازله،وأحكامه

لال محطات كبرى ن خخلال هذه الفترة أمكن النظر إليها مت بالبناء المؤسسي للقطاع الوقفيالتطورا
.انعطاف بالنسبة للإدارة الوقفية شكلت نقاط تحول و 

المنهجي للإدارة الوقفية و فكريلاالتأسيس : لأولالمطلب ا
عرفتها الإدارة أنماط رئيسية أربعةإحصاء من يمكنناتتبع السياق التاريخي لتطور الإدارة الوقفية إنّ 
المستقلة، الإدارة ) الذرية ( الإدارة الوقفية الأهلية : وهيقبل الإدارة الحكومية المباشرة الحالية الوقفية

،وصولا إلى الإدارة ستقلة تحت الإشراف العام للقضاءثم الدواوين الوقفية الم،المباشرة للمؤسسة القضائية
.المشتركة بين السلطة القضائية والسلطة الإداريةالوقفية 

المستقلة ) الذرية ( ية الأهلية الإدارة  الوقف: أولا
الأسلوب الإداري الأوسع انتشارا في بدايات تكوين القطاع الوقفي الإدارة الوقفية الأهلية المستقلةتعتبر 

.في التجربة الإسلامية
ل فكرة الوقف في بدايات تأسيس إذا رجعنا إلى تشكّ :ساسية في الإدارة الوقفيةالمبادئ الأ-1

مع الأخذ في الاعتبار الخلاف و أول الوقفيات في مرحلة النبوة،الدولة الإسلامية يعود بنا الحديث إلى 
سلم عليه و كما سبق الإشارة إليه تعتبر صدقة النبي صلى االلهحول أول وقف في الإسلام ، فإنه و 

ثم ، واة المعرفية الصلبة لنظام الوقفة الجارية التي هي النبالحوائط السبعة هي تطبيق العملي لفكرة الصدق
اكتملت ضحت و في هذه الوثيقة الوقفية اتّ و ،عنه  في وقفه لأراضي من خيبرتلتها صدقة عمر رضي االله

ن أن تقودنا لاستنباط المبادئ المراجعة الدقيقة لهتين الوقفيتين يمك، و الوقف المعروفة بشكلها الحاليأركان
2:سية في الإدارة الوقفية كما يليساالأ

37سابق ،صالتباني عبد الفتاح ،المرجع -1
.11العكش محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص-2
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من بعد وفاته قد وضعو ما جاء في الولاية عليه في حياته أن وقف النبي صلى االله عليه وسلم و -أ
؛ذاتهقد جاءت أوقاف غالبية الصحابة على النمط و ،العائلية للوقفالأصل الشرعي للإدارة الفردية و 

الإشهاد على كتابة حجة الوقف وبيان شروط الواقف و أن عمرا رضي االله عنه أول من سنّ - ب
؛الوقف

و أن ينيب عنه في حياته أو بعد مماته ،أن من حق الواقف أن يتولى أمر إدارة وقفه بنفسه- ج
؛من يتولى هذا الحق 

؛أن إدارة الوقف تتعدد بتعدد الوقفيات - د
.هو أصل شرعيمن بعده و يطعم عياله أن للواقف أن ينتفع بوقفه فيأكل منه و - ـه
يمكن و ،لنبوية قد أعطت التأسيس النظري والمنهجي للإدارة الوقفيةهكذا نجد أن النصوص او 

تقديم والتسيير الذاتي و ،الاستقلاليةمبدأ: مقاربتها حتى ببعض مبادئ الإدارة الحديثة خاصة منها 
.إلخ ...مبدأ الإدارة المحلية رأة ، و وكذا ولاية ونظارة المالولاية الخاصة على الولاية العامة ،

وقف ( قد أعطت الوثيقتين الأوليتين للوقف ل:مفهوم الإدارة الوقفية الأهلية وخصائصها-2
السند الشرعي للإدارة الأهلية والفردية )ووقف عمر رضي االله عنه،سلمصلى االله عليه و نبيال

" كانت وقد  ،هذا النمط الوقفي الذريحابة على منه جاءت جل أوقاف الصو ،للمؤسسات الوقفية
خلال القرن البنية الإدارية البسيطة غير المعقدة لقطاع الأوقاف في بداي

تنتقل و ،نيب عنه أحد أبنائه في إدارتهحيث كان الواقف يدير وقفه بنفسه في حياته أو ي،الأول الهجري
على أن يعمل الناظر في  ،ن يشترط له النظر أو لمن يقتضيه القاضي ناظراهذه الإدارة بعد وفاته إلى م

.1كل الحالات بموجب الشروط التي نص عليها الواقف في حجه وقفه
والتي ،عرف بالإدارة  الوقفية الأهلية المستقلةالإدارة الوقفية أنشأت نموذجا إن هذه الأوصاف في

،مستقلا دون تدخل أي سلطة حكوميةولي الوقف أو ناظره وحدهإدارة من قبل مت" 
م فيها ضحيث يقوم كل ناظر بإدارة الوقف الذي يتولاه بمعزل عن غيره فلا ت،)أهلية (هي إدارة ذرية و 

.2"أموال الوقف بعضها إلى بعض

 وكفايــة أهــل بيتــه لمــدة عــام ،يتــهفكــان يأخــذ منهــا كفا،وليــا علــى صــدقاته" حيــث جعــل النــبي صــلى االله عليــه و ســلم ، مــولاه أبــا رافــع
.الباقي يصرفه في مصالح المسلمين و 
.12أحمد ، مرجع سابق ، صالعكش محمد -1
.291، مرجع سابق ، صالوقف الإسلاميقحف منذر ، -2
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هو ما أكسبه و ،المرونة في التسيير ملامح هذا التنظيمالوضوح والاستقلالية و لقد شكلت البساطة و 
عدى عائلة الذي لا يتو ،)العائليالفردي و (لنمط الإداري حيث بقي ا،النجاحالبقاء و الاستمرارية و 

إذا وجدت أوقاف كبيرة قد و ،أكثر شيوعا في مختلف مراحل الخلافة الإسلاميةالواقف وذريته سائدا و 
الإشراف يتولىالذيالأيستدعي 

.1غيرها من الجوانب التي يحتاج إليها الوقف الفنية و لقانونية و اعلى الجوانب المالية و 
ؤسسة القضائية الإدارة المباشرة للم:ثانيا

ارية والمالية؛ فرض نمطا إداريا جديدا إنّ زيادة تراكم الأصول الوقفية، وتشعب قضايا الوقف الإد
.تمثل في الإدارة المباشرة للمؤسسة القضائية،على الأوقاف

عندما كثرت الأوقاف وطال على :أسباب تدخل السلطة القضائية في الولاية على الوقف-1
قد يموتأو ،الواقف ولم يعين ناظرا على وقفه كأن يموت،بعضها العهد كثرت مسائلها الفقهية والمالية

قد أوصى بالولاية والنظارة على وقفه لأحد كان أو أن الواقف  ،ة لهيعين الواقف خليفلمالناظر و 
غيرها من المسائل المستجدة التي تطلبت تدخل إشراف السلطة القضائية في الولاية علىو ،القضاة
سميت بحالات الأوقاف التيو ،القضاء أمر الوقف فيهالياقتضت الحاجة تو في حالات أخرى و ،الوقف

أو أن يشترط ،سواء لعدم وجود واقف أصلي واحد لها،هي التي آل النظر عليها للقضاءو ،الحكمية
وليست هي ،بالتالي فالأوقاف الحكمية هي التي لا يدخل فيها وقف أهليو ،الواقف النظر على الوقف

،أشمل في النظرة القانونيةة أعم في المفهوم و الأوقاف الخيرية فقط كما يعتقد البعض إذ الأوقاف الحكمي
.2غير المحددة هات البر و حيث تشمل الأوقاف الخيرية المحددة على جهة ما من ج

دور القضاء في إدارة مع مرور الزمن أخذ و :على الأوقافئيةالقضاالسلطة تطور ولاية -2
حيث كثرت الأوقاف ،بن عبد الملكه في عهد الخليفة الأموي هشام بلغ الأمر أوجّ و ، الوقف يزداد

أن ينشئ ))هـ120ت (توبة بن نمر بن حومل الحضرمي (الحكمية فرأى قاضيه على مصر في زمانه 
إلى ع هذه الصدقات إلاّ ما أرى موض" وقال قولته المشهورة ، جعله تحت إشرافهو ديوانا مستقلا للوقف

فلم يمت حتى صار ،)الهلاك( واء عليها من الثّ فأرى أن أضع يدي عليها حفاظا ،المساكينالفقراء و 
،يعد هذا الديوان أول تنظيم للأوقافة الدواوين تحت إشراف القضاء، و للأحباس ديوان مستقل عن بقي

.12العكش محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص-1
.09ق مليحة محمد ، مرجع سابق ، صز ر -2
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صار من المتعارف عليه في ذلك العصر أن يتولىو ،الإسلامية كافةالبلادسب بل في ليس في مصر فح
ومنذ ذلك الحين صارت الأوقاف تابعة للقضاء، وأمسى من ،1النظر على الأوقاف مباشرة القضاء

، ميتها وقبض ريعها وصرفه في أوجههصولها وتنأالمتعارف عليه أن يتولى القاضي النظر في الأوقاف بحفظ 
وذلك حسب شروط الواقفين ،وقد كانت الأوقاف قبل ذلك تحت تصرف المستحقين لها أو نظارها

.يهاتكون للدولة تدخل فأندون 
الدواوين الوقفية المستقلة تحت الإشراف العام للقضاء :ثالثا

تمثل في ،ساهم تطور الفكر الإداري في التجربة الإسلامية إلى بروز شكل إداري جديد للأوقاف
.، مع بقاء الإشراف العام للقضاءالدواوين الوقفية

الديوان هو موضع لحفظ ما :التأسيس للإدارة الجماعية للأوقافمرحلةو الديوان الوقفي -1
المكان الذي الدفتر أومعناه السجل أوو ،2يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال و 

اع  ما من هو بالتعبير القانوني هيئة لها الشخصية المعنوية التي تنظم قطو ،3الدفاتريحفظ فيه السجلات و 
هذا يبين و ،ترب من المفهوم الحديث للمؤسسةيقالمعنى ا و ،خلال ترتيب المدخلات والمخرجات

حيث عرفت هذه ،تبلور الشخصية المعنوية و فكرة الإدارة الجماعية في التاريخ الأول للدولة الإسلامية 
، فبعد أن اقتصر على الأوقاف نقصد المؤسسة و 

تكونت و - إلا كسلطة إشرافية عليا-قضاءخاصة بعد انفصاله عن ديوان الالحكمية اتسع اختصاصه
حيث وجد ديوان الأحباس، ديوان ،سم ديوانإبداخله أكثر من إدارة فرعية كل منها يطلق عليه  

ا ظل الجانب الأكبر من الأوقاف بينم،، ديوان المحاسبة كمية ، ديوان الأوقاف السلطانيةالأوقاف الح
هذا  و ،4ن مؤسسات خيرية في أيدي النظارة من الأهالي مع بقاء الإشراف العام للقضاء ما لحقها مو 

.593، مرجع سابق ، ص تاريخ الوقف عند المسلمين و غيرهمآل عبد السلام أحمد بن صالح ، -1
.259صدت ، دط،،الأحكام السلطانية والولايات الدينيةد بن حبيب ، الماوردي محم-2
.242دت ، صالمكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،دط،،المقدمةابن خلدون عبد الرحمن ، -3
الوقــف منــذر قحــف : انظــر مــثلا ، مــا يعتقــده بعــض البــاحثين مــن غيــاب البعــد المؤسســي للوقــف في بداياتــه لا يتوافــق مــعربمــاوهــذا،

.22ص ، مرجع سابق ،الإسلامي
، ،رسـالة دكتـوراه دراسة حالة تطور العلاقة بين المجتمع والدولة فـي مصـر الحديثـة–الأوقاف والسياسة البيومي ابراهيم غـانم ، -4

.85ص،1997/ه،1418هرة اكمال محمود المنوفي ،جامعة القإشراف
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، كما أن ليست جهاز في يد الدولةفهي تبعيتها للمجتمع ذاته إقرار باستقلالية الأوقاف و في حد 
.1الإشراف العام للقضاء فيه دلالة على خضوع هذا القطاع للمحاسبة والرقابة

ر العباسي إدارة خاصة يرأسها أصبح للأوقاف في العصلقد:الوقفية المستقلةتطور الدواوين -2
ح التنظيم والوضو تتصف بالدقة و ماكانت إدارته غالباو ،معه معاونون يساعدونهو " لوقفصدر ا"

،2استثمارها في حالات من التأهيل المهني في بعض الصناعات والحرفوالسهر بحزم على أموال الوقف و 
ديوان مستقل يشرف على جباية ريع الأحباس ويشرف كذلك على استحدثلدولة الفاطمية في عهد او 

كان هذا الديوان و ،"بيت مال الأوقــاف"ويسمى بديوان،الأوقاف ووجوه  صرفها حسب شرط الواقفين
م 974/ـه363حيث أمر المعز لدين االله الفاطمي سنة ، 3مالية عن إدارة الدولة ة و يتمتع باستقلالية إداري

وطالب المنتفعين بتقديم ،ل إلى بيت المال جميع المتحصلات المالأن يحوّ 
لوقفية في العصر الأيوبي أقيمت المنشآت او ،4حقيتهم في ريع هذه الأوقاف أالوثائق التي تدل على 

الذي كان و ،ما يسمى بديوان الأحباسنذاك فيهو ما زاد من ثقل الإدارة الوقفية التي تجسدت آالعامة و 
لريع الوقفي على مرافق التعليم حيث تكفل هذا الديوان بإنفاق ا،له دور كبير في تعضيد دور الدولة

هو و ،هو الأمر الذي جعل الإدارة الوقفية في العصر الموالي للأيوبينوالرعاية الاجتماعية ومهام أخرى ، و 
، وكان من وقافان الظاهر بيبرس تنظيما جديدا للأيث أصدر السلطح،عهد المماليك يعاد النظر فيها

وقاف بأنواعها المختلفة حسب شروط كل الجديد أنه أوجد توزيعا دقيقا للأأهم مميزات هذا التنظيم 
التعمير الدائبة التي شهدها و ءكية البنار كان يتناسب وح، وهو ماقف وظروفه وجهاته التي وقف عليهاو 

طها من ، فكان لا بد من الإشراف على المؤسسات الوقفية وضبالمرافق العامة للمجتمعر في شتى العص
:5يمكن حصرها كما يلي التي و ،التعدد في الإداراتخلال الفصل في التخصصات و 

ــدوة نظــام الوقــف و لوقــف فــي ، البنــاء المؤسســي لعــارف نصــر محمــد-1 ، ، مرجــع ســابقالمجتمــع المــدنيالبلــدان وادي النيــل، ن
.545ص

مرجـــع ســـابق ، –حالـــة مصـــر العربيـــة–المؤسســـي لقطـــاع الأوقـــاف فـــي المجتمعـــات الإســـلامية ، التطـــوررزق مليحـــة محمـــد -2
.33ص

علي :،إشراف)منشورة(دكتوراه ، -دراسة حالة الجزائر–الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف ،كمال منصوري-3
.95، ص2007/2008،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،يخالف

.593إبراهيم بن محمد المزيني ،مرجع سابق ، ص-4
.596، صالمرجع نفسه-5
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الزوايا على المؤسسات الدينية كالجوامع والربط و و تولى النظر في الأوقاف :ديوان الأحباس-أ
.الكتاباظر الأحباس وعدد من المباشرين و عليها نالخانقاهات ، ويشرفو 

وتشمل الأوقاف المخصصة للحرمين :)الأوقاف الحكمية(وقاف الخيرية وديوان الأ- ب
"ناظر الوقف " ـوصدقات الفقراء ويعرف متوليها ب،الشريفين
ويضم الأوقاف الأهلية من أراض ودور ):الخيريهلي و الأ(ديوان الأوقاف المشترك - ج

حيث كان ريعها الزائد عن الحاجة التي تنص عليها حجية الوقف تستغل في بناء المساجد أو ،قاراتوع
.كذا ناظر خاص به أيضاو ،خاص بهوقاف ديوانكان لهذا النوع من الأو ،المدارس

بين السلطة القضائية والإداريةالإدارة الوقفية المشتركة:رابعا
طة لقد تكونت في أواخر الدولة العثمانية مرجعيتان للإدارة الوقفية هما السلطة القضائية والسل

وتتابعت القوانين المنظمة ،لاةالو ف اتساعا خاصة من قبل السلاطين و ازداد نطاق الوقالإدارية، حيث 
:التي ظهرت آنذاكمن هذه الأنظمة و ،ددة لأساليب الإدارة الوقفيةالمحو 

: 1الذي ينص على مايليو : إدارة الأوقافنظام-1
؛الأوقافولين عن ؤ مسك القيود من قبل المستنظيم و - أ

؛القديمأساليب المحاسبة بين الموظف الجديد والموظف ترتيب صيغ و - ب
؛إنشاء المباني على الأراضي الوقفية المضبوطةتعمير و - ج
.الإنفاق على الأوجه الوقفية المختلفة تنظيم  عمليةو تحديد طرق تحصيل إيرادات الأوقاف -د
رصها الشديد حيث تميزت فترة الخلافة العثمانية بح: حمايتهاقانون تسجيل الأراضي الوقفية و -2

محاسبة :بنية الإدارية لقطاع الأوقاف تظمكانت ال، و عقود ومنها عقود الأراضي الوقفيةعلى توثيق ال
.2لذي ينظر في القضايا والمنازعات ، الديوان العالي االأوقاف، ديوان الرزق

درتصالتيإن هذه القوانين والأنظمة
فوائد عديدة لتنظيم القطاع الوقفي وإعطائه فعالية وحركية أكثر كان لها مزايا و ،القرن التاسع عشر

هذا ، و قاف من قبل الأجهزة الحكومية،

.34ررزق مليحة محمد ، مرجع سابق ، ص-1
.11، مرجع سابق ، صخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربيتطور التكوين التاريالبيومي ابراهيم غانم ، -2
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معظم ديثة في وبروز معالم نظام الدولة الح،فور سقوط نظام الخلافةالأمر الذي برز بشكل جلي
.الإسلامية الأقطار العربية و 
طاع الوقفيالتاريخي للقالإداريتكوين الالخصائص المتعلقة ب: المطلب الثاني

ساسيين ألعاملين اضعاخظل ن تطورها ألاّ إسماء المؤسسات الوقفية أشكال و أعلى الرغم من تعدد 
و أفي ضوء هذين المعيارين و ،أخرىعلاقتها بالدولة من ناحية تنظيم مؤسسة الوقف من ناحية و : هما

مرحلة ،مركزيةمع اللاّ الإدارية يةمرحلة الاستقلال:1بـمؤسسة الوقف مرتإدارة ن أالمحددين نجد 
.مع المركزيةالإدارية رحلة فقدان الاستقلالية م، ثم مع المركزيةالإدارية يةالاستقلال
التي شكلت مسمى و ،وليتينمعرفة خصائص وسمات المرحلتين الأما يهمنا في هذا العنصر هوإنّ 

التي تميزت بعدة مميزات و ،القضائيافبالإشر الوقفية المدعومة للإدارةالمؤسسي بالإطارمتميز عرف 
.يمكن تقسيمها إلى خصائص مؤسسية وخصائص هيكلية

الخصائص المؤسسية للإدارة الوقفية:أولا 
:فيما يليفي التجربة الإسلامية الخصائص المؤسسية  للإدارة الوقفيةحصر يمكن 

إلىوقاف باستقصاء تاريخ الأو نه أحيث : دارية للمؤسسات الوقفيةالإالأنماطتعدد -1
تداد هذه الفترة لم تكن مستقرة ولا وقاف التي تأسست على املأان دواوين أثبت ؛العهد العثماني

وقاف بل لأاتكن تدير كافة لم حيث،مركزي موحدداريإعدم خضوعها لنمط إلىضافة إ،دائمة
ومن ذلك ، حد الدواوينأاقتضت الضرورة وضعها تحت سلطة ،دارة نوعيات محددة منهاإاقتصرت على 
وقاف يضا  الأأومنها ،شرط الواقفبلى القضاء إوقاف الحكمية وهي التي آل النظر عليها ما عرف بالأ

.2وقاف الحكامأالسلطانية التي  تضم 
،وقاف الذريةللأالهام ز الوقفي يّ لنظر الى الحذلك باو : الأهليةالوقفية الإدارةانتشار نمط -2

،أو أرّ ذوصون له من من يهلها أو أيدي أوقاف في أيدي كبر من الأم الأقسحيث ظل ال
دد حويت،حيث يرتبط مصير الوقف بناظره،دارية الوقفية لكل وقف ناظر هو محور العملية الإيكون و 

ساسية ه من الشروط الأو ه الفقهاء واعتبر خلاصه تماشيا مع ما قرر إهليته و أو تهمانأبإدارتهفعالية نموه و 

.539-538مرجع سابق ، ص ص للوقف في بلدان النيل ، المؤسسيالبناء نصر محمد عارف،1
.108ص ،، مرجع سابقاسة في مصريالوقف والسومي غانم ، بيابراهيم ال2
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يجابيات إهلية دارة الأقد كان لنمط الإو ،1هلية الوراثيةالوقفية الصيغة العائلية الأدارةالإبذلك اكتسبت و 
كما كانت لها سلبيات ،عيان الوقف والالتزام بتنفيذ شروط الواقفينأخاصة من ناحية الحرص على 

المنازعات بين الناظر والمستحقين خاصة في ظل المحاسبة وكثرة الخلافات و همال وعدملإاهمها في أتتمثل 
.الإدارية نقص الكفاءة

هم العناصر التي كفلت فاعلية نظام الوقف في الممارسة العملية، أمن وهو: البعد المؤسسي-3
لك البدايات تفيوكان من الطبيعي ،ة الوقفأولى لنشهمية هذا العنصر منذ البدايات الأأت وقد تجلّ 

ثم تطورت ،داريةالإد ومحدودية العلاقات التنظيمية و البعد عن التعقيسم المؤسسية بالبساطة و ن تتّ أولى الأ
صبحت كثيفة العلاقات سواء على المستوى أو ،عل استمرارية التراكم التاريخيتعقدت بفبمرور الزمن و 

ف ككل بغيره العام من حيث ارتباط نظام الوقعلى المستوى وأ،ىحدالخاص بكل مؤسسة وقفية على 
ناء المؤسسي للنظام الاجتماعي الوقف لبنة في صلب البأ، فلقد نشخرىمن النظم الفرعية الأ

رت الاجتهادات الفقهية لنظام الوقف قد وفّ و ، حقا لهلاوأخرا عنه أمتأينشلمو ،سلامي نفسهالإ
نضباط الوظيفي والفاعلية الاداري و عايير التي كفلت له الانتظام الإلمواوالإجراءاتمجموعة من القواعد 

ت الوقف في صك مكتوب ثباإ:مور منهاتجسد ذلك في كثير من الأو ،شوائيةبته العجنّ و الأداءفي 
ووضع قواعد ،رشفتهاأوحفظ جميع وثائقه و ،كافة التصرفات التي تطرأ عليهوتسجيل،)حجة الوقف(

هداف محددة أمع وضع ،م العمل بينهميتقسو ،وتعيين موظفين،وتحديد الوظائف،والرقابةللمحاسبة 
داء أساسية لا غنى عنها لوجود أي مؤسسة لتمكينها من أوكلها عناصر ،الخ...للمؤسسة الوقفية 

التكييف ة في منهجية وقد أثرت التعددية المذهبية الفقهي،2سباب الاستمرار و البقاءبأها وظائفها ومدّ 
ي ذات خصوصية من حيث محورية ر هلية للوقف الذالأالإدارةكانت فإذا،داري للمؤسسة الوقفيةالإ

يتحول عن طبيعته ما حينما أ،خرىأدارة كافة شؤون الوقف دون تدخل من جهات إالناظر الذي يتولى 
إليهان الجهة التي تؤول أرد بشخذ والالأحينئذ يصبح مجالا للاجتهاد و ؛الطبيعة الخيرية العامةإلىالذرية 

.3دارة الوقفيةالإ

.103، ص ، مرجع سابق-حالة الجزائردراسة–الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف ،كمال منصوري1
.41نحو مجتمع المعرفة ، مرجع سابق ، ص 2
.46ة محمد ، مرجع سابق ، ص حرزق ملي3
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للإدارة الوقفيةالخصائص التنظيمية والهيكلية:ثانيا
:يليمافي التجربة الإسلامية فيالخصائص التنظيمية والهيكلية للإدارة الوقفيةتبرز 

مبدأ حيث استند عنصر استقلالية نظام الوقف على : التمويلو الإدارةالاستقلالية في -1
مت هذه الاستقلالية عن طريق فقد تدعّ ،خرىأومن ناحية ،هذا من ناحية للواقف رادة الحرة الإ

بصفته ن واستوى في ذلك وقف السلطا،السلطة القضائية التي كان لها الولاية العامة على شؤون الوقف
هم أعبر الممارسة الاجتماعية التاريخية برزت و ،لعادياف الشخص مع وقبكونه حاكما وأالشخصية 
لي فقد اعتمدت اوالاستقلال المالإداريالاستقلال : هما قلالية نظام الوقف في جانبين و سمتين لاست

ثبتوها في أو ،نفسهم أها الواقفون الشروط التي وضعة على القواعد و دارة الوقف في المؤسسات الوقفيإ
وقاف ومن ثم لم يتسم استيعاب الأ،حكومية أوإداريةم دون تدخل من أي سلطة 

ما الاستقلال المالي فقد اعتمدت المؤسسات أ،لا في الحالات الاستثنائيةإداري للدولة داخل الجهاز الإ
تكن الدولة تقدم لها المنح المالية بل في ولم،الوقفية على التمويل الذاتي من ريع الوقفيات المخصصة لها 

خاصة في -غير ذلك من الرسوم التي فرضتو ،وريةشالععفاءها من الضرائب الخراجية و إالغالب لم يتم 
" أو" وائبنال"كانت تؤدي لخزانة الدولة باسم و ،الممتلكاتعلى العقارات و - أواخر الفترة العثمانية

.1"موال الميريأ
دارة إنه لم تكن هناك أتكشف الممارسة الاجتماعية لنظام الوقف : لمحليةااللامركزية و -2

متعددة غلبت عليها الصفة دارات إبل وجدت ،وقاف في الدولةمركزية موحدة تتولى شؤون جميع الأ
القاضي وبعيدا عن إشرافساس عملها هو التسيير الذاتي وفقا لشروط الواقفين وتحت أوكان ،المحلية

لا في ظل إوقاف دارة الأإ، ولم يظهر النمط المركزي في هاز بيروقراطية الحكومة المركزيةالاندماج في ج
كما تجلت ،على مدى القرنيين الماضيينوالإسلاميالعربي الدولة الحديثة التي نشأت في العالمين

حيث لم تتركز الخدمات الوقفية في ،لوظيفيةحد عناصر فاعلية نظام الوقف في الناحية اأاللامركزية ك
خرى بل شملت رقعة واسعة أو جماعة دون أكما لم تقتصر تلك الخدمات على فئة ما ،مجال دون غيره

الوضع وأو المكانة أو الدين أمن النسيج الاجتماعي للمجتمع ومرافقه العامة بغض النظر عن الجنس 

: ، الموقـــــــع الالكـــــــتروني4ص ،ومشـــــــكلات تمويـــــــل المجتمـــــــع المـــــــدنيالإســـــــلامينظـــــــام الوقـــــــف ابـــــــراهيم اليـــــــومي غـــــــانم ، 1
ahram-www.digital،.org.eg/articles.aspx،2008أكتوبر.
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وقاف سيس الأأوقاف فتكشف لنا وقائع تالأدارةإصية المحلية في بالنسبة لخاو ،1الاجتماعيو الاقتصادي 
حدى إوقاف كانت دارة شؤون الأإالمحلية في أن عنصروقافمن خلال استقراء حجج الأو وتكوينها 

الأساليبالأوقافدارة إخذ هذا التوجه المحلي في أوقد ،دارة الوقفية التقليديةساسية للإالسمات الأ
:2التالية

ما ينتج عنه من منافع على وأدارة الوقف وفقا لشروط الواقف على توزيع ريع الوقف إن تعمل أ-أ
ن إو ،خدمات هامة للمجتمع معلى مرافق وقفية قائمة تقدبالإنفاقو أ
.لسكانه الفقراءوأقرب مرفق وقفي في المنطقة ولوية لأتعذر الصرف عليها تكون الأ

ن أأي ،قرابتهوأرشد من ذريته لى الأإدارة الوقف في الغالب بعد موت الواقف الناظر إتؤول - ب
.دارية محلية إباشرها كفاءات توقاف دارة الأإ

بالتعاون و ،لوقف لأاائف الوقفية ومصاريف ظولوية في تخصص الو عطاء الأإ- ج
.عيانه المحليينأمع 

.43نحو مجتمع المعرفة ، مرجع سابق ، ص 1
.105ص ،مرجع سابق–دراسة حالة الجزائر -الأوقافلمؤسسات قطاع الإداريصلاح الإكمال منصوري ، 2
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يةالصيغ التمويلية والأساليب الإنمائية التقليدية للمؤسسات الوقف:  ثالثالالمبحث 
لمؤسسة الوقفيةالتقليدية التي عرفتها االمكونات المالية التعريف بإن مقصودنا من هذا المبحث هو 

صيانته إعماره و الوقف و الأموال اللازمة للمحافظة على انسيابتالتي ضمو ،
الأدوات والصيغ منعن طريق مجموعة، وذلك من جهة أخرى) استثماره(إنمائهو تثميرهوكذا من جهة،

عليه سيتم تناول هذا المبحث في و ،قات التاريخية للوقف يطبتطرق التثمير الوقفي التي اشتهرت في الو 
،استثمار الأوقافة تنمية و لأوقاف ثم التطرق لمسألنقاط ممنهجة بداية بالتعرض للتمويل التقليدي ل

قبل ذلك كله سوف و الاجتماعي،و الاقتصادي هااجدو التقييم لهذه المكونات و وصولا إلى عملية 
.تنمية الأوقافبعض الأساسيات في موضوع تمويل و نتكلم على

تنمية الأوقافالمبادئ الأساسية في تمويل و : ولالمطلب الأ
تخضع إلى مجموعة من المحددات غاية في الدقة يمكن تتبعها  إن عمليات تمويل وإعمار الأوقاف 

:كما يلي
الجوانب الأساسية في الإعمار الوقفي: أولا

المقصود منه هو بيان و ،هو إعمار الوقفت موضوع كبير و تنمية الأوقاف تحلة تمويل و أضوي مسنت
افر فيها الشروط المطلوبة شرعا و بحيث تت،الأوقافلتمويل وتنميةالمنتجات المالية المناسبة العقود و 

المنتجات المالية تتطور بتطور المعاملات ن العقود و أبما و الضوابط التي تحقق الغرض المنشود من التعمير،و 
الفقهيةمعاصر يخضع للاجتهاداتهوومنها ما،االمالية فنجد منها ما هو تقليدي عالجه الفقهاء قديم

جانبين في الإعمار الوقفي لمسألة الدقيقوبالرجوع إلى المعنى.1رةالمعاص
:المؤسسة الوقفية

استعمال الوقف في تحقيق هو العملية التي يراد منها و :تمويل الأوقافاستغلال و جانب -1
ووسائل ار مدرسيين،ئجاستإلى:مثلا تحتاج، فالمؤسسات التعليمية الوقفية بذلكه للقيام تأغراضه و 

إن   العملية و ذهفه،2الخ...تحتاج إلى أطباء و صيانةالوقفية الخ، ومؤسسات الرعاية الصحية ...تعليمية
كانت في جانب منها هي تنمية للمال الموقوف فهي تخالفها من جهة المدلول الاقتصادي لأنه لا يمكن 

مرجــع ،منتــدى قضــايا الوقــف الفقهيــة الخــامس -دراســة فقهيــة مقارنــة-الأوقــافوســائل إعمــار أعيــان علــي محــي الــدين القــره داغــي ، 1
.3صسابق،

.217مرجع سابق، ص ،الوقف الإسلاميف، منذر قح2
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قد و ،1استغلاله فيما وقف لهعدم و ماليتهعيا ضوإهمال الوقف يعني ،لاّ إراض وأهدافه غتحقيق أ
ن التركيز على مسألة الاستثمار كان التركيز عليه أكثر مو ،اهتم فقها

هذا العبء يقع على ناظر الوقف المكلف بإدارته و ،هم وجوب رعاية الأملاك الوقفيةن الأصل عندلأ
.2وتسييره
و الاستثمارية أو حجم الأموال المستغلة أزيادة و يقصد منه :استثمار الأوقافجانب تنمية و -2

فيحتاج ،ثمارها من البناء عليهالابد لاستو ،لةن يكون الوقف أرضا سكنية معطّ أك،  الإدارية للوقف
ض ملحية أو تكون الأر ذلك البناء إلى إضافة استثمارية جديدة تضاف إلى رأس المال الوقف نفسه،

و هذا النشاط ،وهو ما يتطلب استثمارات جديدة ،استصلاح قبل زراعتهاة و عمار إلىمثلا فتحتاج 
.3التنموي يتميز بأنه يزيد في القيمة الرأسمالية الوقف وفي طاقته الإنتاجية

ند في تسيجانب تنمية واستثماره لوقف و ااستغلال جانب تمويل و : تميز بين الجانبينإن معيار ال
طويلويكون متوسط و ،قصير الأجل بالنسبة للجانب الأولفي العادة فهو،الأساس لمدة التمويل 

في كل الحالات أين تكون س دقيقا على إطلاقه و إن كان هذا المعيار ليو ،الأجل بالنسبة للجانب الثاني
للمال الموقوف تتطلب مدة كبيرة ولا تضيف للقيمة الرأسماليةالصيانة مثلا ذات تكلفة باهظة و نفقات

ن على صعيد الممارسة التطبيقية عمار الوقف يكو إانب و يهم من هذا التصنيف في جاأية قيمة ، لكن م
على الوقفعمارلإمصادر الأموال اللازمة البحث دائما منصبا حول يكون أين ، الوجهة الشرعيةو 
.4جهة المشروعةو ال

ضوابطهعمار الوقف و إحكم : ثانيا
لذلك أمكن القول ،التعميرإلىمدى الحاجة إعمار الوقف حسب نوعية الإعمار و حكم يختلف 

:5ذلك كما يليقف و عمار الو إأن الأحكام الخمس التكليفية ترد على مسألة 

، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، المملكـة العربيـة السـعودية، الوقف و أثره في تنمية موارد الجامعاتسليمان بن عبد االله، 1
.282ص، 2004/هـ1425:الرياض

.54ص،، مرجع سابقتمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية و التطبيق، رفارس مسدو 2
.218، مرجع سابق، صالوقف الإسلاميمنذر قحف، 3
.218ص، المرجع نفسه4
.4ص مرجع سابق،،الأوقافأعيانعمار إوسائل علي محي الدين القرة داغي،5
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بحيث يجب على ناظر الوقف أو متوليه ،عمار الوقف مطلب شرعيإهنا يكون و : الوجوب-1
:تعمير العين الموقوفة إذا توافرت الشروط التالية

كالتعرض للهدم أو نحو ،  بالتعمير لدواع ما إلاكانت العين الموقوفة لا يمكن الاستفادة منها إذا-أ
؛الإنتاجمما ينتج عنه توقف المؤسسة الوقفية عن ،ذلك

من السيولة للتعمير ذاتية يةكافةكون هناك وفر تذلك بأن و ،للتعميرإمكانيةن تكون هناك أ- ب
.و خارجيةالمصدر أ
هذه الحقيقة لا تتحقق إذا كانت فإن،المنفعةتسبيلف في حقيقته هو حبس الأصل و الوقكانولما

واستغلاله في ثم إن مقاصد الشريعة من الوقف هو الانتفاع من الأصل الموقوف ،لةالعين الموقوفة معطّ 
القاعدة الفقهية ن لأ،واجبهتعمير كان هنا  منو ،وهذا لا يتحقق عند تعطل الوقف،

.ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبأن تنص 
ولكن التعمير يؤدي إلى يكون في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط الوجوب،و :الاستحباب-2

.وقوفزيادة الدخل وتقوية الأصل الم
.إذا كان التعمير غير ضروري يستوي  وجوده من عدمه في الآثار:الإباحة-3
أموال بضرار إلا يترتب عليه و ،للزينة فقط دون الحاجة للتعميرإذا كان التعمير:الكراهة-4
.ن صرف أموال الوقف دون الحاجة نوع من السرف وهو في حالة عدم تحقق الأضرار مكروهلأ،الوقف
إذا كان التعمير يؤدي إلى هدم المبنى دون فائدة تذكر أو كان الصرف على التعمير فيه :الحرمة-5

وفي هذه الحال يكون التعمير حراما لأنه يؤدي إلى الإضرار بالموقوف ،تبذير وهدر للمال الوقفي
.والمستحقين منه

في الاستثمار الوقفيوالمعايير الأساسية المبادئ الشرعية:ثالثا
.المبادئ الشرعية والمعايير الأساسيةتخضع العمليات الاستثمارية للأصول الوقفية إلى مجموعة من 

سهم في أنه أيهعن الموروث الفقفي بعض الأحيان يشاع :الشرعية لاعمار الأوقافالمبادئ-1
ه الفقه لكن  يمكن تنزيضفاه على قدسية احترام شروط الواقفين،ألما ، انزواء الوقف وضعف دوره 

كبير في الحفاظ عليه من خرى لهذه القدسية التي ساهمت لحد  أعن ذلك من وجهة نظر الإسلامي
لكن العجز ، عيانهأاستثمار دارة وقفه و إوذلك عند التوقف على شرط الواقف في كيفية ،الاندثار

في مجال و عامةالمعرفينتاج لى ضعف الإإولى وقاف ربما يعود بالدرجة الأعمار الأإوالترهل في تطور 
دوات استثمارية في أس سلبا على تطوير منتجات مالية و نعكاذلك و ،خاصةالمالية الاقتصاد و 
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صول الفقهية للبناء باستقراء الأو ،اقتصرت على صيغ تكاد تكون موحدةالتيو ،الوقفيةالمؤسسات 
وقاف هو تصرف من غير عمار الأإن ألى إبالنظر و ، -سابقالها يالتي تم تفص-ي للقطاع الوقفي سسؤ الم

:1عمارهإالتالية عند المبادئفانه ينبغي مراعاة ؛المالك
الشافعية ذهب الحنفية والمالكية و : م على غيره من المصارف الوقفيةاعمار الوقف مقدّ مبدأ -أ

ن لأ،اء شرط الواقف ذلك أو لم يشترط و س،عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرىأنإلى
يرى الحنابلة ، و اقتضاءبالوقف فيثبت شرط العمارة إلاّ لا تبقى دائمة قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا و 

.2مت العمارةفان كان الحال كذلك قدّ ،صل الوقفأن ذلك متوقف على تعطيل أ
أنإلىالحنفية ذهب المالكية و : الجهة التي ينفق منها على الموقوف وعمارتهمبدأ تعيين - ب

لمذلك أو ة الوقف سواء شرط الواقف كون من غلّ تعلى الموقوف وعمارتهينفق منها الجهة التي
لا تلزم نفقته الواقف ولا الموقوف ينفق عليه من بيت المال و والفرس الموقوف للغز "قال المالكية يشترط، و 

ذهب الشافعية والحنابلة و ،سلاح ونحوه مما لا يحتاج لنفقتهفان عدم بيت المال بيع و عوض بثمنه،عليه
فإذا، لا من غلته ومنافعه كغلة العقارإو من مال الوقف و أنه يتبع شرط الواقف سواء من ماله أإلى

.3"تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة  تكون من بيت المال 
الكتابات الفقهية في : تعظيم الريع مقدم على تعظيم المنفعة في الاستثمار الوقفيمبدأ- ج

تحقيق إلىحيث على المتولي النظر ،المصلحة المعتبرةبمنوط الأوقافن التصرف في أملها تنص مج
لموقوف عليهم ن يعظم عائد الموكل وهو اأإلاليس له و ،الوقفية بمثابة الوكيلالإدارةالمصلحة، وهو في 
صر هدف الناظر الوقفي في المسائل الاستثمارية ن ينحأنه ينبغي أإلىهنا ننتهي و ،بالنسبة لمال الوقف

هداف فمثل هذه الأ،...نوع السلع ، و مساسي مقدم على تعظيم الاستخداأتعظيم الريع كهدف إلى
مكن الجمع بين أإذانه ينبغي أ، على كون الدولة الطرف الممول للعمليةحيث ت،ربما تصلح للقطاع العام

.4سمى للناظرأالمنفعة كهدف تعظيم الريع وتعظيم الاستخدام و 

-11الكويـــت،،للأوقـــافالعامـــة الأمانـــة،ول منتـــدى قضـــايا الوقـــف الفقهيـــة الأ،الوقـــفأمـــوالاســـتثمار العمـــار،عبـــد االله موســـى 1
.224-222،ص ص  13/10/2003

.189ص ، ، مرجع سابق الموسوعة  الفقهية، بالكويت الأوقافو الدعوة و الإسلاميةوزارة الشؤون 2
.191، ص المرجع نفسه3
.229مرجع سابق ، ص ،الإسلاميالوقف منذر قحف، 4
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ك مجموعة من الضوابط افإن هنإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية التي تحكم عملية إعمار الوقف ،
:

.تحقق المصلحة في هذا الإعمار أو على الأقل أن يغلب على الظن تحقق هذه المصلحة - 
أو من الإمامإما من ،على الوقفتمويل أو استثمار ممن له النظارةتعمير و أن يصدر قرار- 

، أو من الناظر الخاص إن وجد أو من الواقف ينوب عنه عل
إن كان هو الناظر حسب الاجتهاد الفقهي المعمول به في مسألة النظارة على الوقف مراعاة 

.الأوقافأو الخاصة على لمبدأ الولاية العامة
ى الأوقاف لابد من التحري الدقيق لأمانة القائمين علإذ: مراعاة أمانة القائم على الإعمار- 

لجنة من الخبراء في مجال إلىقد يسند هذا الأمر ، و تصرف السليم والنزاهة في الإعمارضمانا لل
.1الإعمار الوقفي 

شروط الواقفين معتبرة إذا لم إنحيث : ألا يخالف الإعمار الوقفي نص الواقف الصريح- 
.الشرع على اعتبارهتخالف أمر دلّ 

الوقف أو بالأحرى القطاع الوقفي قطاع :في الاستثمار الوقفيالمعايير والمبادئ الأساسية -2
ومن ،الاقتصادية الأخرى العام والخاصطاعات بناء مؤسسي مختلف عن باقي القواقتصادي مستقل ذ

:2همها ما يليأو ومتميزة هنا فان معاييره الاستثمارية خاصة
و أن تظل أموال الوقف مملوكة لمؤسسة أالهدف من هذا المعيار و : معيار ثبات الملكية الوقفية-أ

،الوقفية بغيرهاعيانالأباستثناء حالة استبدال ،)ةيالمؤسس(الشخصية المعنوية أهيئة الوقف وفقا لمبد
صيغ بعضلا يناسبهاقد تأسيسا على ما سبق و ستبدل ملكية مال بمال آخر،تففي هذه الحال 

.ة بحالمرامثلا  كالبيوعمن خلالالناقلة للملكية الموقوفةالاستثمار
شية موال الوقفية لدرجة عالية من المخاطر خض الأييقصد به عدم تعر :مان النسبيلأمعيار ا- ب

لا ينبغي للمؤسسة الوقفية الاستثمار في صيغ تتسم فربحية،المان و وهنا ينبغي الموازنة بين الأ،فنائها
.لبيوعافيبدرجة عالية من المخاطر مثل بعض المضاربات

-414، ص ص الســابقول،المرجــع منتــدى قضــايا الوقــف الفقهيــة الأ،الأوقــافقــرارات وفتــاوى موضــوع اســتثمار :انظــر للتفصــيل1
415.

.167-166ص ص ،المرجع السابق،الأولمنتدى قضايا الوقف الفقهية موال الوقف،أاستثمار حسين حسن شحاته،2
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، أي ينبغي اختيار مجالات وصيغ استثمارية تحقق عوائد مرضية:معيار تحقيق عائد مستحق- ج
.الدوريةعطيات المستحقين أسم بالاستقرار حتى لا تحدث خللا في وتتّ 

تكون المنظمة الوقفية على ينبغي أن أي :ة الاستثمارصيغمعيار المرونة في تغير مجال و - د
ذلك حتى لا تتحقق خسائر جسيمة لعدم جدوى الاستثمار و ،جة عالية من الاستجابة للمتغيراتدر 
.تلال سلم الأولويات في خلا

والمقصود بذلك توجيه :العائد الاقتصاديالتوازن بين العائد الاجتماعي و معيار-هـ
دي الذي يضمن كذا العائد الاقتصاو ، لأي وقفالأساسيهو المقصد و ،و تحقيق المنافعالاستثمارات نح
وقاف على صرف عمار الأإيقدمون - سابقاالإشارة إليه كما تم - كان الفقهاء إنو ،استمرارية العطاء

.منافعها
ودليل :عوائد الوقفجيال المستفيدين من منافع وغلات و أمعيار التوازن بين مصالح - و

من استثمار جزء إعادةهو ما يجيز و ،السواد بالعراقض ار أذلك من ما صنعه عمر بن الخطاب مع 
.جيال القادمة الأإلىالعوائد لتمتد منافعها 

النظر فيإعادةمثل : حة العامة على المصلحة الخاصة عند الضرورةمعيار ترجيح المصل-ز
.أبما يتناسب مع مصلحة الواقفين ،الواقفشروط

.ساليب التمويل التقليدي للقطاع الوقفيأ: المطلب الثاني
كثر من تركيزهم على أن فقهاء الشريعة اهتموا بجانب تمويل استغلال الوقف أشرنا أن أسبق 
كأن يحتاج «ملاك الوقفيةلألة تجوب رعايلناظر الوقف هو و اوظيفة الأصل في ن لأ،الوقفيالاستثمار 

ترض قيأن و أ،تهنعلى صياللإنفاقغلته الوقف و إيراداتلى صيانة فيخصص المتولي جزءا من إالوقف 
،سمادرض الزراعية الى بذور و ج الأتحتا أن و أ،يرادهإعلى حساب الوقف ليدفع القرض بعد ذلك من 

جل لا هذا النشاط هو في العادة قصير الأو لتحقيق ذلك،تاحة لى المصادر المالية المإفيعمد الناظر 
بقدر ما يهدف ؛ 1»لى الزيادة في القيمة الرأسمالية للوقفإيتجاوز الموسم الواحد كما لا يؤدي غالبا 

للأوقاف الصيغ التمويلية التقليديةمنهو ما يمكن استقراؤه و ،الوقفيةالمحافظة على الأعيان أساسا إلى 
:في التقسيمات التاليةاوالتي يمكن 

.217صمرجع سابق،،الإسلاميالوقف ، منذر قحف1
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للأوقافوالتراكمي التمويل الاستبدالي: ولاأ
عيان الوقفية على الأللمحافظةستخدمتاحدى الصيغ التقليدية التي إن صيغة الاستبدال هي إ

.الإسلاميخلال فترات من التاريخ ذاتيا
ريعه من الوقف بغرض نعدماو أهو تصرف يقصد به بيع ما قل : والإبدالالاستبدالمفهوم -1

هو : بدالن الإأالاستبدال حيث و الإبداليفرق عادة بين و فضل منه وجعله وقفا مكانه،أشراء ما هو 
تبدال فهو شراء عين للوقف بالبدل الذي بيعت ما الاسأ،عيانو الأأدو قبيع عين وقفية ببدل من الن

ما دام خرجت هنلأ،متلازمينصيغتينالاستبدال و الإبدالأن ، والظاهر من التعريف الاصطلاحي 1به
لما كان و ، خرى بالبدل ذاته استبدالاأعينن تحل محلهاأبد كان لاإبدالاالعين من الوقف بالبيع 

ن هذه الصيغة إربما شكله، فة لمكان الوقف و غير المية الناقلة و التمويلحدى الصيغ إالاستبدال الوقفي 
، حيث يعة الوقفبهو من التصرفات المنافية حتى لطو ،صل الموقوفتنطوي على تصرف بالبيع للأ

في نطاق ضيقإنما تتم جازته إو ،نعه في حالات كثيرةلممرجحة ة فيه و دحكام الفقهية مشدجاءت الأ
،حتى القضاةلممارسات السيئة من بعض النظار و لهذا من باب سد الذرائع نتيجة و ،وحالات محدودة

الشواهد التاريخية على ذلك على الوقف و ءالاستيلاين استخدم بعضهم صيغة الاستبدال بغرض أ
تلك الحوادث إلىفبالنظر ،الإسلاميحتى صدرت قوانين لمنع الاستبدال في فترات من التاريخ ،عديدة

لكن ذلك عيان الموقوفة،كان مبررا للعلماء ذلك التشدد في مسألة الاستبدال خوفا من ضياع الأ
،ت فرصة الانتفاع بهفوّ كه و ساهم في هلا ضر بالوقف و أالتشدد لم يكن دائما في مصلحة الوقف فقد 

عمل بالاستبدال في هدمت نتيجة عدم الة للعديد من المساجد التي خربت و كما هو الحال بالنسب
:راء الفقهية التالية في موضوع الاستبدالالآوضمن هذا  الموضوع يمكن معرفة، 2المساجد

حيث يذهب المالكية في ،لة الاستبدالأالمنقول في مسيفرق المالكية بين العقار و : المالكية-أ
لا إ،م لاأكان ذلك يحقق مصلحة للوقف أسواء ،عدم جواز بيع العقار الموقوفإلىالراجح من قولهم 

و أذا ما تحققت بذلك مصلحة عامة كتوسيع مسجد إوهي ،أ

العامـــــــــة الأمانـــــــــة،)الشـــــــــروط الاقتصـــــــــادية ومســـــــــتلزمات التنميـــــــــة( الموقوفـــــــــة الأمـــــــــوالاســـــــــتثمار فــــــــؤاد عبـــــــــد االله العمـــــــــر،1
.62، ص 2007/هـ1428،الكويت،للأوقاف

و في الاسـتبدالمنـعالـذي يـنص علـى) قانون نامه(اصدار ين تمّ أفي فترة من الخلافة العثمانية كذلكو في عهد المماليك،حدث هذا ،
.السلطان بإذنالا ةلم يخرج بالانتفاع كليدال الوقف العامر الذي قل ريعه و استببمنع مر السلطان العثماني أهـ 951عام 

.65ص سابق،الرجع المالموقوفة،الأموالاستثمار فؤاد عبد االله العمر،2
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جلها وقع الناس في مشقة وقاف  لألم تستبدل الأإذاو ،ن هذه المصالح عامة للناسذلك لأو ،طريق عام
قول فمذهب المالكية ينص على جواز استبداله وذلك ما المنأ، الواجب هو رفع الحرج عن الناسوحرج و 

المنقول هو رجاء س في التفرقة عندهم بين العقار و ساالأو ،تلافهإإلىالاستبدال فيه قد يؤدي منعنلأ
.1عدم رجاء ذلك في المنقول فلم يشددوا في استبدالهقار فشددوا في استبداله و العبالانتفاع في المستقبل 

أغير ،المالكية في التشدد في الاستبدالمذهبهم قريب من مذهب :الشافعية- ب
ذا كان الموقوف غير إما ألو تعطل المسجد،حال و يّ أكون الموقوف مسجدا فلا يجوز استبداله بالبيع ب

، ةلو لمصلحجواز البيع و على عدمون ينصّ كثر فقهاء الشافعية أن كان ينتفع به بالوقف فإف؛المسجد
.2منهم من منعهفمنهم من أجاز بيعه و اذا آل الوقف الى عدم الانتفاع به بالكلية أما

بحيث يكون الموقوف غير صالح للانتفاع ،جازوا الاستبدال ولكنهم ربطوه بالضرورةأ: الحنابلة- ج
.لةغمن الالإكثاركان الهدف هو إذاوا الاستبدال يز لم يجو ،جلهبه على الوجه الذي  وقف لأ

الشرط ن الوقف و إلغيره فوأشترطه الواقف لنفسه اإذابحيث :لهم فيه تفصيل:الأحناف- د
.3ليس لغيرهى المصلحة في ذلك و أذا ر إو لم يشترط عدمه فهو للقاضي أذا لم يشترطه إما أ، صحيحان

و فيها ،لا للضرورة إيز للاستبدال أالفقهية راءالآالملاحظ من هذه نّ إ
توسيع مجال الأنسب فيأعتقد نو ،حة في قضايا الاستبدالقل تشددا التي ترى العمل بالمصلالأ

تقييده بقيود وشروط تحول دون لكن الأمنع تعطل منافعه،الاستثمار الوقفي و 
له علاقة ، وكل مافاحشبغبننب البيع فناء الوقف كمراعاة الجدوى الاقتصادية للاستبدال وتجضياع و 

.نفع للوقفح والألصبالأ
تتعدد طرق استبدال الأوقاف، وهو ما ينعكس إيجابا : هميته الاقتصاديةأطرق الاستبدال و -2

. نتائجه الاقتصادية
لى إألى إبالنظر :أساليب الاستبدال المتاحةطرق و -أ

لتوظيفاته وأساليبيمكن تصور عدة طرقفإنه؛المحافظة على جدواه الاقتصادية والاجتماعيةو صلاحهإ
:1المالية منها

.175ص مرجع سابق،،رات في الوقفضامحزهرة،أبومحمد 1
.186ص ،المرجع نفسه2
ص ، 2003ديسـمبر/هــ1424شـوال ،،سـلطنة عمـان الإسـلاميدورة مجمـع الفقـه ،الوقـفأمـوالاسـتثمار ،العياشي الصادق فـداد3

14.
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.من الوقف نفسهآخر بيع جزء من الوقف لتعمير جزء - 
.حد معه في جهة الانتفاعخر يتّ آجل تعمير وقف أبيع وقف من - 
وقاف الية يصرف ريعه على جهات الأعلة شراء عقار جديد ذو غملاك الوقفية و بيع عدد من الأ- 
لكل وقف من الجديدص جزء من العقاريما بتخصإ، و قيمة كل منهاإلى ما نسبة إوذلك ،المباعة

.هاعة يتناسب مع قيمتاوقاف المبالأ
مع مراعاة ،استبدال الوقفةيغلصن التطبيق السليم إ: الأهمية الاقتصادية لصيغ الاستبدال- ب

2: الاقتصادي منها جئاالنتنه بلورة العديدة من أالمقيدة من شخذ بالشروط الأ

صيغة الاستبدال إلىبالعودة : الاستبدال والمحافظة على القيمة الرأسمالية للوقف- 
ة تخضع للشفافية 

و أن يستبدل الوقف الأساسي لهذه الصيغة هفالافتراضلا غش،وتنافسية السوق دون غبن و 
لكن هذا لا يعني بالكلية عدم إمكانية زيادة منافع غرض الوقف نتيجة ،السوقيةتهبقيم

.الاستبدال
قد تحصل ظروف محيطة بالمال الموقوف تجعل : تعظيم المنفعة المالية للوقفالاستبدال و - 

ى الرغم عل،للموقوف عليهم بواسطة صيغة الاستبدالمن الممكن زيادة منافع الوقف بالنسبة 
ذلك بسبب تدخل عامل خارجي هو استعمال جديد لمال الوقف و ،من عدم زيادة رأس ماله

فيرتفع سعر ،الطلب على هذا الاستعمال الجديد كثير مقارنة بالعرض منهوأمثاله، حيث كون 
لأن هذه المنافع مرتبطة بالاستعمال ،منهلةالمحصّ مال الوقف دون أن تزيد المنافع الوقفية 

خطوطات الموقوفة التي كالممثل هذه الحالات لها شواهدها  وليس بالاستعمال الجديد، و الأصلي 
مؤسسة مثلا أو ،أنتصير لها قيمة أثرية يمكن 

استبدالها بمؤسسات ذات كبيرة يمكنصارت لها قيمة أثرية يدفع لها الأثريون مبالغتقادمت و 
، أو كنفع أعظم
. إيراداوأكثرمساحة أكثرى بثمنها ارض زراعية أخرى تر يشتباع و أنفيكون الأفضل ،

ـــــوقفيالســـــعد احمـــــد محمد،محمـــــد علـــــي العمـــــري،1 ـــــة، الاتجاهـــــات المعاصـــــرة فـــــي تطـــــوير الاســـــتثمار ال ، للأوقـــــافالعامـــــة الأمان
.59م، ص 2000/هـ1421الكويت،

.247-245ص ص  ،، مرجع سابقالإسلاميالوقف منذر قحف، 2
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ت الاستبدال الجزئي أين يكون بيع جزء خاصة في حالا: توفير السيولة اللازمة لتمويل الوقف- 
مما يوفر سيولة نقدية للوقف يمكن بواسطتها عمارة ما ،من مال الوقف من أجل عمارة الجزء الآخر

.فتنتهي حالة العطالة الكلية للوقف وتتحول إلى حالة العطاء،بقي منه
:1فإن له أوجه اقتصادية أخرى منها،الاقتصادية الواضحة لصيغة الاستبدالالآثارهذه إلىإضافة

ارتفاع المردودية المالية للأوقاف؛ - 
؛إشباعهموقوف عليهم وزيادة ه إلى المتوجّ تعظيم منفعة الأوقاف وترقية الخدمات التي - 
.الرعاية نظرا لحداثة الأوقاف الجديدة المكتسبة من صيغة الاستبدال تراجع تكاليف الصيانة و - 

الوقف إلىضافة وقف جديد إوهو بالتعريف البسيط :الوقفيةللأصولالتراكمي التمويل-3
توسع المؤسسة إلىلأ،الاستثمارية الوقفيةالأساليب، وهذه الصيغة ربما هي من أقدم القديم

ما من ذلك ةحاضوصور هذه الصيغة و ،الوقفية ونموها وزيادة منافعها وعوائدها الاجتماعية والاقتصادية
من و ،الوقف ويزيد من مرافقهحجمفهذا الاستثمار يزيد من ،المساجد العامةةتوسعفيود عههو م

واقفون فيأتي ، الكهرباء والتدفئةلماء و لللإدخاسجد مأو وقفيةدرسةمأن تحتاج احاليصوره الممكنة
عن وقف البناء قديما قد تحدث الفقهاء ، و الإضافاتلازم لهذه ساسي اللأاجدد ليقدموا الاستثمار 

ن يحبس صاحب الحكر البناء أك،رضذا كان لهما قرار الأإوقالوا بصحة ذلك ،رضالشجر دون الأو 
إمكانقديم، كما تحدثوا عن إلىضافة وقف جديد إفهو ،رض الوقفأكه على لالشجر الذي يمو 

رض للفقراء لأفتكون ا،غراض الوقف القديمأغراض الوقف الجديد عن شروط و أاختلاف شروط و 
قسم الغلة بحسب الحصة في شركة تعلى مستشفى خيري، و للإنفاقويكون الشجر مثلا تاجين،المحو 

2.الوقف

صول توسيع الأيساهم في ذلك لأن ،كبيرافي عصرنلوبسالأمجال الاستفادة من هذا إن
ملاك الوقفية عن صناديق مشتركة لتنمية الأأسيس توأ،ا لمبنى وقفي ماضافة طوابق عليإالوقفية القائمة ك

.سهم الوقفية صكوك والأطريق ال

.56مرجع سابق، ص ،بين النظرية والتطبيقالأوقافتمويل و استثمار فارس مسدور،1
.242ص مرجع سابق،،الإسلاميالوقف منذر قحف ، 2
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وما ،الرئيسية لتمويل الوقفالأداةشكلت هذه الصيغة: للأوقافالتمويل التأجيري التقليدي : ثانيا
تكاد تخرج عن بل لا ،جارة والتي تحاكي  عقد الإ،بعدمارت فيالعقود التي طوّ يدل على ذلك هو

.الخ...عقد الاجارتين،المرصد ،الحكر : خرى مثلأو بأجارة بصفة الإعقد 
تخضع ؛كغيرها من العقود في الفقه الإسلامي: جارة الوقفيةلإلعقد احكام الفقهية الأ-1

.ة إلى مجموعة من الأحكام الفقهيةيالإجارة الوقف
ولفظ ،1عوضهو تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة ب: الإصلاحفي الإجارةعقد -أ

المنفعة، وليس من رة و جالأ،يرجالأ،جرأالمست:ر أما في معناه، و المعاوضة ليخرج الوقف و 
الأدراسةالهالمناسب في هذ

الوقفية باعتبارها من الصيغ التمويلية الشائعة الاستخدام في بالإجارةوالاهتمام به هي المسائل المتعلقة 
جر المثل أجير عقار الوقف بعوض معلوم هو ألى تإوقاف الأاولو متعمد الناظر و يحيث ،وقافتمويل الأ

.2جر من المنفعةألمدة معلومة لقاء ما يحصل عليه المست
وثلاث ،لا تزيد عن سنة في الداريةالوقفجارة ن تكون مدة الإأى الحنفية ر ي: جارةمدة الإ- ب

كانت إذالاّ إ،ث الزمنيالطويلة من حالإجارةبطال إالفتوى عندهم ، و اعيةرض الزر سنوات في الأ
ن تكون فيأوحينئذ يجب ،جرته سنين مقبلةألحاجة عمارة الوقف بتعجيل ،المصلحة تقتضي ذلك

ما هو الأصلح إلىكية مع الحنفية في وجوب النظر ويتفق المال، مكررة كل سنةو عقود مترادفة شكل 
ذا  إحيث أفتى جماعة من  المالكية أن الوقف ،الإجارةعوا دائرة مدة لكنهم وسّ ،وقف من حيث المدةلل

البناء يكون و ،ن يعمره بالبناءلممن كرائه بتأجيره مدة طويلة عادته من غلته أوإكان خربا أو تعسرت 
وخلاصة الأمر ،3يسمى هذا التصرف خلواو ،للمستحقيننحرض حكرا يمنظير الأويدفع ،للبانيملكا 

؛من ذلكأكثر ين أو تلمدة طويلة من الزمن أما تحديدها بالسنة أو السنالإجارةن الفقهاء أجازوا أ
،بعدة عقود مترادفةمأسواء تم ذلك بعقد واحد ،نفع للموقوف عليهمذلك مصلحة الوقف والأفضابط
.4الإجارةنص الواقف في وثيقته على مدة وقد ي

.308، ص2000عين مليلة،،دار الهدى،-دراسة مقارنة-مالكالإمامفقه المعاملات على مذهب عبده، إدريساحمد 1
.22ص مرجع سابق،،الأولالأوقافمؤتمر ،المحافظة عليهاتنمية موارد الوقف و العياشي الصادق فداد، 2
www.islamonline.com، الالكترونيالموقع ،استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثةعلي محي الدين القره داغي، 3
.23سابق، ص الرجع الم، لمحافظة عليهااوارد الوقف و متنمية العياشي الصادق فداد،4
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وللفقهاء ،هذا في الجملةالموقوف تكون بأجرة المثل و إجارةن أصل الأ: تقدير أجرة الموقوف- ج
:تفصيلات في الموضوع مراعاة للحالات التالية

المثل جر أبعض الفقهاء من يستأجر عقار الوقف بأقل من هنا عدّ : المثلةجر أبأقل من لإجارةا-
؛فقهاء الناظر في هذه الحال ضامنابل وجعل ال،غاصبا

ر من فقهاء المالكية والحنابلة ذهب الجمهو هنا: جرة جرة المثل ثم زادت الأأبالإجارةاذا كانت -
جرة المثل أكان بو ،صحيحا لازماالإجارةكان  عقد إذانه أالشافعيةصح عند في رواية للحنفية وفي الأو 

خرى أن أجر المثل مسمى وقت العقد ، وفي رواية أجرة بناء على العقد بزيادة الأفسخنيعند العقد فلا 
.1ول بالأجرة الزائدةدد العقد للمستأجر الأأي أنه يج،ويعقد ثانية بالزيادةخللحنفية فان العقد يفس

ذن القاضي الشرعي على إة بجارة مديدإجارتين بأنه عقد قد الإعيعرف : الاجارتينعقد-2
جره ألى حالته الطبيعية من العمران السابق بإإعادتهالذي يعجز الوقف عن ،نعقار الوقف المتوه

ومن هنا سمي هذا ،2قد عليهاعجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد الأو ،معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره
عقارات أكثرالحرائق التي شملت ت اثر أنشهذمما يذكر في جارتين، و الحق بالإ

،ـه1220بعد سنة) تركيا(اسطنبول وقاف في لأا
هذه إلىلدولة العثمانية فاهتدت ا،واحدة تعمر منهاإجارةحد يرغب في استئجارها أالمدينة ولم يوجد 

ة خاصة بالعقارات الوقفية ليجارتين صيغة تموين عقد الإأومما يلاحظ،3هاا أحكامرت لهقرّ و الطريقة
أ جراء صيانة لها ترفع منفعتها فتلجلإتكفي وقافها أإيراداتتعد لمالتي و ،كالهلاتلاف و التي تعرضت للإ

وهي تعادل قيمة العقار تخصصه لتعميره ،ولى معجلةجرتين مختلفين الأبأجيرها ألى تإوقاف دارة الأإ
الهدف منها هو الحفاظ و ،ليم العقار للمستأجر وقيمتها ضئيلةسوصيانته والثانية مؤجلة تكون بعد ت

وقاف رغم قل نفعا للأأجارتين من الوجهة الاقتصادية الإعقدمن هنا كان قفية للعقار، و على الصيغة الو 
.4تنشيطها للسوق العقاري

.182-178ص ص ،مرجع سابق،الكويت،موسوعة الفقهيةلا،وقافوالأالإسلاميةوزارة الدعوة : هذه التفصيلات أنظرراجعةلم1
.42ص ) دت(،6،ط3،ج،دمشقدار الفكرج6،ط3،جفي ثوبه الجديدالإسلاميالفقه حمد الزرقا ، أمصطفى 2
.70محمد علي العمري، مرجع سابق ، ص احمد محمد السعد،3
.60ص مرجع سابق،، التطبيقوقاف بين  النظرية و تمويل و استثمار الأ،رفارس مسدو 4
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رض الموقوفة الخالية لشخص ن يسلم متولي الوقف الأأحكار يقصد بالأ): التحكير(حكار الأ-3
يتصرف و فيكون له القرار الدائم، رض الموقوفةالمستحكر لقاء مبلغ معجل يقارب قيمته قيمة الأهو 

بل للبيع وحق القرار هذا قا، ضئيلة للوقفسنوية جرة أدفعيو ،سائر وجوه الانتفاعفيها بالبناء والغرس و 
جرة معجلة تقارب قيمة أ، ويحصل الوقف على مبلغ يتقاضاه كورثة المستحكرإلىوينتقل ،الشراءو 

عقد وهذا النوع قريب من ،1تمويل عقارات الوقفيستخدم المبلغ في الصيانة و أنيمكن له و الأرض،
جلة قريبة من قيمة يرة معجرة كبأجرة ومن حيث تسلم نوعين من الأ،ث طول المدةيمن حجارتينالإ

ن البناء والتعمير في الحكر ملك أمختلف عنها من حيث هلكنو ،شهريةوأجرة ضئيلة سنوية أو الأرض،
أو(الواقف إدارةن جرتين ملك للوقف لأأبالإجارةوفي ،نه أنشأه بماله الخاصلأ) المستأجر(للمحتكر

ن أفي حين ،سميه المالكية خلوايو ،و الغرسأالبناء رة الكبيرة المقدمة في التعمير و جقد صرفت الأ) الناظر
عماله أجر من خلال أجارة اكتسب المستإنه يكون في كل عم من الحكر لأأفية وغيرهم نالخلو عند الح

توافرت فيه الشروط إذايعتبر عقد الحكر صحيحا و ، هذا 2همية الموقع حقا خاصا بهأشهرته وتجارته و 
:3التالية
مدة إلىن يكون التحكير أذلك بو ،الذي تضمنه العقد صحيحاالإجارةن يكون عقد أ- ) أ

؛راعاة شرط الواقفبمن يتم ذلك أعلى ،جر المثلأجرة معلومة محددة لا تقل عن أمعلومة وب
؛لا بعد التأكد من وجود ضرورة ملحة أو مصلحة محققة للوقفإلا يتم التحكير أ- ) ب
.للتسجيلضي ويخضعالقاذن إن يتم بأيجب - ) ج
أنعرفه بأنيمكن بالأوقافكمصطلح خاص :الخلو-4

،يةالوقفعيانالأإصلاح و أقصد الترميمبعيان الوقفية المدفوع من قبل المتصرفين في الأبسبب المبلغ
يستحق والمستأجر،في مقابل التعميرن يؤجر هذه العين ألمتوليلخربت العين الموقوفة يمكن إذا: مثلاف

ك في الزيادة في تر جارة الوقف والمستأجر يشإبمعنى بسبب التعمير تزداد ،في مقابله هذا المبلغ حق الخلو

.35ص ،مرجع سابق،الفقه الاسلاميدورة مجمع ،موال الوقفأاستثمار العياشي الصادق فداد،1
.12صمرجع سابق،،دراسة فقهية مقارنة-عيان الوقفأعمار إوسائل ،علي محي الدين القره داغي2
.66صسابق،الرجع المحمد محمد السعد،علي العمري،أ3
 ولا ، و الاسـتمرار و غير ذلك على الـدوامأوحانوتا أقامة في عقار سواء بيتا راء الجلوس و الإشو هو " المفتاح"او"الزينة"يعرف عند المغاربة باسم

،مرجــع ســابق،مــوال الوقــفأثماراســتالعياشــي الصــادق فــداد،: عــراف انظــروقــات و الأولــه كــراء مثلــه بحســب الأ،خراجــهإالأصــليحــق لصــاحب 
.35ص
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وبعد ما قام ،لف دينارأمركز تجاري في البداية وقبل التعمير كانت إجارةنأافترضنا إذا: هذه الغلة مثلا
المتصرف ن الوقف و إ، فلاف دينارآثلاثة إلىارهايجإفارتفع سعر ،المؤجر بتعميرها اكتسب شهرة معنوية

جر حق القرار في أيصبح للمستأي،1ويعطى للمتصرف حق التصرف الدائم،لفي ديناريتقاسمون الأ
،يجار المقبولجره بالإأطالما لم يوجد من يستجرة المثلأقل من أربما المثل، و ةجر أالعين الموقوفة طالما يدفع 

يحق و ،الإيجارخراج صاحب منفعة الخلو في العين الموقوفة طالما يدفع إنه لا يحق للواقف أكما 
البعض وقف منفعة الخلو في زجاأكما ،جر آخرأن يبيع هذا الحق لمستأصاحب منفعة الخلو للمستأجر

.2عيان الموقوفةالأ
و ،التمسك بالعقار حتى لا ينزع ممن بيدهوالمقصود به:مشد المسكة-5

ق البقاء مشد المسكة هو حو ،وهو مأخوذ من الشدة أي قوة التمسك،عن قوة التمسك بمشد المسكة
، وحق المسكة ناشئ عن صالحة للزراعة فأصلحها مستأجرهاكانت غيرإذاالموقوفة الأرضالقرار في و 

الزراعية بالأرض، و عليه فان حق التمسك الأرضرس واستصلاح غكردار المكتسب عن البناء والحق ال
،قهطلاإوهو حق لا يورث ب،نه يفقد ذلك الحقإث سنوات فهملها المستغل ثلاأفإذامرتبط باستغلالها 

،لا يجوز له بيعهراد صاحب هذا الحق التخلي عنهأإذاو ،استغلالهاو الأرضعلى خدمة نما يرثه القادر إو 
.3ه لمن يقوم باستصلاح الأرضنن يتنازل عأن كان له إو 

والأشجارالأملاكءإنشا:اصطلاحاو والفعلكلمة فارسية بمعنى القاعدة والعمل:الكردار-6
حق القرار من و ،حق القرار فيهاواكتساب ،راضي الوقفيةالأة و يير راضي الممثالها للمتصرفين في الأأو 

من قبل أنشأتالتي كذلك الأملاك وتشترى  ،ملاكباع حق التصرف في هذه الأيف،عينيةالالحقوق 
جر أما دام صاحب الكردار دفع الأملاكخذ هذه أيجوز للمتولين لا و ،وأيضا تنقل الى الوارثين،المتصرفين

.4وقافلا يضر بالأدام وما ،الوقفإلىالمثل 
الفقه خصوصا على مسميات مصادرو الجدك في كثير من أكيطلق الكد:)الجدك(الكدك-7

فهو يطلق على ما نصب في الحوانيت متصلا ،باستغلال العقار من قبل مستغليهةمتعددة كلها متصل
ماكن التجارية  التي يتوقف عليها استغلال بعض الأالبقاء كالبناءات ةبالبناء من قبل مستغله على جه

.17ص ، ،مرجع سابق موال الوقفأثماراستالعياشي الصادق فداد،1
.15ص،1991للكتاب ،القاهرة،مصر العامة،الهيئةوقاف و الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثمانيالأمحمد عفيفي،2
.15ص ،، المنتدى الخامس للقضايا الوقفيةالإسلاميفي الفقه وأحكامهاعمار الوقف احمد آق كوندوز ،3
.                                                                                                                        16ص ، المرجع نفسه4
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نتيجةكو ،دوات المنقولةوحتى الأ،ما شابه ذلكوالكهرباء و السقوف وتوصيلات الماء دراج المبنية و كالأ
بل المستأجر في قالتي توضع من و ،معينلإنتاجاللازمة الإنتاجوسائل ولية و المواد الأأنهلقولعامة يمكن ا

عقار الوقفي لا يخرج ن كان الإف،و التجارة أو الصناعة أو الزراعةالعقار الوقفي سواء كان معدا للسكن أ
،أصولهيكتسب قيمة معنوية ترفع من قيمة حيث،و جدك أالصناعة فهو كدك غراض التجارة و أعن 

ان  و ،حق الخلوىسمتسة المستغلة و ؤسوالمسة الوقفية ؤستكون قسمة بين المِ الأصولفما زاد من قيمة 
الزرع هو اكتساب لحق الكردار،و صلاحها و تعميرها بالغرسإن إكان العقار الوقفي معدا للزراعة ف

مشد أوسواء في الخلو المستأجرفي النهاية فان عمير فلمستغلها حق مشد المسكة، و نتيجة هذا التو 
:ويمكن تبسيط ذلك في المخطط التالي،)الحكر( كتسب حق القراريالمسكة 

الأوقافمخطط توضيحي للحقوق المكتسبة من الصيغ التقليدية في إعمار :3-1الشكل رقم

الباحثإعدادمن : المصدر

)مكلف( يحتاج الى استثمارطويل الاجل

...استصلاح ، بناء، غرس

)جدك( كدككردار

)عاطل(عقار وقفي غير منتج 

عاطل، دور، ( محل صناعي او تجاري او ايجاريأراضي فلاحية عاطلة
...حوانيت،مخابز،مصاتع

اجارة طويلة المدى: الصيغة

تزيد قيمتها الراسمالية

)الحكر( حق القرار : النتيجة

)مكلف( يحتاج الى استثمار طويل الاجل

اجارة  طويلة المدى

الخ...تجهيزات، اصلاح، ترميم

ارتفاع قيمتها +تكتسب شهرة معنوية
الراسمالية

حق الخلو حق مشد 
المسكة

عقد الاجارتين
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)المداينة(قراضي للوقف التمويل الإ: ثالثا
تمويل كذلكيشكل أسلوب التمويل بالمداينات الصيغة الأكثر انتشارا في واقعنا، وهو أسلوب عرفه

.، لكن وفق ضوابط محددةفي التجربة الإسلاميةالأوقاف 
تحدث الفقهاء في مسائل عديدة حول استدانة الناظر علىلقد: تراض للوقفقالاصيغة -1

لا للمصلحة إحيث ذكر الحنفية أنه لا يجوز الاستدانة على الوقف ،مال الوقف قصد تمويله واستغلاله
في حين لة كافية  ثم يسترد من غلته،غبحيث لا توجد ،خرىأوسيلة إمكانيةالقاضي، وعند عدم وبإذن

ذن إجازوها عند المصلحة ولكن بأما الشافعية فأو ،الاستدانة على الوقف عند الحاجةجاز الحنابلة أ
، القاضي

:1مراعاة الضوابط التاليةمع التي تحقق النفع العام 
؛ )الجهة المديرة للمشروع الوقفي(موافقة القاضي أو المتولي- أ

أن تكون هناك حاجة لهذه الاستدانة يترتب عليها مصلحة للوقف أو درء مفسدة؛- ب
إدارته بترتيب آلية لرد الديون؛الوقف و متوليأن يقوم - ج
أن تكون الاستدانة بطرق مشروعة؛-د
في حالة الضرورة إلا،لا تكون على أصل الوقفتكون الاستدانة على ريع الوقف و أن-ه

أن الريع لا يفي بذلك؛الوقف نفسه و والخوف من ضياع
.ن يحسم الدين من الغلة أولا قبل التوزيعأ- و

اري،يجطريقة التمويل الإ: لتمويل الوقفين هذه الصيغة تجمع بين طريقتين لإالحقيقة :المرصد-2
حيث عرفه بعض ،الاصطلاحية لهذه الصيغةيمكن بيان ذلك في التعاريف و ،وطريقة التمويل بالمداينة

إذانهأبمعنى ،)لعمارة الدار لعدم مال حاصل في الوقفالمستأجردين على الوقف ينفقه (نه أالفقهاء ب
ذن لشخص وهوأي،جرهألم يجد الناظر من يستو ،لم يعد صالحا للانتفاعو ،الخرابإلىآل عقار الوقف 

نفقه دينا على ذمة الوقف يستوفيه من أفيكون مجموع ما ، ض الوقفر أجر بالبناء و التعمير على أالمست
راد التنازل عن حقه أإذاو ،عنههو يورثون له حق القرار في عقار الوقف و ويك،جرة الوقف بالتقسيطأ

ن المرصد من أاويبدوا جلي،2المتوليوأالقاضي بإذنذلك و يحل محله في العقار و ،خذ دينه عنهألآخر ي

.17صمرجع سابق،–دراسة فقهية مقارنة -الوقفأعيانوسائل اعمار لدين القره داغي، اعلي محي 1
.24صمرجع سابق،،والمحافظة عليهاتنمية موارد الوقف العياشي الصادق فداد،2
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ان فيه جانبيميزه ألكن ما، ف عن منافعهالوقالإدارةضطر تالعقود التي 
مشوب مر وهذا الأ، لقاء دينه يتصرف فيه وينتفع بهنجر كرهأن العقار في يد المستأبمعنى ،من المداينة

جرة والتحايل بالأ،طولألبقاء مدة المحاذير كتضخيم تكاليف تعمير العقار الوقفي بغية اببعض الغبن و 
.1سعارالممنوحة وكذا الأ

عمارته و الاقتراض على مال الوقف لتمويله أن مبدإمقاييس وقتنا المعاصر فإلىبالنظر ومهما يكن و 
المعاصرة الصناعة المالية الإسلامية حيث يمكن الاستفادة من التطور الهائل في ،ةنكثر مرو أتبدوا متاحة و 

.وقافالأفي تمويل
تحليل علاقته بصيغ الاستثمار الإسلاميو للأوقافتقييم التمويل التقليدي : المطلب الثالث

قوف على تنمية القطاع الوقفي التي مرت بنا للو ليدية لتمويل و من المهم جدا التدقيق في الصيغ التق
، لأننا نعتقد دراسات العلميةيم الموضوعي في ال، هذا ما يفرضه التقيتلا

حيث ،يغ التقليدية في تمويل الأوقاف و أن بعض الباحثين تسرع في الحكم على الص
ذه الصيغ يرى جانبا من المتمعن في فلسفة هلكن الدارس و ،رجح الجانب السلبي لهذه التطبيقات

.التقليديالتفكير في مجال التمويل الوقفي الإبداع و 
للأوقافأساليب التمويل التقليدي تقييم:أولا

:من خلال استقراء فقهي واقتصادي للصيغ التقليدية للتمويل الوقفي يتضح ما يلي
المعايير في دارات الوقفية بمراعاة الضوابط و اهتمت الإ:المحافظة على الملكية الوقفية-1

ل دوليس أ،مراعاة مصلحة الوقفالملكية الوقفية و لمتعلق بتقديس الاستثمار الوقفي خاصة في الجانب ا
لإجارة افي لصيغ المبتكرة لوكذلك بالنسبة ،المناقلةيتعلق بالاستبدال و المتشددة فيمامن ذلك الشروط 

ما يحصل عليه الوقف هو مجرد إيجار رمزي إلا أن أهميته لا تكمن في قيمته  بقدر ما فرغم أن ،الوقفية
.2ئم بالملكية الوقفيةهو تذكير قانوني دا

عقارية  عته اليأثر التكوين الاقتصادي للأصول الوقفية وطبلقد :الحاجة المتواصلة للسيولة-2
طبيعة هذه و ،أو دور وحوانيتحيث أن معظم الموقوفات أراضي أو مبان ،كثيرا على أساليب التمويل

الحصول على فائض في فيصعوبةوقد كانت هناك ،الماليةللسيولةالمتواصل الحاجةالموقوفات هو 

.67صمرجع سابق،بين النظرية و التطبيق،الأوقافتمويل و استثمار فارس مسدور،1
.106عبد الفتاح تباني، مرجع سابق، ص 2



التجربة الإسلامية وخصائصه الاقتصادية والإداريةتطور البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في  :الفصل الثالث

153

المنقولات بصفة عامة كانت أن الوقف النقدي و على يدلا ممالسيولة لإعادة اعمارها بما تحتاجه، 
ظل الوضع بل عل منها مؤسسة مانحةيجوهذا الوضع لم،التقليديةمحدودة في المؤسسات الوقفية 

هو و ،ليس عرض الفائض منه للاستثمارهو طلب التمويل و و اتجاه واحدالتمويلي للمؤسسة الوقفية في
.الوقفيللتمويل جديدة ما يتطلب البحث عن صيغ 

تضمن لصيغ التمويلية التقليدية للأوقاف لااالحالات تكون كل ليس في:قيمة العائد الوقفي-3
ن الوقف والمستأجر في حق الخلو لأ،ضئيلة جداالالأجرة السنوية باعتبار،مستقبلي للوقفنفع أي

الأصل في إطالة أمد الإجارة ، و لعقار بفضل التحسيناتلالقيمة التجايةمثلا يتقاسمان الغلة إذا ارتفعت 
ا يهعمارها حينإس على استثمار الأراضي الوقفية و الوقفية القصد منه تشجيع النا

الفقهاء نصوا أن المحتكر إذا أهمل الأرض فخرب البناء إذ أن؛ليس على إطلاقهأيضا هذا تؤخذ منهم، و 
أن علىفضلا ،ل بيد المستأجر حق استغلال الوقفظيلا لأوقاف و لفان الأرض تعود ،أو تلف الشجر

.1بالغاية من العقد فاستوجب الفسخن المستأجر أخلّ يورث عنه لأ
رغم تنوع التمويل التقليدي :الوقفي بضوابط الاستثمار الوقفيارتباط صيغ التمويل-4

على نطاق ظلاّ أإلا ،تراض على الوقفقصيغة الاو والتراكم للأوقاف ما بين صيغة الاستبدال 
الفروق تكاد تنعدم إنّ حيث ،رنة مع التمويل التأجيري للأوقافضيق في التطبيقات التاريخية مقا
إذا أن ،الإجارةيهةواحدصيغةفهي برمتها لا تخرج عن ،بين كل صور التمويل التقليدي

يقارب قيمة المستأجر في جميع الصور المبتكرة يكتسب حق التصرف نظير ما يقدمه معجل 
بالنظر إلى عدة ن له ما يبرره أإلاهذا التحليل على صدقه في الواقع ، و 2سنويةةأجرة زهيدالأرض و 

:اعتبارات أهمها
من و ،يلةطو زمنية مدة اب استثمارهيتطلاتملها عقار هي في مجفطبيعة الأصول الوقفية -أ
نصّ يالبداية كان الفقه الإسلامي فمن ،صور من عقد الإجارة الطويلةتعميرها في شكلجاءهنا 

.على إطالة كراء العقار الوقفي

.16احمد آق كوندوز ،مرجع سابق ،ص 1
.38:ص،، مرجع سابقاستثمار أموال الوقفالعياشي الصادق فداد، 2
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دك، لو، الججارتين الحكر، الخ، عقد الإطويلةمعظم الصور المبتكرة والمتعلقة بالإجارة الإنّ - ب
وقفي قفزة هي مرحلة عرف فيها القطاع الو ،في الفترة العثمانيةتتطور و ت، تقريبا كلها نشأالخ...المرصد

قاليم الاقتصادية والاجتماعية لأالحياة كان لها الأثر الايجابي على مستوى حيث  ،اقتصادية وإدارية هامة
.الدولة العثمانية 

وأنظمة ة لعقود اقتصادية هدأربما أهم و
ونظام، 1والمحلات الوقفية عقد الشهرة للعقاراتمثل ن معروفة من قبل لم تكإدارية غاية في الأهمية 

." B.O.T"تحويلالو دارة الإبناء، ال
المعاصرةصيغ الاستثمار الإسلامي بين التمويل التقليدي للأوقاف و العلاقة:ثانيا 

لها رتبتقد هناك صيغ تمويلية نمطية برزت نتيجة المعاملا
ضوابطها  منها أين تم شرحها وتحديد،واسعة في فقه المعاملات المالية اأبوابالفقهيةالتصانيف 
وقد استفاد منها النظام الوقفي الخ،...المزارعةو المغارسةالمضاربة، الايجارة، الاستصناع، المشاركة ،

.بما يتناسب وخصائصه الاستثمارية
المشاركة هي عقد من عقود :المشاركة المتناقصةالوقف بالمشاركة و استثمار-1

بحيث ،ها في النشاطات المختلفةبتقليالأموال لاستثمارها و لاشتراك في الاستثمار يتم بموجبه ا
وطرف والمشاركة تقتضي وجود طرف يملك المال، يسهم كل طرف بحصة في رأس مال الشركة 

هي لى قدر استثماره من ماله الخاص و من ثمة يتحمل جزءا من الخسارة عو ،الجهد معايملك المال و 
.2على أشكال عديدة

بجزء من أمواله ) الناظر(يتم الاتفاق بين إدارة الوقف هابمقتضا:الأوقافالمشاركة الدائمة في -أ
،لشركةلالقانونينوع المهما كان ،، تجاريزراعيصناعي،الاستثمارية مع شريك ناجح في مشروع 

عمارة أو شارك إدارة الوقف مع طرف آخر في شراءتويمكن كذلك المشاركة عن طريق شركة الملك بأن 

،2،2006ع،2مليـل للبحـوث،مجلـة جامعـة الخ،الوقف عبادة مالية ووظيفة اقتصادية واستثمار تنموي،فى الصليبيمحمد علي مصط1
.42ص 

المـالي أزمـة" ، الملتقى الدولي حولفي ضوء التقلبات الاقتصادية الدوريةالإسلامية التمويل ءفاكصالحي صالح، عبد الحليم غربي،2
.02، ص 2009ماي 6-5قسنطينة، ،عبد القادرالأميرجامعة ،" الإسلاميةوالمصرفي الدولي و بديل البنوك 
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، ولما كانت صيغة المشاركة الدائمة قد تلغي استقلالية ذمة 1مصنع أو سيارة أو سفينة أو نحو ذلك
ية، ليس هذا فحسب بل يدبوهو ما ينافي طبيعة الوقف التأ،جهة ممولةالوقف بدخول شريك آخر أو

مما جعل العديد من ،الوقفيةالعديد من معايير الاستثمار الوقفي خاصة معيار الملكية لا يتوافق و 
يراتبر التكلنقد، بل و ئمة تتوافق وطبيعة الوقفصيغة المشاركة الدا

من عقد الاستبدال اسواء تلك الآراء التي رأت في صيغة المشاركة الدائمة جزء،التخريجات لهذه المسألةو 
قامت باستبدال جزء من أرض الوقف بجزء من المبنى أو المشروع المقام بمعنى أن المؤسسة الوقفية، الوقفي

الآراءأو تلك ،عائداأكثر ريعا و بل ربما يكون أنفع و ،للأملاك الوقفيةهدرلا يكون فيه حتى عليها، 
وآراء الحنفية فما،"الحكر " عامة الفقهاء عن صيغة التي ترى في المشاركة الدائمة عقد شبيه لما ذكره

بحيث يوهب ،حيث أقروا ملكية كل من الكدك والكردار للمستأجرين،"الكردار"و"الكدك"يسمى 
صحاب هذه أالحنفية على أن وانص متأخر إنماو ، م، ووجه الشبه ليس في الصورة فقطباع ويورث عنهيو 

المثل لكل من ةبين الوقف بحسب أجر جرة تقسم بينهم و فان الأ،روا تلك العقاراتأجّ الحقوق لو 
الاختلاف الجوهري بين عقد إلىاستنادا خريجات قد جاء رد هذه التصل الموقوف والكدك مثلا، و الأ
رة الطويلة في العديد من كذا العقود المبتكرة من صيغة الإجاو ،شاركة الدائمة وعقد الاستبدالالم

شاركة الدائمة سيظل فرق يغة المصه الصيغ و وهو نقد في محله فمهما تمت المقاربة بين هذ،2»الجوانب
بين الوقف هي أن كل الحقوق المترتبة عن صيغ الإجارة الطويلة ستظل العلاقة بين و ،جوهري

بالتالي ينبغي البحث عن صيغة استثمارية و ،يختلف عن عقد المشاركة الدائمةهو طبعا و ،عقد إجارة
حقق مصلحة الطرفين تيا من المشروع بعد أن تتشاركية على أساسها يسمح للممول أن ينسحب تدريج

،"ركة الدائمة المشروطة بالتنقلالمشا"، وفي هذا الصدد اقترح أحد الباحثين ما سماه )الشريك و الوقف(
، على إلى آخروقفي ، لكن العقد ينتقل من عقار لدخول في عقد شراكة دائم مع ممولا: و 

وهكذا تكون دائمة ،لتنتقل و أن يذكر ذلك في بنود العقد،
وعليه فانه ،ومتنقل بين الأوقاف،د في أصله دائم مع إدارة الأوقاف، فالعقومتنقلة بين عقارات الوقف

3:يلييتميز بماحسب هذه الصيغة المقترحة يكون العقد 

؛عقد دائم مع إدارة الأوقاف- 

.10، مرجع سابق، صاستثمار الوقف و طرقه القديمة والحديثةعلي محي الدين القره داغي، 1
.71-70ق، ص ص ، مرجع سابتمويل و استثمار الأوقاف بين النظرية و التطبيقفارس مسدور، 2
.71، ص المرجع نفسه3
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؛الأوقافمشاع بين - 
؛)( اينتقل العقد من وقف إلى وقف تلقائي- 
.تنطبق نفس الشروط المعتمدة في العقد الأول عند الانتقال إلى وقف جديد- 

لمبدأ الأساسي في فالشراكة غير دائمة استنادا إلى ا،غير أن هذا المقترح فيه جوانب من الغموض
وبالتالي ،كل وقف له ذمة مستقلة عن الآخرأي أن  ،لكل وقفهو استقلالية الذمةو ،نظام الأوقاف

.دائمةؤول إلى صيغة شراكة تلصيغة اههذبالتالي ف، و من وقف إلى آخرفالعقد يتجدد ولا ينتقل فقط
كة العادية مع إضافة عنصر تقوم على صيغة المشار : المشاركة المتناقصة المنتهية بالتوقيف- ب

) مثلاالبناء(لشراء حصة الطرف ) الغلة(الوقفية بتخصيص جزء من عائدها هو قيام المؤسسةو ،جديد
كله،الوقفي  للأصلفتصير المؤسسة الوقفية المالك الوحيد،ها

هي إن كان من الواضح أن هذه الصيغة والتي سبقتها لا يتحقق فيها معنى الشراكة في الأموال كما و 
ران الشركة ديالقاعدة في الشركات أين يمتلك كل شريك لحصة في مال الشركة بنسبة حصته في الشركة وي

، ولما كان الأصل الوقفي مما لا 1يستحقان ربحا أو خسارة معا بحسب مساهمته في مال الشركةمعا و 
المتاح منها هو الصيغة ي و لها متاحة في الاستثمار الوقفلا تمليكه فان صيغ المشاركة ليست كه و يصح بيع

.الممولالشريك التي تحافظ على استقلال الوقف في ملكه متميزا عما يملكه 
عد ينه لما كانت الأصول الموقوفة لا تقبل تمليكها خارج الإطار الوقفي، حيث إف: عامة كنتيجةو 

المنتهية إلى فان صيغة المشاركة،يل المنفعةبتسو ا مع مقصد الوقف من حبس الأصل ذلك متعارض
.يدية للوقفأبالتمليك الوقفي هي الأكثر تلاؤما مع الطبيعة الت

تأليف بين عنصري الالمزج و يتم عقود الاستثمارية بموجبها الهي عقد من :المضاربة-2
، الطرف المضارب بالعملثمارية تحقق فيها مصلحة الملاك و رأس المال في عملية استالعمل و "الإنتاج

تطبيق هذه الصيغة من خلال الإدارة الوقفية يأخذ أحد ، غير أن 2المضاربة عدة أشكالوتتخذ 
:الاتجاهين

أي أن ،هي المضارب في رأس مال يقدمه طرف ثانيالوقفية تكون الإدارةنأ:الاتجاه الأول-أ
تقوم بعرض ثم،الوقفية بعمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع معين أو جملة من المشاريع الإدارةتقوم 

.39مرجع سابق، ص ،استثمار أموال الوقفالعياشي الصادق فداد، 1
.02صالحي صالح، عبد الحليم غربي، مرجع سابق، ص 2
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فيات على أرض ، أو مستشمثلابحيث تتلقى بناء على ذلك تمويلا لبناء مدارس ،ذلك على الممولين
وقاف بمثابة المضارب الذي يدير تلك المشروعات، فتستحق نسبة من الأدارة إتكون وقفية أو مصانع ، و 

ا يعود على المشروع من مو ،رض الوقفلأشهريسنوي أو إيجاريالربح يتفق عليها مسبقا مع عائد 
وذلك بعد حسم حصة أجرة ،المضارب حسب النسبة المتفق عليهاموال و رباب الأأبين هتوزيعيتم ربح 

رضةاصكوك المق:ـبمنتوج مالي يمكن تداوله عرف إلىرت هذه الصيغة في حاضرنا قد طوّ و ، 1الأرض
.الوقفية

دارة الوقفية أي لما يكون جانب التمويل من الإ،ولىللألعكسيةهي الحالة او : الاتجاه الثاني- ب
تقوم و ،و الخاصأمن القطاع العام فشراكة مع طر وتعقد ،و العينيةأالفوائض النقدية من تملك حصة 

في هذه و ،يكون الربح بينهما حسب الاتفاقعلى أن ،للعمل فيهاةالمضاربمعه على أساس بتوظيفها 
.2ت التاليةالحالة تأخذ المضاربة إحدى الحالا

أحمد الإمامو عند من أجاز ذلك منهم المالكية وبعض الحنفية ذا كان الوقف عبارة عن نقود إ- 
.مر هذه النقود عن طريق المضاربة الشرعيةثحينئذ تستابن تيمية، و الإسلامختارها شيخ وفي رواية ا

تدخل اأو أ،المستحقاتنقود فاضت عن المصاريف و ) الناظر(الوقفإدارةذا كانت لدى إ- 
.المضاربة طريق صيغةذلك عن تحقيقيمكن ف،دامة الوقفإجل مر لأثضمن الحصة التي تست

أنحيث يجوز عند الحنابلة ،الثروات الحيوانية الموقوفةبعض الوسائل و استعمال صيغة المضاربة ب- 
ويكون الناتج بين الطرفين ،المضاربآلة العمل من رب المال وتشغيلها من قبل بإعطاءتكون المضاربة 

.الخ...ثروة حيوانيةأوسيارة نقل ك:الوسائل الوقفية لديهابمضاربة الإدارة الوقفية : مثل
عقد من عقود الاستثمار وصيغة من صيغ التمويل يتم بموجبها صنع السلع هو: الاستصناع- 3

سواء عند بداية ،ينامعن يدفع المستصنع مبلغا أساس أبمواد من عند الصانع على و وصاف معلومةأب
وذلك تماشيا مع الاتفاق ،الصانع للعمل المتفق عليه بينهماداءأثناء أخلال فترات متفاوتة أوالعقد 

هيئات إحدىمع ) الناظر(الوقفية الإدارةتتفق أن" وقافصورته في استثمار الأو ،3المتعاقد عليه
دارة الوقفية بحيث تقدم الإ، راضي الوقفيةعلى القيام بمشروع معين على الأ)مثلابنوك (الوساطة المالية 

.31، مرجع سابق، ص، تنمية موارد الوقف و المحافظة عليهاالعياشي الصادق فداد1
.25ص ،، مرجع سابقمار أعيان الوقفوسائل اععلي محي الدين القره داغي، 2
.02عبد الحليم غربي، مرجع سابق، صصالح صالحي،3
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قامة هذا المشروع وموعد التسليم، ثم تقوم الهيئات لهذه الهيئات كافة المواصفات والمقاييس المطلوبة لإ
بعد و ،ليهاإخرى متخصصة في المشروع الموكل أجهزة أمن خلال أوإليهاا بالعمل الموكل بدورهالتمويلية 

الوقفية باستلامه بعد عرضه للخبرة الميدانية للمعاينة والتأكد من مطابقته الإدارةالمشروع تقوم إتمام
لية على الجهات التمويإلىتقوم بدفع ثمن هذا المشروع أنللمواصفات والمقاييس والشروط المطلوبة على 

غالبا و ،1لال هذا المشروعغيع المتوقع لاستمواعيد استحقاقها بناء على الر شكل أقساط تحدد قيمتها و 
حيث ،يستصناع المواز عن طريق صيغة الا) بنوك(ل من الهيئات المالية الحديثة ستصناع المموّ ما يتم الا

،شركات المقاولاتلأعمال و بين أصحاب اسيط بين الهيئة المتولية للوقف و أن هذه الهيئات تقوم بدور الو 
في الموعد ت المتعاقد عليها كما هو مطلوب و ور بتعهد بتنفيذ الالتزاماتمول هذا الطرف والذي بدف

.2يقوم المصرف بتسليمها إلى الجهة الطالبة مقابل الثمن المتفق عليهو ،دالمحدّ 
إن عقد الاستصناع يمكن من تحويل المشاريع الاستثمارية أو العقارية التي تخدم خطط التنمية التي 

المستمرة على تحددها الإدارة الوقفية بمرونة أفضل وقيمة اقتصادية أعلا من خلال توفيره مؤونة الرقابة 
.في الاستثمار الوقفيلفته لأي معيار أو ضابط االمشروع، والأسعار التنافسية للمشروع،وعدم مخ

صيغة من صيغ التمويل يتم بموجبها التمويل و ،عقد من عقود الاستثمارهو: لمعقد السّ -4
فهو بيع آجل بعاجل فالآجل في وقته ،راء المسبق لتمكين البائع من الحصول على التمويل اللازم شبال

لعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري او جل محدد أهو السلعة المباعة التي يتعهد البائع بتسليمها بعد 
رض زراعية ولها خبرة أنه إذا كان لدى المؤسسة الوقفية أص، و 3مقدما

فتلجا إلى جهة تمويلية تعقد ،والمستلزمات الأخرىها التمويل اللازم لشراء الآلات ودراية بالزراعة وينقص
، لمسلم فيه في الآجال المتفق عليهرأس المال المتفق عليه لتوفي لها باتتسلم في الحالفمعها عقد سلم 

وما يفيض عن ،وهكذا تستفيد المؤسسة الوقفية من سيولة عاجلة تمكنها من قضاء مصالحها المستعجلة
.حسب وضعية المؤسسة الوقفية ،4بيعه أو توزيعه على المستفيدين من الوقفيمكن لهاذلك 

صيغة التمويل أنالتمويل التقليدي للأوقاف أن أكدنا بسبق في الجزء المتعلق : عقد التأجير-5
شكلت أهم أساليب التمويل التقليدي للأوقاف لتوفره على العديد من المزايا خاصة الإجارةعن طريق 

.96احمد محمد السعد، محمد علي العمري، مرجع سابق، ص 1
.75، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،لبنان،، تنمية الوقفليث عبد الأمير الصباغ2
.02مرجع سابق، ص صالح صالحي، عبد الحليم غربي، 3
.32، مرجع سابق، ص تنمية موارد الوقف والمحافظة عليهاالعياشي الصادق فداد، 4
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حيث يرتكز التأجير على بيع «،ضوابط الاستثمار الوقفيقها وتوافقها مع معايير و يمنها سهولة تطب
إيجارجهزة المطلوبة من المستأجر لمدة محددة مقابل المعدات والأيقوم بشراء الأصول و ل فالمموّ ،لمنفعةا

:شكالأجير عدة أدوري ويتخذ الت
،بسط صور الوسائل المالية وقد تم شرحه سابقاأوهذا النوع هو :جير التمويلي العاديأالت- أ

:1همهاأعديد من المزايا الاستثمارية الهميته بالنسبة للمؤسسة الوقفية في تكمن أو 
حيث ينتظم الدخل وتزيد القدرة ،جلجير تكتسب خصائص الاستثمارات المتوسطة الأأعمليات الت- 

؛على تخطيط الاستثمارات
؛تسمح هذه الصيغة لجهة الوقف بتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر الاستثمارية - 
الوقفية الإدارةما يوفره من سيولة تحتاجها إلىضافة إ،ومتابعة هذا النوع من التمويلإدارةسهولة - 

.
وفقا لهذه الصيغة يتم شراء المعددات والوسائل : جارة التمويلية المنتهية بالتمليك الوقفيالإ- ب

المستأجرإلىلمدة زمنية معينة تؤول ملكيتها في آخر المدة المتعاقد عليها وتأجيرها،و الآلات
جرة سنوية ألجهة تمويلية بمنهاو جزءأرضها أتأجيربالوقفية الإدارةتقوم أنفي مجال الاستثمار الوقفي،

جر أما من المستز يتضمن العقد وعدا ملأنرض بشرط يقوم الممول بالبناء على هذه الأأنعلى ،معينة
جرة التي ليه من الأإقساط سنوية يتم دفعها شكل أيتقاضى  الثمن على و ،ع البناء للوقفببيالممول 

للمؤسسة الوقفية التي توجه الغلة والريع - رضمع الأ- يصبح البناء كاملا حيث،وقافخذها الأأت
رض السنوية، ويكون عدد لأجرة اأقل من قيمة أوتكون قيمة القسط السنوي ،2للموقوف عليهم

هذا ما و ،قساط التي ستدفعجر الممول مستغلا للبناء مساويا لعدد الأأالمستيهافالسنوات التي سيبقى 
لى المؤسسة إالبناء الذي بناه ببيع يميزها عن الحكر الذي لا يتضمن وعدا ملزما من المستأجر الممول 

.سابقانما له حق القرار كما سبق شرحه إو ، الوقفية
الفلاحيالزراعي و بالإنتاجيشمل الصيغ الاستثمارية المتعلقة : الاستثمار الزراعي الوقفي-6

:وهي

.110عبد الفتاح تباني، مرجع سابق، ص 1
www.Islamsyria.com:الموقع الالكتروني،الاستثمار المعاصر للوقفمحمد الزحيلي، 2
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و ،1الزرع بينهماو يعمل عليها و أمن يزرعها إلىرض هي دفع الأ:المزارعة-أ
ن يكون الناتج الزراعي أرض الموقوفة على الوقفية مع طرف آخر ليقوم بزرع الأالإدارةن تتفق أالوقفي 

.2فيما بينهم حسب الاتفاق
له نسبة معينة من عهدها حتى تثمر و ثم يت،رض لمن يغرسها بالشجرهي دفع الأ:المغارسة- ب

طرف آخر ليقوم ينصب الشجر فيها الوقفية مع الإدارةن تتفق أ
.3مرة فيما بينهما بحسب الاتفاقثالسقاية ويتقاسمان الو يتعهدها بالرعاية و 

،غلته بصيغة ساقيت أو عاملتو نبات بجزء منأعقد على القيام بخدمة شجر :المساقاة- ج
قفية لا تختلف  4و رضيتأن يقول قبلت أالثاني ويكفيفلا يلفظ إجارة أو شراكة أو بيع ،

النبات وأالشجر يخر يقوم بالرعاية وسقآالوقفية مع طرف الإدارةحيث تتفق ،كثيرا عن سابقتيها
المغارسة والمساقاة في باب الوقف عنه المزارعة و ، ولا تختلف كون الثمر بينهما حسب الاتفاقن يأعلى 

خذ شكل شركة أن تتوحد هذه الصيغ في صيغة واحدة تأفي واقعنا فضلربما كان من الأ، و 5في غيره
تعود منافعها ات فترة استغلال متعارف عليها في مثل هذه الشركلرض موقوفة تمتد أالزراعي على للإنتاج

.مع مراعاة احترام معايير الاستثمار الوقفي،دارة الوقفيةالإو ة المستثمر العقد الشركةطرافأعلى جميع 

يظهر الإسلامي المعاصرةصيغ الاستثماربين التمويل التقليدي للأوقاف و العلاقةتحليل ن إ
يستفيد أنبنائه المؤسسي ، وهو ما يتيح للقطاع الوقفي و في صيغ الاستثمار الوقفيع يالتنو إمكانية  

وكذاالملكية الوقفية، المحافظة علىمنها، لكن مع التقيد بضوابط ومعايير الاستثمار الوقفي خاصة منها
.عنصر الاستمرار في المنفعة

.509ص ،احمد ادريس عبده، مرجع سابق1
.09ص،، مرجع سابقاستثمار الوقف و طرقه القديمة والحديثةعلي محي الدين القره داغي، 2
.15محمد الزحيلي ، مرجع سابق، ص 3
.477ادريس عبده، المرجع السابق، ص 4
.10ه داغي، المرجع السابق، ص علي محي الدين القرّ 5
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:الفصل الثالثخلاصة 
سواء تلك المتعلقة ،

التاريخية دراسة اللنا أتاحتلقد و،أو حتى القانوني منه،يبتكوينه الاقتصادي أو بأصول بنائه الإدار 
تموضع مؤسسات هذا معرفة مكانة و التاريخية الجوانب الأساسية للقطاع الوقفيذهله

لنا هذا التحليل البحث عن نقاط الجمود أتاحكما ،الاقتصادية للدولةو ية الاجتماعيةالقطاع في البن
ورغم ما ،تطبيقاته التاريخية خلال فترة الخلافة الإسلاميةاستقراء تجربة القطاع الوقفي و و وكذا الفعالية، 

خصائص مشتركة في بنائه لكن هناك سمات و ؛فترات ازدهارو فترات انكماشمنالقطاع الوقفيزميّ 
هذا ما جعله نظاما شديد ،فقد نشأ لبنة في صلب النسق الاجتماعي والاقتصادي العام،المؤسساتي
عمق ارتباطه السياسية إلى جانبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و ابمختلف جوانب الحيالارتباط 

اسية كالعبادة والتعليم الأخلاقية، وهو ما ساهم في دعم كثير من المرافق العامة الأسبالجوانب الروحية و 
.التحتيةالبنيةوالصحة والرعاية الاجتماعية و 

،عمارهادات فقهية ضمنت له الحماية والإالوقفي واكبتها اجتقطاعهذه الحركية لل
وإيجار ومداينة ،ما بين استبدال وتراكم وقفييل وتنمية الأوقاف قد تنوعت و اليب تمأسفإن صيغ و 

إلا أن ما؛الوحدات الوقفيةرت على فعاليةورغم ما شاب هذه العقود من تصرفات سلبية أثّ ،للوقف
الأخير النظر لهذا بيم الموضوعي في الدراسات العلمية هو تحليلها من منظورها الزمني ، فيفرضه التقيّ 

التفكير في الاستثمار الوقفي ووفق أمكن الحكم على تلك الصيغ و 
،عيةضوابطه ومعاييره الشر 

وهو ما سنعرضه في ،العالميمي و العام على المستويين الإقليتعلق منها بتطوير وترشيد استثمارات القطاع
.الفصل الموالي
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:تمهيد
لبا في بنية التنظيم الاجتماعي السابق إلى أن القطاع الوقفي قد احتل موقعا صانتهينا في الفصل 

- لتاريخيةحيث بينت تطبيقاته ا،لافة الإسلاميةالخفترةالاقتصادي للمجتمع الإسلامي إبان و 
بالمرونة اصفمتّ ؛الدولةامشتركأنشأ مجالاأن هذا النظام - الماليةالإدارية و ، الاقتصادية

كما هو معلوم فإن النظام التقليدي لدولة الخلافة قد انتهى مع بدايات القرن الماضي والفعالية، لكن و 
نت قد سبقت في الظهور في الغرب التي كاو ،يسمى بالدولة المدنية الحديثةطرية أو مالصالح الدولة الق

بفعل النجاحات و ،الاقتصادية والسياسية،لإنتاج والنظم الاجتماعيةأحدثت تغيرات جذرية في نمط او 
كياناته لمنطقة العربية والإسلامية وأثرت في  ة الحديثة على االتي واكبتها في الغرب زحفت نظم الدول

تأثرت التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في، كمامنها مؤسسات القطاع الوقفيو ، ومؤسساته القائم
وحاولت توظيفه داخل  ،الإسلاميةالعربية و تبنظام الأوقاف بفعلالدول الغربية 

.ا
في هذا سيتم بحثهما وهو،لتجارب الوقفيةفي واقعنا عديد اأفرزت هذهالتأثرعلاقات التأثير و إنّ 

:الفصل وفق المباحث التالية
.العربيوطنيد في الالتجدتومحاولاالانحسارالقطاع الوقفي بين :المبحث الأول
.التجارب الحديثةإطارفي الأوقاف تمويل واستثمارالعقود الاقتصادية المبتكرة في :المبحث الثاني

-أ أنموذجا.م.و-الحديثة الغربيةالمؤسسي للقطاع الوقفي والتطوعي في التجاربالبناء :المبحث الثالث
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العربيالوطنالتجديد في تومحاولاالانحساربينالقطاع الوقفي:المبحث الأول
تي يميز النظام الدولي الحالي هو سيطرة الدولة القطرية بفعل بروز ما يسمى بالدولة الحديثة  والما أهم إنّ 

حاملة ،عالم العربي و الإسلامياستقرت معالمها الأولى في أوربا لتمتد موجة ما يسمى بالتحديث إلى ال
لما كان القطاع و ة،الاجتماعيو ة، الاقتصاديةالسياسيبناء مؤسساتهفيمعها تأثيرات وتغيرات عنيفة 

تأثر هو الآخر بناؤه ؛سلاميةالإوقفي في صلب التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات العربية و ال
.لدولة الحديثة المؤسسي لبنيان التموضع بشكل جديد داخلالمؤسساتي و 

القطاع الوقفي في البلاد العربيةانحسارالعوامل الأساسية المؤثرة في :المطلب الأول
تفسير لى المن أهم النقاط التي سوف تساعدنا في الوصول إهي نعطافالادراسة فترات التحول و إنّ 

.الإسلاميةفي البلاد العربية و التي عرفها القطاع الوقفي ،الانكماشالمنطقي لفترات الازدهار و 
القطاع الوقفي وترسيخ مبدأ الدولة الحديثة: أولا

شهد القطاع الوقفي تحولات مهمّة مع زحف مبادئ وتنظيمات الدولة الحديثة في المنطقة العربية، خاصة 
:لطة الدولة، وهو ما يمكن توضيحه من خلالفي علاقته مع س

تاريخ الدولة العديد من الباحثين العودة إلىرغم محاولة :بسلطة الدولةيالوقفالقطاع تطور علاقة - 1
ت المختلفة التي ذلك في الفتراو ،الدولةالعامةوازنةالمبمالية يالوقفالقطاع الإسلامية لبحث التحاق مالية 

تبرت هذه الأخيرة بنفسها راعية حينما اع؛الوقوف خاصة في مرحلة الدولة الفاطميةو ، 
المؤسسات الدينية من خلال إنشائها لديوان بيت مال الخدمات العامة و ة عن المرافق و مسؤولو 

لكن المتمعن للتاريخ الاقتصادي لهذه الدولة يجد أن الأمراء الفاطميون قاموا بتدعيم مالية، 1الأوقاف
للنفقة على وتوجيههاالممتلكات وذلك بحبس الأراضي و ،وقاف بمزيد من الأصول الوقفيةديوان الأ

وقف بكما اصطلح عليهوأرصاد وهو ما يسمى بالإ،غيرها من المرافق العامةالمساجد والمصحات و 
لطة سشخصيته المعنوية عن وان الوقفي ظل يتمتع باستقلالية بالتالي ندرك أن الديو ،الدولة
حول مفهوم آنذاك حيث أنه مع بروز الأفكار الجديدة ؛كذلك الأمر بالنسبة للدولة العثمانية،و الدولة

لة الذي ترافق مع ترسيخ مبدأ الدو و ،زحفها على البلاد الإسلاميةودور الدولة الحديثة في الغرب و 

 لى موجــات التحــديث كانــت في مصــر بفعــل ، وأو الناقــل الرئيســي لتنظيمــات و مؤسســات التحــديثةقــد كانــت الحمــلات الاســتعماريو
) . 1801-1798(حملة نابليون على مصر

.95مرجع سابق ، ص –ة الجزائر دراسة حال–الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف، منصوري كمال-1
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، ومن هذا إثبات وجود الدإقرار الأنظمة المؤدية إلى الحديثة ذات السلطة الواحدة و 
مجموعة من روإصدا، سة إشرافها على الأوقافالمنطلق الجديد حاولت الدولة العثمانية كسلطة عامة ممار 

: 1فتكونت في أواخر الدولة العثمانية مرجعيتان للأوقاف ، الأنظمة المهمة الإصلاحات و 
كذاتعيين المتولي و بإصدار الحجة الوقفية و الذي يتولها القاضي الشرعي وتتعلق : السلطة القضائية- أ

؛الإشراف على تطبيق شروط الواقف
كيفية لأنظمة الخاصة بالأصول الوقفية وضبطها و تتعلق بوضع االتي تتبع الدولة و : السلطة الإدارية- ب

.تأجيرها أو استثمارها 
ة العنيفة في ت الاقتصاديالأزماالتفاعلات و إنّ :الحديثةالقطاع الوقفي والتوسع في دور الدولة-2

دفع الفكر قد، ت اجتماعية في الأوساط العماليةما نتج عنها من اختلالاو القرن التاسع عشر 
هو ما و بالتالي مراجعة دور الدولة  الحديثةو ،الاقتصادي لإعادة النظر في مفهوم الحرية الاقتصادية

فاه لة الرّ بروز مفهوم دو و ، بعض الدولالأفكار الاشتراكية فيانعكس في الواقع الاقتصادي بتطبيق 
، ورغم التباين الشديد في المنطلقات الإيديولوجية لكلا التوجيهين إلاّ الاجتماعي في دول أخرى

ما يعني تولي الدولة ،الاجتماعي لتصحيح الخللطة الدولة في النشاط الاقتصادي و يقتضيان توسيع سل
، هذا إلخ...الصحة تقليدية لتشمل الأشغال العامة والتعليم و للقطاعات جديدة تضاف إلى مهامها ا

حتكام المفرط للقانون الطبيعي وقانون الامطلوب في الغرب بحكم  التسليم و الإصلاح كان مبرر بل
ذه يدخل ضمن التحولات التاريخية له، و دي والاجتماعيالاستقرار الاقتصاالأسواق في خلق التوازن و 

نسخ و ، لكن إعادة
خلق و ،الاقتصادي للمجتمعات الإسلاميةلاب حقيقي في البناء الاجتماعي و الاستعمارية أدى إلى انق

فإذا كانت النشاطات الاقتصادية والاجتماعية " ،
سد و سلامية إلى تنشيط حؤسسات الأوقاف أدت في البلاد الإعبر مو 

المؤسسات دون فائدة يكن سوى تقييد لحركة الأفراد و فإن مصادرة دور النظام الوقفي لم،حاجاته
هذا ما حدث فعلا عند ما بدأت سلطات الدولة و ،افا لدور مؤسسات الوقف دون أهدافوإضع

هـ 1311/م1893عام قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، " قدري باشا " ـ نذكر المصنف المهم ل .
، نظـام الوقـف و تحولات علاقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني فـي بلـدان الخصـيبمرواني قباني ، -1

.704، ص العربي
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كانت النتيجة في العالم العربي ، فمحاولة منها لضبط الحركة الوقفيةالحدي
إضافة إلى ضياع كم ،و 

المناهج التنموية الغربية المطبقة ية و أن نعتبر الحملات الاستعمار إجمالا يمكنو . 1هائل من الأصول الوقفية
.في انحسار القطاع الوقلين الرئيسيين 

أساليب الاستعمار في تدمير الاقتصاد الوقفي:ثانيا
مهم في واجتماعيكنظام اقتصاديتعددت أساليب الاستعمار الحديث في محاولة تدمير القطاع الوقفي
:

اث تشوهات في التركيز على العامل الاستعماري في إحدإنّ :الوقفيةالاستعمار وتحطيم الملكية-1
هذه ليس تحميلا كليا للعوامل الخارجية في خلق ؛الاقتصادي للبلدان المستعمرةالبناء الاجتماعي و 

إنما هذا العامل الأخير و ،قطاع الوقفيانعكاس التراجع الحضاري على الالتشوهات وهروبا من  تأثير و 
، غير فترات ازدهار ث عرف هذا القطاع فترات انكماش و حي

بتحطيم أشكال الملكية " قامت ربي و للعالم العالصدمة الاستعمارية الحديثة يميزأن ما
بدل يقوم على الفرديةمجتمع بناءتحاولو ،تحطيم الوحدات الاجتماعيةو بل،العامةالجماعية و 
ليدخل لإقامة نمط اقتصادي اجتماعي يخرج عن مساره التاريخي ) الوحدات الاجتماعية ( الجماعات 

يمكن وصف المرحلة وبالتالي،2"سيةو ،مسار التبعية إلى الخارج
حيث كاد ،أخطر مرحلة مرّ السنوات القريبة منها الاستعمارية و 

.في بعضها اختفى جزء معتبر منهو ،أن يختفي في بعض الدول العربية
أبرز التأثيرات السلبية التي تركها منإنّ : عن الدائرة الاجتماعيةالقطاع الوقفيالاستعمار وعزل -2

المستعمر على القطاع الوقفي في البلاد الإسلامية فصل دواوين الأوقاف الإسلامية عن الحكومات 
جعل لها مستشارين غير مسلمبل،المسلمة ووصلها مباشرة بالمفوضيات العليا

قرار بفسخ م1830سنةفي الجزائرصدروقد ،غربالمبحدث كالذية بسلطة واسعة  الماليالإدارية و 
تقرير وزير الحربية الفرنسي المؤرخ في جاء ثم ،حباس الحرمين بدعوى أن مداخلها تنفق على الأجانبأ

.707، صباني، المرجع السابقمروان ق-1
ــة علــى الوقــف، ســليم هــاني منصــور-2 الإســلام شــفيق منــير ، :، نقــلا 260ثالــث للأوقــاف، مرجــع ســابق، ص، المــؤتمر الولايــة الدول

.103، ص 1978، 2، الزهراء للإعلام العربي ، طوتحديات الانحطاط المعاصر 
م1956ي نظام الوقف في كما حدث في تونس حيث ألغ .
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يختلفلمو ،1م إلى ميزانية الاستعمارضّ مداخيل المؤسسات الدينية تأن مصاريف و م1843مارس 23في 
المؤسساتحيث استطاع الاحتلال أن يفكك إلخ،...فلسطينلبنان و ،في سورياكذلك وضع الأوقاف  

ا نامتدت إلى حاضر و ،سببت بشكل واضح في اهتزاز بنية قطاع الأوقافتهذه الأوضاع السيئة و ،يةالوقف
، فما كاد ينسحب حتى  رية التي ورثها أبناء المستعمراتالتبعية الإداالمعاصر، بفعل الاستلاب الفكري و 

بين ما هو مدني عصري و ،بين ما هو شرعي ديني تقليديم المفتعل سيلتقكانت فكرة ا
هكذا أوجدت الأوقاف الإسلامية في دائرة خاصة تكاد و ،لت فعلتها في واقع المسلمينقد فع؛حديث

ا التي أسس عدد منه–جاءت وزارت الشؤون الإسلامية و ،تعزل فيها عن 
.2كي تقوم بتدبير أمور الأحباس في نسق خاص بكل دولة على حدة –الفترة الاستعمارية 

الحديثةالقطاع الوقفي وتطبيق المناهج التنموية الغربية في الدول العربية : ثالثا
المستوحاة التي طبقت في الدول العربية حديثة الاستقلال، و ةوالاجتماعيلم تراع السياسات الاقتصادية 

ة، عربية والإسلامية في جوانب كثير الخصوصية الحضارية للمجتمعات ال،من النماذج التنموية الغربية
:ما يليوهو ما أدى إلىومنها ما تعلق بالقطاع الوقفي

لم يكن العامل الاستعماري وحده مفككا للبناء المؤسسي :المضمون الاجتماعي للأوقافهدم-1
بل ما تبقى من هذا البناء تم هدمه إن لم نقل تصفيته في السنوات ؛ةالعربيلو للقطاع الوقفي في الد

بل تركز ؛أن هذه الأخيرة لم تكن تملك مناهج تنموية مستقلةخاصة و ،الأولى لاستقلال الدول العربية
لك الفترة على ولم تخرج هذه المناهج في ت،والسائدة آنذاكختيارها على مناهج تنموية أجنبيةحدود ا
سياسات طط و ه كان ينظر للقطاع الوقفي بأنه معرقل لخالغريب أنّ و ،النهج الرأسماليالاشتراكي و النهج 
الرأسمالية في الدول العربية المستقلة أن تطبيق النظريات الاشتراكية و سوف نلاحظومن هذا ،3التنمية

هو ما يؤدي ،قيميةر بعناصر حديثا دون الالتفات إلى خصوصية نظامها الاقتصادي الاجتماعي المتجذّ 

، ة نظام الوقـف و و ، ند، التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربيمغلي محمد البشير -1
.321مرجع سابق ، ص

.10صمرجع سابق،،الوقف الإسلامي الحديث بين تحديات الواقع و ضرورة الإصلاح، حمهدية أمنو -2
قــد وجــدوا لكــل مــا هــو متصــل بالأوقــاف فاســدا، المســتحقون إن كــانوا مــا يســتحقونه موفــورا : " أبــو زهــرة قــائلا وهــو مــا علــق عليــه -3

وأمـوال البـدل ،صاروا خاملين لا يعملون، وتلـك قـوى ضـائعة في الـوطن وأعيـان الأوقـاف تـؤول إلى خـراب أو تحـول  وتلـك أمـوال ضـائعة
ــــة والتنــــازع و الفســــاد مكدســــة في الخــــزائن لا فائــــد ــــه بالخيان محمــــد : أنظــــر"ة منهــــا لأحــــد ، ثم وجــــدوه نظامــــا يغــــري القــــائمين علــــى إدارت

.ه1362ذي الحجة 13، السنة 7-6،ع مصرالاقتصاد ،، مجلة القانون و مشروع تنظيم الوقف، أبو زهرة
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، فلقد انحصر مثلا اهتمام الفكر إلى حدوث انفصام بين
آخر ين منتصر لجانب الملكية الخاصة و هو الملكية ببعنصر مهم في النظام الاقتصادي و الاقتصادي 

يدرك أن الوقف على سبيل المثال هو دون أن"، والاشتراكيةبالنظريات الرأسمالية و اللملكية العامة تأثر 
هي ملكية و خاص من التملك ألاأن ملكيته تعود إلى نوع و ،ميزة فريدة في النظام الاقتصادي الإسلامي

. 1"هذا الذي يكسب الوقف شخصية اعتبارية مستقلةو ،
سسي للوقف في لقد تركزت عملية تفكيك البناء المؤ :تفكيك البناء المؤسسي للقطاع الوقفي-2

السيرورة التاريخية لأحكام تكشف لناو ، التأميم المرحلة ما بين أسلوب  الإلغاء و الدول العربية في هذه 

،2ة في قانون موحد ملزم لمواطني كل قطرتقنين أحكام الوقف عبر منهجية إدماج التعددية المذهبي
،نالمتمعّ و 

و سوريام1951الكويت م،1947لبنان ،م1946الأردن م،1946حيث صدر قانون الوقف في مصر
درت من مشكاة و ،في نصوصهاالمتأمل في هذه القواو م،1949

لكن نلاحظ أنه قد واكبها تنامي ،مذهبهادولة و كلبسيطة اقتضتها ظروفواحدة مع اختلافات 
خاصة في ظل ،لدور للدولة في جوانب عديدةتوجه العام للاقتصاد نحو هيمنة وتوسع غير مسبوقال

:4أسباب منها مبررات و ت تحو 3اتجاه عالمي يدعوا إلى ذلك
كانت هذه القوانين محاولة منها لتنظيم حيث،الوطنية لأغلب الأقطار العربيةحركات التحرر - أ

وتنظيمات الدولة ،المباشرهذا القطاع بعد خروج الاستعمار لكن وفق التدخل الحكومي 
.الحديثة

،رغبتها في السيربية الحديثة و قوة النزعة المركزية للدولة الع- ب
.ضبط مؤسساته داخل البيروقراطية الحكومية و 

مــاعي ، المــؤتمر الثالــث  للأوقــاف ، مرجــع ســابق ، الاجته مــن مضــمونه غــولايــة الدولــة علــى الوقــف وتفريهــاني ، منصــور ســليم -1
.290ص

.78، مرجع سابق ، صالتكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربيالبيومي إبراهيم غانم ، -2
.594، مرجع سابق ، صالبناء المؤسسي للوقف في شبه الجزيرة العربيةفؤاد ، عبد االله العمر -3
.101سابق ، صالرجع المغانم ، البيومي إبراهيم-4
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كثرة المنازعات مما زاد من و ،ي فساد نظار الأوقاف بصفة عامة والأهلية منها بخاصةتفش- ج
.أعباء الجهاز القضائي 

لإصلاح الاجتماعي تنفيذ برامج االاعتقاد بأن بقاء القطاع الوقفي خارج سيطرة الدولة يعرقل -د
حيث عمدت بعض ،التأميمثره قوانين الإصلاح الزراعي و إجاءت على و ،الاقتصادي في البلادو 

الأخطر من ذلك و ،ضمه إلى ممتلكات الدولةلمد الاشتراكي إلى تأميم الوقف و الدول في خضم ا
،والعراقالجزائر، مصركما حدث في سوريا،،1اعتبر البعض أن التأميم مساو للوقفحينما 

وقاف داخل الجهاز إثره هيكلة قطاع الأوقاف في وضع جديد آلت بموجبه الأىأعيدت علو 
.الإداري الحكومي 

فقد أدت ،في صالح قطاع الأوقاف تماماتتحت هذه المبررات كانت نتائجها ليسهذه القوانين و إنّ 
حيث تم دمج الأوقاف،لاستقلالحدث في تونس بعد االذيكفي بعض الدولإلى إلغاء الأوقاف كليا

ثم ألغيت الأوقاف ،31/05/1956حل الأحباس العامة بالأمر المؤرخ في في ميزانية الدولة ووقع إلغاء و 
تماما من أي نظام وبذلك أصبحت تونس خالية ،م18/07/1957المشتركة بالأمر المؤرخ في الخاصة و 

ن مكونات البناء المؤسسي للوقف إلغاء جزء مهم م، كما أدت هذه القوانين أيضا إلى قانوني للأوقاف
ف لا نتحدث عن المعركة الفكرية والقانونية لهذا سو و ،في العديد من البلاد العربية1هو الوقف الأهليو 

فمنذ عصر التحديث الذي جاء به محمد ،إنما فقط نشير إلى بدايتها كانت مبكرة في مصرو ،الإلغاء
، ليحتدم الصراع بين ى في نظام الوقف ملائما لمبادئهاالناشئة في مصر تر علي لم تكن الدولة الحديثة

نطيل الحديث حول حيثيات ما ولنوتيار يدعوا للمحافظة عليه، ،يدعوا إلى إلغاء الوقف الأهليتيار
اها لأهل الاختصاص من الفقه والقانون فقط نشير أن النتيجة دار من نقاش حول هذه المسألة تاركين إيّ 

،19522لسنة 180رقمكان ذلك طبقا للمرسوم و ،ر المطالب بإلغاء الوقف الأهليسمت لصالح التياح
.الإسلاميةو العربيةطار الأقليتوالى بعدها إبطال الوقف الأهلي في  كثير من 

ــة حاجــات عمــارة محمــد ، :،نقــلا عــن 270ســليم هــاني منصــوري ، مرجــع ســابق ، ص-1 دور الوقــف فــي النمــو الاجتمــاعي و تلبي
.158، ص1990، ندوة نحو دور تنموي للوقف ، الأمة
النـاس إذ الكـل خـيري لأن لفـظ اصـطلاحإنمـا هـو ،يرى بعض من الباحثين أن تقسيم الوقف إلى خيري و أهلي ليس له أصل في الدين

. الذرية البر عامة أو خاصة على الأقارب و تناول أعمال يالخير 
، نظـام الوقـف و الإطـار التشـريعي لنظـام الوقـف فـي بلـدان النيـل،إمام محمد كمال الـدين -2

. 196سابق ، ص 



تحولات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في إطار الدولة الحديثة بين التجارب العربية والغربية:الفصل الرابع  

170

الأنماط المؤسسية الوقفية في التجربة العربية الحديثة في ظل محاولات التجديد : المطلب الثاني
لدول العربية لما أدركت الإدارات الوقفية التقليدية في بعض او ،خير من القرن الماضيالأن العقد ة مبداي

يم القطاع الوقفي ظالبداية كانت مع سن التشريعات القانونية الخاصة بإعادة تنو ،
الجديدة قوانين الالعديد من تفي هذا الصدد صدر و ، داخل الاستراتيجيات التنمويةومحاولة إدراجه

إجمالا .إلخ...م1991، الجزائر م2001،عمان م1996، الإمارات م1995اليمن : لأوقاف في كل منل
ة للأوقاف بالكويت، وكذا تجربة مؤسسة تجربة الأمانة العامانتقاء يمكن الحديثة العربية بر اضمن التجو 

.تنمية أموال الوقف بالأردن
تجربة الصناديق والمشايع الوقفية لأمانة العامة للأوقاف بالكويت و ا:أولا

المعاصر، وهو ما جعلها الكويت رائدة في العمل الوقفي دولة جعلت تجربة الأمانة العامة للأوقاف من 
لهذه التجربة بية، وسوف نحلل العناصر الأساسيةالوقفية في المنطقة العر محل اهتمام الكثير من التجارب 

:فيما يلي
عندما نتحدث عن الكويت :العلاقة بين القطاع الوقفي الوقف والخصائص الاقتصادية للكويت-1
،نا سوف نراعي الخصائص الاقتصادية لهذه الدولة فقد انتقلت من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد ريعيفإنّ 
دثت في العديد الطفرة النفطية التي حمل العلاقة بين القطاع الوقفي و أر 

:1، وعلى هذا الأساس يمكن أن نلاحظ ما يلي من البلاد العربية
حيث يرتبط الأول ؛وهذا مرده إلى سببين،تدفق الريع النفطيجود علاقة سلبية بين نمو الوقف و و -أ

الراعية تنفي وترسيخ فكرة متطرفة عن الدولة،لنزعة التواكلية التي صاحبت ظهور النفطبتفشي ا
القطاع الأهلي ديد العلاقة بين الدولة من جهة و يتعلق الثاني بتحو ،موضوعيا كل توجه تعاوني تكافلي

لصالح وفي هذا الإطار انتقلت مهام الوقف الرئيسية بالكامل ،يمن جهة أخرى في شكل مانح ومتلق
العطاء على اعتبار إمكانية حصول الاكتفاء الاجتماعي من تعطلت بالتالي آلية التلقي و و ،ةالدولة الراعي

.خلال مهام الدولة 
ذلك عبر الاهتمام الرسمي و ،ول بأن حركة الوقف تأثرت إيجابيافي مستوى آخر يمكن أن نق- ب

رى فقد ترافق من جهة أخو ،وقفية المدرة للعوائدالأصول الهو ما نتج عنه زيادة فيو ،بالأعيان الوقفية

.464، ص مرجع سابق،ل الدينإمام محمد كما-1
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كيز على فبالإضافة إلى التر ،الاقتصادي للمنطقة في حدوث تحول نوعي للموقوفاتالتغير الاجتماعي و 
اعتبارها أصولا بشكل لافت إلى إيقاف المبالغ النقدية بالعقارات الاستثمارية والسكينة اتجه البعض و 

، وربما أمكن وضع تجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت في وائدهايمكن استثمارها والصرف من ع
.هذا الاتجاه 

تطويرها الحاجة إلى تفعيل دور الأوقاف و بعد أن برزت:نة العامة للأوقاف بالكويتتأسيس الأما-2
الأوقاف في الكويت بدأ الرفع من المستوى التنظيمي لإدارة شؤون الوقف من خلال إعادة تنظيم وزارة 

حيث يختص قسم بإدارة تنمية الموارد ،في هذا الإطار أخذ تنظيم الأوقاف قسمينو ،م1992في أكتوبر 
توالت القرارات التنظيمية التي ترمي إلى توفير المرونة و ،القسم الآخر يهتم بإدارة شؤون الأوقافو ،يةالوقف

الطموح لم يكن ليتحقق في إطار بقاء أن هذالاّ إ،
اف يستوعب حينها برزت فكرة وجود كيان مستقل للأوق،ضمن كيان مثقل بالمسؤولياتاالوقف جزء

فكان أن تأسست الأمانة ،المستحقطلاق نحو آفاق التطوير المنشود و يحررها للانالتعديلات المتلاحقة و 
هيئة لها الشخصية الاعتبارية هيو ،257مرسوم رقم بموجب 1م1993نوفمبر 13العامة للأوقاف في 

في سعيها لتحقيق أهدافها وضعت الأمانة و ،جعلها تتمتع باستقلالية نسبيةهذا ما ،2"ا مجلس خاصلهو 
العمل ذلك بو ،العامة للأوقاف إستراتيج

،ةدكذا الدعوة إلى إقامة أوقاف جدياستثمار وتن: وفق محورين هما
تطلب تحقيق هذه الإستراتيجية أن لا ينحصر البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الكويت على مؤسسة و 

ة نة العامهي الأماإلى المؤسسة المركزية الرسمية و فبالإضافة،إنما يتكون من شبكة من المؤسساتو ؛واحدة
3: منظمة للقطاع الوقفي نجد للأوقاف كسلطة مشرفة و 

الصناديق الوقفية المتخصصة ؛- أ
المشاريع الوقفية ؛- ب
- ج

، 2010الكويـت ، ،طـارق عبـد االله تحرير،ي، الندوة الدولقصة تطور الأوقاف الكويت المطيري بدر ناصر ، -1
.254ص

.595، مرجع سابق ، صالبناء المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربيةفؤاد ، عبد االله العمر -2
، تحريـر أحمـد مهـدي ، الأمانـة العامـة للأوقـاف )نظام الوقف فـي التطبيـق المعاصـر( تجربة الوقف في الكويتالفضلي داهي ، -3

.95، ص2003، 1ط،، الكويت
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جهاز الاستثمار الوقفي؛ -د
السلطة القضائية ؛- هـ
.نظارات الأوقاف الأهلية - و

إلا أن صيغة ما ؛ؤسسي للوقف في الكويتورغم أهمية كل جهاز من هذه الأجهزة في تكامل البناء الم
المستحدثة في هذه التجربة أخذ الحيز المهم في نضج التجربة "المشاريع الوقفية الصناديق و " بـعرف

.الخارجلتصبح محل اهتمام الداخل و ،الوقفية في الكويت
لها ذمة مالية وحدات وقفية" يمكن القول أن الصناديق الوقفية هي : تجربة الصناديق الوقفية -3

ال تتخصص كل منها برعاية وجه من وجوه البر دون التدخل في استثمار ما يخصص لغرضه من أمو 
فالصندوق هو قالب تنظيمي تنشئه الأمانة ،حيث يتم استثمارها مع أموال الوقف الأخرى،وقفية

تغطي معظم مجالات القيام بمشروعات و ،م المعتمدة لتنفيذ أهداف محددةالعامة للأوقاف وفقا للنظ
، هذا ما دارة الذاتيةلقد تم بلورة  فكرة الصناديق الوقفية لتكون كيانات تنظيمية تتمتع بالإ،1التنمية 

م عناصر أهلية ضحيث تدار من مجلس إدارة ي،يمكن ملاحظته من الهيكل الإداري لهذه الوحدات
مشتركة مع بعض عمل ء علاقات تعاون و ما يتيح لها بناهذا و ،ين من الجهات الحكومية المختصةممثلو 

العمل وزارة الشؤون الاجتماعية و - :2من أبرزها إبرام اتفاقيات تعاون مع و ،الأجهزة الرسمية والشعبية
.بيت الزكاة ؛وزارة التربية؛وزارة الصحة ؛

انة العامة بالتالي يمكن القول أن للصناديق الوقفية شبكة من العلاقات تنطلق من علاقتها مع الأمو 
مع هات الحكومية و ،سمية المسؤولة عن القطاع الوقفيللأوقاف باعتبارها الجهة الر 

وصولا إلى قي بالتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعوية،هو ما يتيح لها التوسع الأفو ، جمعيات النفع العام 
لا يحدث تداخل أو بنطاق اختصاصه و م كل صندوق وقفيبحيث يلتز ،علاقتها مع بعضها البعض

مشتركة في إطار كما يمكن لعدة صناديق القيام بمشاريع ،تضارب بين مختلف مجالات عمل الصناديق
تتألف الموارد المالية للصندوق الوقفي أساسا من الريع الوقفي السابق المتأتي من قبل و ،التكامل والتعاون

، أغراضها ضمن التي حددها الواقفونوقاف الجديدة التي تدخل الأمانة العامة للأوقاف أو من ريع الأ

596العمر فؤاد ، المرجع السابق ، ص -1
255بدر ناصر المطيري ، المرجع السابق ، ص-2
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، وخدماتهتهالصندوق مقابل بعض أنشطله صّ يحإضافة إلى ما قد ،أهداف الصندوقوالتي تتوافق و 
التي تتولاها الأمان العامة لوقفيةهذا البناء المؤسساتي ظهرت الصناديق اوضمن هذه الإستراتيجية و 

:  التاليبنية في الجدول للأوقاف بالكويت والم
علاقاتها تها و مجالا: الصناديق الوقفية في الكويت: 4-1الجدول رقم 

عدد المؤسسات الأهليةعدد الجهات الحكوميةاسم الصندوق
؛علومه الصندوق الوقفي للقرآن الكريم و 
؛الصندوق الوقفي لرعاية المساجد 

؛الفكر الصندوق الوقفي للثقافة و 
؛الوقفي للتنمية العلمية الصندوق 

؛الصندوق الوقفي للتنمية الصحية 
؛الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة 

؛الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين و الفئات الخاصة
.الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة 

01
04
02
02
03
02
03
04

07
-

06
07
04
06
07
06

.596المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية ، مرجع سابق ، ص ، البناءعبد االله العمرفؤاد : المصدر
م1997صناديق في )10(تجدر الإشارة  إلى أن عدد  الصناديق الوقفية في الكويت وصل إلى عشرة 

حيث يركز ،يتميز هذا الصندوق بطابعه المحليو ،""بتأسيس 
، التعليمتتخصص في مجالات نوعية كالصحة و د الجغرافي في مقابل الصناديق الأخرى التيعلى البع

الذي لم يعمر و ،"صندوق الكويت الوقفي للتعاون الإسلامي "وآخر الصناديق الوقفية إنشاء كان 
تم م2001حيث أنه  في عام ،بفعم1999لغي سنة أطويلا حيث 

ثم ،%50تقليص الصناديق الوقفية لتصبح أربع صناديق كما تقلصت الميزانية المعتمدة لها بحوالي و دمج
مصرف تحوله إلى و ،ي لرعاية المساجدر مجلس شؤون الأوقاف إلغاء الصندوق الوقفقرّ م2005في عام 

ت البعض يفكر الإجراءات جعليسلم ريعه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كل هذه المستجدات و 
مة للأوقاف تمر بمرحلة التصفية و في أن الأمانة العا

.1الأوقاف

-الأغراضيق بل يجب أن يكون على الأهداف و وز أن يكون الوقف على الصنادتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يج.
.260بدر ناصر المطيري ، المرجع السابق ، ص-1
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تدخل المشاريع الوقفية في نفس الإطار الكلي للصناديق الوقفية باعتبارها :تجربة المشاريع الوقفية-4
بمفردها أو بالاتفاق مع إحدى الجهات الرسمية أو الوقفية قالب تنظيمي تنشئة الأمانة العامة للأوقاف" 

، كما ينبغي التنظيميةكيان مستقل من الناحية العملية و بحيث تكون هذه المشاريع ذات  ،1" أو الأهلية 
و خدمة لفئة أعبارة عن مرفق عام أو نظام لتقديم خدمات أو أنشطة عامة الوقفي يكون المشروع أن 

غير الرسمية شاريع مزيج من الجهات الرسمية و لما كانت الجهات المساهمة في هذه المو ،
اط الحكومي 

لتتخذ ارية كما أن هذه المشاريع ليست بالتأكيد مشاريع تج،)إلخ ....كالإدارة أو اللجنة، أو المركز (
الهيكل المؤسسي هو ل المناسب لهذه المشاريع الوقفيةبالتالي كان الشكو ،الأشكال القانونية للشركات

،تأسيس الوقف والأهداف المتعلقة به ونظام إدارته وتمويلهحجة هالذي تحددو ،الخاضع لشروط الوقف
في هذا و ،2المشروع فيما بعدكما ترتبط بمكونات حجة التأسيس مختلف الأوقاف التي توظف لصالح

يس العديد من المشاريع الوقفية والتي تخدم نشاطات الإطار شهدت الحركة الوقفية في الكويت تأس
:ذلك بالتعاون مع جهات مختلفة كما هو مبين في الجدول أدناه و ،متنوعة

الجهات التي يتعاون معهاهم المشاريع الوقفية في الكويت و أ:4- 2:الجدول رقم
الجهة التي يتعاون معها سم المشروع إ

.مركز الكويت للتوحد 
الكبرى للقرآن الكريم مشروع مسابقة الكويت

.) التجويد الحفظ و (
.العلم مشروع رعاية طالب 

.مشروع شجرة لكل طالب 
.مشروع الخط الاجتماعي

.وزارة التربية 
.علومهالصندوق الوقفي للقرآن الكريم و 

.جهات حكومية أخرى ية و بوزارة التر 
.جهات حكومية أخرىوزارة التربية و 

.الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة 
.597، صالبناء المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية ، مرجع سابق ، عبد االله العمرفؤاد : المصدر

من خلال :تائجها الكميةالوقفية الكويتية وتحليل نتجربةللالمبادئ الاستثمارية الأساسية في -5
:3استقراء العملية الاستثمارية في التجربة الوقفية بالكويت تتضح الخطوط الرئيسية التالية 

.597المرجع السابق ، ص،العمر فؤاد -1
.178اني ، مرجع سابق ، ص بعبد الفتاح ت-2
.12ص،مرجع سابق–الإدارة و الاستثمار –قفدراسة حول نماذج المؤسسة المعاصرة للو ،فؤاد عبد االله العمر -3
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؛سنويا%20.9من أوراق مالية ذات عوائد مرتفعة زادت أصولها بنسبة استثماريةوجود محفظة - أ
؛يوجود إستراتيجية استثمارية ذات مؤشرات واضحة للأداء الاستثمار - ب
؛لإعادة إعمار أعيان الوقفةتنفيذيوجود مخصص إعادة الإعمار ووجود خطة - ج
ثلي الجهات ويظم نخبة من الأهالي ومم،وجود مجلس إدارة يحقق التولية أو النظارة الجماعية-د

؛الحكومية
.وتحسين عوائدهاالأوقافمتخصصة لتطوير أعيان يةاستثمار الاستعانة بجهات - هـ

وهو ما ،الاقتصادي للتجربة الوقفيةعلى الأداء المالي و كست إيجاباالاستثمارية انعتراتيجيةالإسهذه إنّ 
:البيانات التاليةض مؤشرات هذا الأداء و التي نوردها في تبينه بع

)بالدينار الكويتي(بالكويتيةحـركة تطور رأس المال والإيرادات الوقف:4-3جدول رقم 

)بالدينار الكويتي(بالكويتيةأس المال والإيرادات الوقفور ر حـركة تط:4-1الشكل رقم

حسب القطاعات الاستثمارية في تجربة الأمانة العامة للأوقافالأصولتوزيع :4-2لشكل ا

،مرجع سابق–الاستثمار دارة و الإ–فؤاد عبد االله العمر دراسة حول نماذج المؤسسة المعاصرة للوقف :)بتصرف(المصدر
.11ص
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؛سنويا%20.9من أوراق مالية ذات عوائد مرتفعة زادت أصولها بنسبة استثماريةوجود محفظة - أ
؛يوجود إستراتيجية استثمارية ذات مؤشرات واضحة للأداء الاستثمار - ب
؛لإعادة إعمار أعيان الوقفةتنفيذيوجود مخصص إعادة الإعمار ووجود خطة - ج
ثلي الجهات ويظم نخبة من الأهالي ومم،وجود مجلس إدارة يحقق التولية أو النظارة الجماعية-د

؛الحكومية
.وتحسين عوائدهاالأوقافمتخصصة لتطوير أعيان يةاستثمار الاستعانة بجهات - هـ

وهو ما ،الاقتصادي للتجربة الوقفيةعلى الأداء المالي و كست إيجاباالاستثمارية انعتراتيجيةالإسهذه إنّ 
:البيانات التاليةض مؤشرات هذا الأداء و التي نوردها في تبينه بع

)بالدينار الكويتي(بالكويتيةحـركة تطور رأس المال والإيرادات الوقف:4-3جدول رقم 

)بالدينار الكويتي(بالكويتيةأس المال والإيرادات الوقفور ر حـركة تط:4-1الشكل رقم

حسب القطاعات الاستثمارية في تجربة الأمانة العامة للأوقافالأصولتوزيع :4-2لشكل ا

،مرجع سابق–الاستثمار دارة و الإ–فؤاد عبد االله العمر دراسة حول نماذج المؤسسة المعاصرة للوقف :)بتصرف(المصدر
.11ص
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تحليل نتائج هذه البيانات يظهر أن تغير العمل من أسلوب الوزارة إلى أسلوب المؤسسة المستقلة إنّ 
الاستعانة و ،ل الاستقلالية في اتخاذ القرارمع توفر ترتيبات إدارية أخرى مث- الأمانة العامة للأوقاف–

دعم الدولة أدى كذا و ،وقافوتنوع أصول الأ،بجهات استثمارية في تنفيذ جوانب العملية الاستثمارية
:1إلى نتائج غاية في الإيجابية حيث 

إلى )تاريخ تأسيس الأمانة (1994في عام )دولار3.6=دك 1(ألف دينار كويتي8370زادت العوائد من -
%8.5بمعدل زيادة سنوي يقدر ب2010ألف دينار عام 30780

ألف دينار عام 103638مال الأمانة منحيث زاد رأس رأس ،تجديد رأس مال الأمانة بعد حصر أصوله-
%4.1بزيادة سنوية بلغت م2010ألف دينار كويتي عام 210889إلى 1994

قد ارتفعت ؛بالنسة لاستثمارات الأمانة نلاحظ أن القيمة السوقية للاستثمار قي الأوراق المالية كالأسهم-
أي بنسبة زيادة سنوية ،م2010دينار في عام مليون 271.092إلى 1994عام مليون دينار12.941من 

%20.9بلغت 

- ردنتجربة مؤسسة تنمية أموال الوقف في الأ- مؤسسات الوقف النامي : ثانيا
،جلهاغراض المحددة لأصول الموقوفة للأساس استثمار اقتصادي ناجح للأالوقف الناجح هو في الأنّ إ

ساس تستمد ما المرجوة منه، وعلى هذا الأيد في توفير المنافع بأبما يضمن للوقف عنصر الاستمرار والت
ردنية ومنها التجربة الأ،وقفييعرف بمؤسسات الوقف النامي هذه الفلسفة في العمل والاستثمار ال

الاهتمام إليهاالتي لفتت و ، وقافموال الأأوقاف ممثلة في مؤسسة تنمية الأاستثمار و دارة إديثة في الح
.لفيةهذه الأتأسيسها الحديث في بداياتمنذ بقوة 

امي حمود عند وضع قانون س/دإلى:التعريف بمؤسسات الوقف النامي-1
يجاد البديل عن سندات القروض إتقد كان المقصود منها في ذلك الوق، و الأردنيسلامي البنك الإ

الباحث سامي حمود في مرحلة تالية عرضوحدات العجز، و لتمويلالربوية التي تصدرها البنوك التقليدية 
عمار الممتلكات الوقفية فتشكلت إوذلك من أجل ،ردنيةوقاف الأفكرة صكوك المقارضة على وزارة الأ

يبدوا أن تحليل لكن ، 2م1981لعام 10رقم يحمل لجنة لهذا الغرض وصدر قانون خاص مؤقت 
صراحة عن الصياغة صياغتها المؤسسية تم على يد الباحث الجزائري محمد بوجلال عندما تكلم 

طة عبارة عن مؤسسة تؤدي وظيفة الوسا«أوفي هذا الصدد جاء تعريفها ب،المؤسسية للوقف النامي

.11مرجع سابق ص–الاستثمار الإدارة و –دراسة حول نماذج المؤسسة المعاصرة للوقف، فؤاد عبد االله العمر1
.09حطاب كمال توفيق ، مرجع سابق ، ص 2
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لى الأإالتي هي بحاجة الإنتاجيةمجموعة من المؤسسات المالية بين جمهور الواقفين و 
وقفية ووحدات الفائض الممثلة في جمهور ونتيجة لذلك ستنشأ علاقات بين المؤسسة ال،وليأتراكم 

مصادر تمويل وحدات العجز الممثلة في الشركات التي تبحث عن وبين هذه المؤسسة و ،اقفين من جهةالو 
عوان الأؤسسة المالية الوسطية التي تقربصفة المالوقف الماليذلك تأخذ مؤسسة بو 

جمهور (عوان الاقتصاديين ذوي الفائضمن جهة بالأ)قتصاديةالمؤسسات الا(ذوي العجزالاقتصاديين 
–يغة المقترحة أغير ،خرىأمن جهة )الواقفين

رباح يتنازلون عن حقهم في الأ)الواقفين (ن المساهمينأالمؤسسات المالية التقليدية و –الوقف النامي 
تحليل هذا المفهوم عندو ،1الخيرية حسب رغبة كل واقفأمهات البر سواء الذرية المحققة لصالح ج

:2

مؤسسة الوقف النامي عن قد تختلف وظيفة :الواقفينجمهور العلاقة بين المؤسسة الوقفية و -أ
ليها توظيفا سليما يدر عوائد إترد تيوقاف النقدية الوظيفة الناظر التقليدية كو 

لجهد الاستثماري للمؤسسة امنتأتىالتي تالإضافيةالتدفقات النقدية إلىن الواقفين يتطلعون لأ،مجزية
،)وقفيةجمهور الواقفين والمؤسسة ال(بين الطرفين صيغ استثماريةالوقفية، ومن هنا سوف تنشأ علاقات و 

، ونظرا لطبيعة جديدةمن صيغ تمويلية الإسلاميةالمؤسسات المالية إليهوقد نستفيد خاصة بما توصلت 
.لة عادة هي ما يسمى بالمضاربة الوقفية ضالمال الوقفي فان الصياغة المف

رب " خذ المؤسسة الوقفية صفة أفي هذه الحالة ت: وحدات العجزالعلاقة بين المؤسسة الوقفية و -ب
وكون التعامل هنا سيكون مع وحدات ،فضل الفرص الاستثمارية الممكنةألإيجادالذي يسعى " المال 

ن العلاقة مع هذه إحتما فف؛خدماتية مختلفةنتاجية وتجارية و إقطاعات وتمثل ، اقتصادية غير منسجمة
ؤسسة للوقف النامي  ويمكن تلخيص العلاقات الم،الوحدات ستتأثر بطبيعة النشاط لكل وحدة اقتصادية

:كما يلي

1، ع 5، م إسـلاميةسـات اقتصـادية مجلـة درا–الوقـف النـامي–ة للـدور التنمـوي للوقـف ينحو صـياغة مؤسسـمحمد بـوجلال ، 1
.18للتنمية جدة ، المملكة العربية السعودية ، ص الإسلاميللبحوث والتدريب ، البنك الإسلاميالمعهد ،م1418/1997رجب ،
.16،مرجع سابق ، ص تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم التنمية الاقتصاديةإلىالحاجة محمد بوجلال ، 2
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.العلاقات المؤسسية المختلفة لمؤسسة الوقف النامي : 4- 3الشكل رقم

، الإسلاميلثالث للاقتصاد التنمية الاقتصادية المؤتمر العالمي اأغراضلى تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم إ، الحاجة لمحمد بوجلا: المصدر 
.17ص ، 2003مارس /هـ1424جامعة أم القرى محرم 

موال أعليه فان و ،بدأ اعتبار الوقف مؤسسة اقتصاديةم"ن الوقف النامي يقوم علىأأن نشير نبغي ي
س مال  أاذا شكلت في مجموعها ر لاّ إهمية في العملية التنموية ألى مدخلات ذات إالوقف لن تتحول 

تليها مرحلة أخرى متمثلة في ،اكم في المنبعوهو ما يطلق عليه بالتر ،نشطة انتاجيةأكبير ينشغل لتمويل 
ومكافأة ،وقاف النامية في صورة احتياطي لتمويل الاستثمارات التوسعيةاقتطاع جزء من ايرادات الأ

هو ما و ،لى جهات البر بحسب رغبات الواقفينإتخصص جزء ،و ) جرة الناظرأ(تعاب المؤسسة الوقفية أ
مخطط يمكن تلخيص إجمالاو ، 1"و بالتراكم في المصبألي ن يصطلح عليه بالتراكم التشغيأيمكن 

: مؤسسة الوقف لنا هي كما يلي
مخطط نظرية الوقف النامي44-:الشكل رقم 

.18ص ،مرجع سابق،"الوقف النامي "ر التنموي للوقفمؤسسية للدو نحو صياغة ،محمد بوجلال:المصدر

.14رجع سابق، ص الم، التنمية الاقتصاديةأغراضتحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم إلىالحاجة ، محمد بوجلال1

تعبئة الأموال الوقفية في شكل نقدي

مزارعة
سلم

استصناع
مرابحة
ايجارة
مشاركة

جمهور الواقفين
المؤسسة الوقفية بصفتها 

وسيط مالي
وحدات العجز 

)اريةإنتاجية،تج(

مضاربة

تشكيل الوقف النامي الناتج 
التراكم في (عن التراكم الأولى 
)المنبع

توظيف الأموال المجمعة من طرف مؤسسة 
مالية متخصصة تؤدي وظيفة الناظر

:تحقيق عوائد مجزية توزع كما يلي جزء تحتفظ به لغرض إعادة 
)ي المصبتراكم ف(توظيفيه 

جزء مكافأة إتعاب الناظر
جزء يوزع في أوجه البر 

التي حددها الواقفون

جزء لتسديد مستحقات
)الزكاة(المؤسسة الوقفية
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،ردنكبر للقطاع الوقفي في الأأحركية عطاءإ: ردنلأموال الوقف باأربة مؤسسة تنمية تج-2
صدر آخر قانون الإسلاميةالشؤون والمقدسات وقاف و كبر عن وزارة الأأالوقفية استقلالية الإدارةومنح 

قد و ،وقافموال الأأمؤسسة تنمية إنشاءتم والذي بموجبه ،16/07/2001ردن بتاريخ وقاف في الأللأ
موال أتنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى مؤسسة تنمية «:ن هذا القانون على ما يليم26المادة تنصّ 

،لوزارةلها ذمة مالية مستقلة عن ذمة اداري و الإالاعتبارية والاستقلال المالي و تتمتع بالشخصيةالأوقاف
دف السياسات و ،1"وظائفهاأداءن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أو 

كبر قدر ألى إزيادة عوائدها و ، مثل للعقارات الوقفيةتحقيق التنمية والاستثمار الأإلىالعامة للمؤسسة 
.2بواب النفع العام حسب شروط الواقفينأ

ما يميز التجربة الوقفية الحديثة في هم يكون أربما : ساليب الاستثمارية الوقفية للمؤسسة تطور الأ-أ
ساعدها على ذلك التسهيلات التي توسع فيها قانون ،ردن هو اقتحامها مجالات استثمارية متنوعةالأ
عطاها هذاأحيث ،موال الوقفأبموجبه مؤسسة تنمية تنشئأوالذي م،2001م اوقاف الصادر عالأ

موال تقوم المؤسسة باستثمار الأ«)أ-27( يه المادة وهذا ما نصت عل،القانون مجالات استثمارية واسعة
في العقارات غير الوقفية بما في ذلك الاستثمار،قق مصلحة الوقفيحغير المنقولة بما ية المنقولة و الوقف

وفعلا فعلى صعيد الممارسة العملية للمؤسسة فقد تنوعت ،3"المنقولةموال الوقفيةبيعا من الأشراء و 
4:شملت خاصةمارية و ستثالاساليبها أ

؛) مباني(سلوب التمويل الذاتي للمشروعات الصغيرة أ- 
؛للمشروعات الاستثمارية ) للتنميةالإسلاميخاصة مع البنك (سلوب التمويل بالمشاركة أ- 
ها مشروعات راضي الوقفية لمستثمرين من قطاعات مختلفة ليقيموا عليالطويلة للأالإجارةسلوب أ- 

ملكية إلى" B.O.T"سلوب أواستثمارها لمدة محدودة عن طريق ،قتهماستثمارية على نف
؛الوقفيةةالمؤسس

فيفـري 6-4الإمـاراتوقفيـة ، ، مـؤتمر دبي الـدولي للاسـتثمارات الالأوقاففي استثمار ممتلكات الأردنية، التجربة بو تاية رياض أ1
.529مكتبة الفلاح ، ص ، 2008

مانـة العامــة ، الأمجلـة أوقـاف،-ردنحالـة الأ–قـف و رة فـي  الممارسـة الاقتصـادية للاصـمعإسـلاميةنمـاذج د موفـق، وط محمـالارنـاؤ 2
.68، ص2008/هـ1429، 14للأوقاف ، الكويت ،ع

.534بو تاية رياض ، المرجع السابق ، ص أ3
.69ص ، المرجع السابق ،وط محمد موفق رناؤ الأ4
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؛يراداعقارات من الإراضي و أشراء - 
استحداث ما يعرف و ،سيس شركات وقفية قابضةأالاهتمام بتطوير وقف النقود خاصة عن طريق ت- 

موال الوقف أتقوم مؤسسة تنمية إذ،حيث تعتبر التجربة الأ،بالصكوك الوقفية
تمكنهم من امتلاك ،فراد المساهمة في تمويله بشراء صكوك وقفيةثم تطلب من الأ،بتحديد مشروع معين

ية حيث تنشئ المؤسسة الوصية شركة وقف،المشروع ليقوم بوقفها على وجه بر محددأصولحصة من 
وقاف بالمساهمة في تحقيق عدد من ية تحتية للمشروعات الاستثمارية للأنتشكل ب) HOLDING( قابضة 

.1المشروعات التنموية الصناعية والتجارية
ساليبها أتنوعت انجازات المؤسسة الاستثمارية تبعا لتنوع :نجازات الاستثمارية للمؤسسةالإ- ب

هم  هذه أو ،جارب الحديثة في الدول العربيةام في العديد من التصبحت محل اهتمأوالتي ،الاستثمارية
: 2الانجازات ما يلي

م2005-2001حيث نجحت المؤسسة خلال الفترة : المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل ذاتي- 
ربعة ملايينأإلىجمالية تصل إبقيمة ) مخازن ،مكاتب( قامة حوالي عشر مشروعات استثمارية إمن 

كبر هذه المشاريع أومن ،ردنيةفي عديد المدن الأ) مريكي أملايين دولار 6ما يعادل ( ردني أدينار 
.الخ...، بناء الشقق السكنية ) ة مراكز تجاري3(بإربدمراكز اليرموك التجارية 

يمكن :"B.O.T"الطويلة الإجارةسلوب أالمشروعات التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص ب- 
دها مع مستثمرين معروفين في عاقوذلك بت،أؤسسة حققت ن المأالقول 

بعض على " B.O.T"الطويلة الإجارةبأسلوبو مجمعات سكنية أالقطاع الخاص لبناء مراكز تجارية 
التي لا تقل عنحيث تستفيد بشكل فوري من الأ،الوقفية في عمانالأراضيقطع 

سنة من امتلاك المشروع بكامله 25-20ما تستفيد بعد ك،3رضمن القيمة الفعلية لثمن الأ7%
يق الكثير من المنافع في عليها آنذاك مبالغ كبيرة تمكنها من تحقمما يدرّ ،واستثماره بشكل مباشرة

.

.96سابق ،صعبد الفتاح تباني ، مرجع 1
علــى الموقـع الالكــتروني م 2014–2008تنميــة أمـوال الوقــف بـالأردن يمكـن الرجــوع والاطـلاع علــى الخطـة الاســتثمارية لمؤسسـة:

http://www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/GU/ar/2012/8135.pdf
.315-312: الارناؤوط محمد موفق ، مرجع سابق ، ص ص 2
.556مرجع سابق ، ص ابوتاية رياض ،3



تحولات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في إطار الدولة الحديثة بين التجارب العربية والغربية:الفصل الرابع  

181

والذي ،ردنالعقاري بالأخا ننظرا للم: المتاجرة بهاراضي و شراء الأ- 
ت اشتر حيث م،2006ول تجربة لها في أبادرت المؤسسة ب،راضيسعار الأأيتميز بالارتفاع المتواصل في 

حسب تقديرات و ،أردنيذلك بمبلغ نصف مليون دينارو ، راضي قرب مطار عمانربعين دونما من الأأ
ن قيمة تلك أحيث ،كبيرة على المؤسسةلتجربة بفائدةفقد عادت هذه ام2007

نشاء مؤسسة إن أما يمكن استخلاصه و ،ردنيأمليون دينار :ـتقدر بوأصبحتقد تضاعفت الأرض
. يراداتهإو وية للقطاع الوقفي وضاعف من حجمهعطى دفعة قأردن موال الوقف في الأأتنمية 

فإن هناك تجارب أخرى جديرة ،ية الحديثةإضافة إلى هذه الأنماط المؤسسية الرائدة في التجارب الوقف
الذي تأسس و ،التابع للبك الإسلامي للتنميةصندوق وقف الموارد الخاصة:مثلا بالاهتمام نذكر منها

مليار دولار 1.3:حواليـه1431مليون دينار إسلامي ليبلغ سنة 624هـ برأس مال قدره1418في عام 
:1لهذا الصندوق علىوتقوم العملية الاستثمارية ،أمريكي

وقد  ،ون هذا الجزء متغيرا بحسب الظروفيكو ،من الدخل إلى رأس المال الوقفيإضافة جزء - 
ـه1424عام %15وانخفضت إلى ،ـه1423عام%35فةكانت النسبة المضا

هو مليار دينار إسلامي و ،الوصول إلى رأس المال المستهدفيتم إضافة جزء من الدخل لحين - 
.وزيع الدخل كلهومن ثمة ت

.وليس ناظرا واحدا،)إدارة جماعية ( الإدارة الوقفية تقوم على وجود مجلس وصاية - 

.11ص،مرجع سابق–الإدارة و الاستثمار–دراسة حول نماذج المؤسسة المعاصرة للوقف ،فؤاد عبد االله العمر 1
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التجارب الحديثةظلفي الأوقاف استثمارل و دية المبتكرة في تمويالعقود الاقتصا:نيالثاالمبحث
موال بفعل التقدم ظيف الأفي ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم خاصة على صعيد حركة تو 

مما كان له الانعكاس ،الابتكارالدقة و غاية التي أتاحت منتجات مالية في و ،الماليةندسةالهائل في اله
صول الأموال و لما كان القطاع الوقفي يمتلك قاعدة عريضة من الأمارية، و المباشر على الحركة الاستث

كان ،يد المنافعبلتحقيق مقصد الوقف في الاستمرار و تأالنماءالاستثمار و إلىة التي هي بحاجة الوقفي
، بما دثةالعقود الاقتصادية المستحلمالي في مجال الهندسة المالية و المحيط اإبداعاتلابد أن تستفيد من 

في هذا الصدد يمكن انتقاء ثلاث و ،معايير وخصوصيات الاستثمار الوقفيتناسب طبعا وضوابط و ي
؛B.O.T"دارة والتحويلالإالبناء و " نظام : يدارة الوقفية وهالإاعقود اقتصاديةنظمة و أ

، وبما أنه تم تعريف صيغة المشاركة الصكوك الوقفية؛تناقصة المنتهية بالتمليك الوقفيعقود المشاركة الم
وتفصيل سنهتم بشرح،المتناقصة المنتهية بالتمليك الوقفي سابقا عند التعرض لصيغ الاستثمار الوقفي

Bدو عق .O .T كذا نظام الصكوك الوقفية، و .
.لاعمار الوقفB.O.T" التحويلو والإدارةالبناء " تطبيق أنظمة عقود : ولالمطلب الأ

من ،وتنمية الموارد الوقفيةالتحويل كصيغة لتمويل و والإدارةقد يكون من المفيد التعرض لنظام البناء 
التطرق يتماهبعدثم أخذ نماذج من هذا النظام، و ،لاهتمام بهعلى ماهيته ومبررات االتعرفخلال 

.و التحويل في عملية اعمار الوقفوالإدارةللصيغة العملية لنظام البناء 
في المؤسسات الوقفية B.O.Tعقودالفقهية للاهتمام بالمبررات الاقتصادية و :أولا

في B.O.Tعقودبمالاهتماكن إبراز مبرراتيمانطلاقا من تحديد ماهية نظام البناء والإدارة والتحويل
.الحديثة المؤسسات الوقفية 

.والتحويل ونماذجه التطبيقيةالإدارةماهية نظام البناء و -1
ة فوالمعرو ،التشغيل ونقل الملكيةعقود البناء و سماالخاص عقود الشراكة بين القطاع العام و يصطلح على 

، )build(البناء: اختصار لثلاث كلمات انجليزية هيوهو، B.O.T)البوت(بنظام اختصارا 
جي عقود ذمم المتحدة للقانون النمو عرفت لجنة الأ، وقدTransfer)(، نقل الملكية)operate(التشغيل

دارة لفترة من الزمن الإهشكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضا:أنقل الملكية بالبناء والتشغيل و 
وعندئذ تقوم شركة المشروع ،امتياز لتنفيذ مشروع معين» شركة المشروع«ة تدعىالشركات الخاصإحدى

لاله غاستوتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحا من تشغيل المشروع و ،دارته لعدة سنواتإائه وتشغيله و ببن
المعنوية شخاص خيرة تشمل الأهذه الأ،الإدارةلى إتجاريا و 
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كالمقاولات :يةشخاص مرفقأأو، توالبلدياقليمية كالدولة والمحافظات شخاص الإا الأمّ إ: العامة
و ، 1المؤسسات العموميةو 

قات أو نماذج أخرى ملي عدة مشتفقد أفرز الواقع الع،ساسيةللتمويل الحكومي لمشروعات البنية الأ
" BOT"من عقودالمختلفةساسي الذي يفرق هذه النماذج العامل الأ، و لهذه العقود

.ومدى السلطات التي تملكها خلال فترة الاستغلال،
b.o.tنظامسبق أن أشرنا أن :لوقفيةفي المؤسسات اT.O.Bعقودالمبررات الاقتصادية لتطبيق -2

: الغاية من ذلك هوو ، فق العامة الصناعية والتجاريةالغير مباشرة للمراالإدارةحدى طرق إهو 
الاعتماد على هذا الأسلوب في الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية - أ

الدين العام ؛ إلىالحاجة ودون ،تحميل العامة أعباء ماليةإلىدون الحاجة 
الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية الأموالعلى اجتذاب رؤوس b.o.tتساعد عقود - ب

من جهة أخرى تساعد الدول المضيفة للاستثمار و ،تكاد تندر في الدول الصناعية من جهة
.2تكنولوجيا ومهارات غير متوفرة محلياإلىعلى الولوج 

3:أمراض القطاع العمومي خاصة منهاالصيغ المهمة في تجنب إحدىb.o.tربما شكلت عقود - ج

حيث أضحى التدبير العمومي موضوع العديد من الانتقادات التي تدين :أزمة التدبير العمومي- 
؛ذو فواستغلال النالمحسوبيةالمؤسسات والهيئات العمومية بإهدار المال العام،

؛ام الاقتصادية الموكلة له وعامل المركزية مقارنة مع المه:ضعف التمويل العمومي- 
عجز المرافق العامة في تلبية إلىمحدودية الموارد المالية يؤدي إنحيث :ضعف البنيات الاجتماعية- 

.حاجات المنتفعين منها
وقد تم في ثنايا هذه ،على القطاع الوقفيإسقاطها يمكن ن جانبا منهأن في هذه المبررات يجد والمتمعّ 

ن تم الوقوف على نقاط الاشتراك والاختلاف أي،اسة عمل مقاربة بين المشروع العام والمشروع الوقفيالدر 

،المؤتمر سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب: الخاصود الشراكة بين القطاعين العام و عقيق،شأحمد بوع1
ذوالقعدة 16-13العامة المملكة السعودية، الرياضالدارةنحو آداء متميز في القطاع الحكومي،معهد :ريةالإداالدولي للتنمية 

.10ص،2009نوفمبر 4- 1/هـ1430
أنظر لهذه العقود في ملاحق الدراسة.
.19صمرجع سابق ،،زكوندو أقحمد أ2
.02سابق ،صالرجع المحمد بوعشيق، أ3
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لكن من ،ولىأالربح بدرجة إلىإلىذا نظرنا إهذا ،بين القطاعين
ولا يكون ،اصدها الشرعيةن المؤسسة الوقفية مطالبة بالبقاء والاستمرار والنمو تحقيقا لمقإخر فآجانب 
لكن ،بتعبئة مواردها وتخيير الفرص الاستثمارية كباقي المؤسسات المالية في السوق الاقتصاديذلك الاّ 
لوقفية عن باقي ة بالنسبة للمؤسسة ايموال الوقف محكومة بضوابط ومعايير تحقق ميزة نسبأاستثمار 

هداف العامة،ملكية الأصول،إدارة الأ:وقفي فيكن حصر ميزات الاستثمار اليمو ،المؤسسات المالية
:والجدول الموالي يوضح هذه النقاط،نشطة الاستثمارأرباح،موال،المستفيدون من الأالأ

الإسلامية والتقليديةالماليةمقارنة بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات: 4-4الجدول رقم
المؤسسات المالية التقليديةلاميةالإسالمالية المؤسساتالمؤسسات الوقفيةالبيان

الأهداف

ة على الأصول الوقفية المحافظ
بما يتناسب واستثمارها

وتنميتها ،الشريعة الإسلاميةو 
وفق سياسات مأمونة تجعلها 

لتقلبات لى عن التعرض أبمن
.الاقتصادية

قصى قيمة اقتصادية للمؤسسة أتحقيق 
من خلال تعظيم ثروة الملاك 

تحقيق إلىبالإضافة،ينالمساهمو 
هداف الاجتماعية والتكافل الأ

.الاجتماعي

قصى قيمة اقتصادية للمؤسسة أتحقيق 
من خلال تعظيم ثروة الملاك 

.والمساهمين

ملكية 
الأصول

تخرج عن كل التصرفات 
الناقلة للملكية 

المساهمونالمساهمون

إدارة 
موالالأ

المدير الذي يقوم (ناظر الوقف
)الوقفرةبإدا

إدارةالملاك أنفسهم أو عن طريق 
وللمساهمين الحق في ،متخصصة

او الإدارةعن طريق مجلس الإدارة
.الجمعية العمومية للمساهمين

إدارةو عن طريق أنفسهم أالملاك 
الإدارةوللمساهمين الحق في ،متخصصة

و الجمعية أالإدارةعن طريق مجلس 
.العمومية للمساهمين

الاستفادة
الأرباحمن 

الفئات العوائدتستفيد من 
و المشروعات الخيرية أالمحتاجة 

حسب الموقوف عليهمأو
.شروط الواقف

رباح في يستفيد المساهمون من الأ
أصحابوكذلك ،المختلفةأشكالها

.الودائع الاستثمارية والمشاركات

رباح التي قد يستفيد المساهمون من الأ
أوتكون في شكل توزيعات نقدية

.  رأسماليةرباح أو أسهم أ

أنشطة 
الاستثمار

نشطة استثمارية تتماشى والشريعة أ
فق ومقاصدها في ظل توتالإسلامية
خاصة في مسألة مونةأمخاطر م

.الملكية الوقفية

نشطة استثمارية تتماشى والشريعة أ
.فق ومقاصدهاتوتالإسلامية

ق و و السأدوات السوق النقدية أ
الأنشطةجميع إلىلإضافةباالرأسمالية

.الأخرىالاستثمارية 

.3ص،مرجع سابق،عبد االله سعد الهاجري:المصدر
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معايير وضوابط تختلف حتى عن المؤسسات هكمتحموال الوقف أن استثمار أعلاه أيتضح من الجدول 
هذه نسجم معينأوقاف ينبغي في تمويل وتنمية الأB.O.Tن تطبيق نظام إوبالتالي ف،سلاميةالمالية الإ

.المعايير والضوابط
عرفيا أن نظام البناء متداول ما هوممنّ إ:الإسلاميفي الفقه B.O.Tلعقودالتكيف الفقهي -3

انتشر العمل به منذ قدو ،دوات المعاصرة في التطبيق العمليمن الأ) BOT(نقل الملكية والتشغيل و 
وتتبع نشأته ، BOTالبحث في الجذور التاريخية لنظام غير أن،حوالي قرنين من الزمن في البلاد الغربية

،الاقتصاديةو المالية ،التشريعيةات البيئة تلاءم مع متغير لتيمكن تطويرها ) BOT(أن عقود يوحيهتطور و 
بشأن تطبيق )19-8( 182ما أكده القرار رقم وهووالاستفادة منها في مجال إعمار وتنمية الأوقاف،

المرافق العامة الصادر عن مجمع الفقه وقاف و في تعمير الأ) B.O.T(الإعادةشغيل و نظم البناء و الت
جمادى 5-1العربية المتحدة من الإماراتالدولي المنعقد في دورته التاسعة عشر بالشارقة دولة الإسلامي

: والذي قرر ما يلي،م2009أفريل 30-26الموافق ل هـ1430الأولى
على ) شركة المشروع( اتفاق مالك أومن يمثله مع ممول الإعادةو التشغيل و يقصد بعقد البناء -أ

قبض العائد منها كاملا أو حسب الاتفاق خلال فترة متفق عليها بقصد و منشأة إقامة
ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها؛،استرداد رأس المال المستثمر مع تحقيق عائد معقول

ن شابه في بعض صوره التعاقدات وإفهو ،عقد مستحدثوالإعادةء والتشغيل عقد البنا- ب
فإنه لا يتطابق مع أي منها؛؛أدوات الاستثمار المعهودة فقهاو 

.المرافق العامةوقاف و في تعمير الأالإعادةوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل و يج- ج
المبادئ العامة يخضع للقواعد و د هو عقد جدي) B.O.T(رات فان نظام اهذه القر إلىبالنظر -د
.الخاص بالعقود المشروعةو 

في حقيقته لا يخرج عن كونه استصناع تغليبا على (B.O.T)هناك من الباحثين من يعتبرغير أن
في صيغة والأهميالأساسالبناء هو الجزء أنتبار باع،)، صيانةإجارة(ما فيه من الأعمال 

.1العقد

)ةعـرض ومراجعـ) ( B.O.T(بحـوث البنـاء والتشـغيل ونقـل الملكيـةولي،باحمد الاسـلام:أنظر 1
.13، مرجع سابق، ص الإسلامي
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يفات فقهية لهذا العقد من خلال الأخذ بصور بعض العقود التقليدية تكيكذلك هناإلىإضافة
يمكن و ،كعقد الحكر، المرصد، الاجارتين، المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الوقفي1هةيالشب

:تلخيص ذلك في الجدول التالي
B.O.Tبعقودالاستثمارية الشبيهة الأوقافصيغ :4-5الجدول رقم

المرصدالاجارتينالحكرةوجه المقارن
المشاركة المتناقصة 

المنتهية بالتمليك
الوقفي

الأرضتؤجر لمؤسسة الوقفية اشكل الصيغة
.للمستثمر

المستثمر تستدين الأوقاف من 
يسمى و ،مبلغ لاعمار الوقف

.معجلةأجرةهذا المبلغ 

الأرضوقاف تؤجر الأ
القاضيبإذنللمستثمر

شارك تالأوقاف
ويقوم ،الأرض:بـر المستثم

المستثمر بتمويل بنائها 
بالمواصفات التي تحددها 

.الأوقاف

المقابل
،جرة معجلةأوقاف الأتأخذ

جرة سنوية أالى بالإضافة
.ضئيلة

كبيرة جرة  أوقاف الأتأخذ
تكفي المستأجرمعجلة من 

جرة مؤجلة أو لاعمار الوقف،
.زهيدة

وقاف البناء من تمتلك الأ
ة خلال ترك القيم

الايجارية للمستثمر 
باعتباره دينا على الوقف 

.بقيمة البناء

صيبها نتأخذوقاف الأ
وتدفع منه ،رباحمن الأ

حصة المستثمر لإنقاص
.من المشروع

.وقافالبناء ملك الأوقافالبناء ملك الأ.البناء ملك المستثمرملكية البناء
،وقافرض ملك الأالأ

بينما البناء ملك المستثمر

البقاء حق 
والانتفاع

.للمستثمر،ويورث عنه ويباع
،حق البقاء الدائمللمستأجر

.ويورث عنه ويباع
المستثمر

للمستثمر حق البقاء 
والانتفاع حتى تشتري 

حصته ويزول الأوقاف
.ملكه

.يظل البناء في ملك المستثمروضع البناء
،الأوقافيظل البناء ملك 

.ويظل المستثمر منتفع منه

بناء للوقف بمجرد ل الو يؤ 
استرداد المستثمر قيمة 

.البناء

ل البناء للوقف بمجرد و يؤ 
لحصة الأوقافشراء 

.المستثمر

.30،مرجع سابق،صزكوندو قآحمد أ: المصدر

لتمويل النماذج التطبيقية التقليدية نّ إف،ا مستحدثاقدوان كان ع"BOT"وكنتيجة يمكن القول أن نظام 
وجه التشابه أصيل في تفيتسع مجال الدراسة الولا،"BOT"ها العامة مع فكرة تتشابه في ملامحالأوقاف 

الخامس هجري يشير خذ نص فقهي صدر قبل القرن ألكن يكفي ،رية التقليديةالهذه الصيغ الاستثم

.10مرجع سابق، ص ،الأوقافعيان أعمار إوسائل علي محي الدين القره داغي، 1
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في رجل قال لرجل سئل ابن القاسم "ن رشد في البيان والتحصيل ابفقد ذكر،هذا التشابهإلىبوضوح 
أوفياسكنها في كل سنة بدينار حتى أنو بما دخل فيها على أتك هذه ابنيها بعشرة دراهم عطني عرصأ

ن إو ،يكون عليه في كل سنة فذلك جائزوما،يها بهنيبسمى عدة ماإن؟ قال وأصلحتغرمت فيها ما
.1"لم يسم فلا خير فيه

وضوابطهاعمار الوقفإفي BOTفادة العملية من نظام الإ:نياثا
.، لكن وفق ضوابط محددةالتطبيقات في مجال إعمار الأوقافالكثير من BOTعقود تتيح

ن إف"BOT"رغم حداثة عقود:في إعمار الأوقاف BOTالتطبيقات الحديثة العملية لعقود-1
:نذكر منهاوالتي مام تعدد صيغها أة خاصة ثير عمار الوقف كانت كإ

؛الوقفنعياأعمار لإBOT" والادارة والتحويلالبناء " تطبيق نظام-أ
؛"BOT" تطبيق نظام التشييد والتسليم والاستغلال - ب
؛)BTT(جير الاستغلال والتسليم أتطبيق نظام التشييد وت- ج
."B.L.O.T"تطبيق نظام التشييد والاستئجار والاستغلال والتسليم- د

،معطلةكانت و أةوقاف خربأحياء إعلى وساعدت في عصرنا ،نواع العقود وهي كثيرةأهذه بعض 
في الحرمين بالمملكة براج الوقفية العاليةالأ:مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها مثلفي كما هو الحال 
على الحفاظ و يضا في قواعد استثمارأكما هو الحال و ،2نظمة قائمة على هذه الأالالعربية السعودية

.التقليديحياء العقارات الوقفية في طريق الحريرإهذا النظام حاليا في حيث وظف ،وقاف في تركياالأ
:3همهاأهناك ضوابط : في اعمار الوقفB.O.Tشروط تطبيق -2

.ن لا تتضمن العقود المنظمة لهذا النظام أي محظور شرعي من الربا وغيرهأ-أ
ا ما تعلق بالالتزامات مسيّ ،ن لا يكون في العقود أي غرر أو جهالة فاحشة في بنودهاأ- ب

.المالية

د الشرقاوي إقبال ومحمد حجي، دار الغرب الإسلامي، أحم: تحقيقكتاب البيان والتحصيل،،الوليد ابن رشيد القرطبي أبو:نظرأ1
.461ص،م1988/هـ1408، 8ج،2بيروت ، لبنان، ط

ثم تعـود المنشـآت ،الأربـاحنة بمـا يكفـل اسـترجاع رأس المـال و سـ25وتشغيلها لمـدة الوقفية براج اضطلعت مؤسسة بن لادن بناء الأأين2
.14ص ،سابق علي محي الدين القره داغي،مرجع: أنظر. للوقف

.15ص ،المرجع نفسه3
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،إلىمن بدايته الإعادةالمدة وكيفية البناء و ن لا يقع غبن على الوقف من حيثأ- ج
الاعتماد على الخبراء ودراسات الجدوى للوصول ) الوقفيةالإدارة(وهذا الشرط يتطلب من الناظر 

.مصلحة الوقف تحقيق إلى
الأوقافاستثمار كآلية حديثة في تمويل و ميةلإسلااالصكوك :المطلب الثاني

،التداول الماليمن تكنولوجيا المعلومات أضحى هناك اتجاه قوي جعل بفعل التطورات المالية الحديثة و 
عمليات على ساس ومات ومشاريع التنمية يعتمد بالألحكالشركات وال المؤسسات المالية و وعمليات تموي

الإسلاميةالصكوك إصدارإلىهمية ظهر توجه قوي يدعو نظرا لهذه الأنقولة، و القيم الماب في تالاكت
.ساهمة هامة في هذا الميدانبمقد حضيت المؤسسات الوقفية و ة في عمليات التمويل المختلفة،للمساهم

ةالضوابط الشرعيرات الاقتصادية و بين المبر الإسلاميةالصكوك :أولا
بالصكوك الإسلامية، خاصة في أعقاب الأزمات المالية الحديثة 

.ر إلى خصوصيتها وضوابطها الشرعيةالتي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي بالنظ
التي حدى العمليات إعمليات التصكيك هي نّ إ:الإسلاميةالمبررات الاقتصادية للصكوك -1

والملاحظ أن كلمة التصكيك ،لية الحديثةمجال الإبداعات المافرضتها التكنولوجيا المصرفية في
)Sécuritization(أن مصطلح الصكوك قد إلاّ ،والتوريق والتسنيد هي مفردات لمسمى واحد

أصول وأحكام الذي ينسجم معالإسلاميانصب في عقول الجمهور على خصوص الاستثمار المالي 
الها عند الباحثين في مجال الاقتصاد التسنيد فلا يشتهر استعميق و ر الشريعة الإسلامية، أما التو 

ولى لعمليات التوريق في حيث كانت البدايات الأ،اطها بالاستثمار المالي التقليديلارتبالإسلامي
عندما قامت الهيئة الوطنية الحكومية م1970عام الأمريكيةالعصر الحديث في الولايات المتحدة 

فمن البداية قام ،المضمونة بالرهن العقاريالقروضصكوك تستند علىبإصدارللرهن العقاري 
فالهدف الأساسي من التصكيك هو ربط الديون ،القروض والديون وتداولهاالتوريق على فكرة بيع 

الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة ثم إصدار أوراق مالية مقابل
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ذ ذلك الحين شهدت عمليات التوريق تطورات هائلة لعدة ومن،1
:2اعتبارات أهمها 

؛بتكلفة مناسبةلحديثة للحصول على رأس مال كاف و أفضل الوسائل اتصكيك الأصول هو- أ
؛فراد و المؤسسات في العملية الاستثماريةكبر عدد من الأأشراك إإمكانية- ب
حيث ،التصكيكعمليات الحواسيب زادت الشبكات و والاتصال عبرالإعلامبفضل تكنولوجيا - ج

بأقل  ار حول العالم خلال فترة وجيزة و يمكن للمؤسسات المالية التعرف بشكل دقيق على فرص الاستثم
؛كلفة

،وراق الماليةتنويع المعروض فيها من الأخلال تعبئة مصادر تمويل جديدة و تنشيط سوق المال من-د
؛تنشيط سوق تداول الصكوكو 
ر عنه الجهات هو ما تعجو ،يل النشاطات الاقتصادية الضخمةمن تمو تمكن عملية التصكيك- هـ

.التمويلية المنفردة
لئن كانت الدول الغربية قد شهدت تطورا معتبرا في مجال : الضوابط الشرعية للصكوك الإسلامية- 2

تطورا هائلا في ميدان خرىعرفت هي الأالإسلاميةلبلادن اإف،صولالأغيره منتصكيك الدين و 
تختلف عملية التصكيك ، و الإسلاميةسم الصكوك بإعرفلكن بتقديم منتج مالي جديد ،التصكيك
وكذلك ،فلا يجوز أن تكون ديونا،تصكيكهاتم صول التيعن التقليدية في ضرورة وجود الأةالإسلامي

وقد جاء تعريف الصكوك ،الشرعيةللمواصفات والمعايير والضوابطلامية سن تخضع الصكوك الإألابد 
وثائق متساوية "بأالإسلاميةمن قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاستثمارية الإسلامية 

أو ينو في موجودات مشروع معأمنافع أو خدمات وأعيان أالقيمة تمثل حصصا شاسعة في ملكية 
ا مبدء استخدامها فياب و تصكوك وقفل باب الاكتوذلك بعد تحصيل قيمة ال،نشاط استثماري خاص

كالمباني : ندرج تحتها من أعيانما ينشطة الاستثمارية و الأالمشروعات و بروتعت،"3جلهأصدرت من أ
طرحها صول وخدمات التعليم والصحة الممكن تصكيكها و العقارات وكافة الأوالمستشفيات والمنافع و 

الإســلاميتطبيقاتهــا المعاصــرة وتــداولهاو ) التوريــق(الإســلاميةك و الصــكأخــتر زيــتي عبــد العزيــز، 1
.2مرجع سابق، ص الدولي،

2006،المملكـة العربيـة السـعودية،مكـة المكرمة، المـؤتمر الثـاني للأوقـاف،الصكوك الوقفية ودورهـا فـي التنميـة كمال توفيق حطاب، 2
.6ص 

.8، ص المرجع نفسه3



تحولات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في إطار الدولة الحديثة بين التجارب العربية والغربية:الفصل الرابع  

190

، صكوك المضاربة: حيث نجد،حسب الصيغة الاستثمارية،ميةسلاسواق المالية الإللتداول في الأ
صكوك المزارعة، صكوك المرابحة،ركة، صكوك الاستصناع، صكوك السلم، صكوك المشالاجارةصكوك ا

صدار  إ«بأنه للتوريقالإسلاميالتعريف الذي قرره مجمع الفقه المفهوم هناك وقريب من هذا ،الخ...1
.»2ول مبنية على مشروع استثماري يدر دخلاوراق مالية قابلة للتداأ

وكيفيات إصدارهاالصكوك الوقفية : ثانيا
و أالمنافع عيان أوصول التي يمثلها فقد تكون من الأتبعا لاختلاف الأالإسلاميةتتنوع الصكوك 

مكن تصكيكها أصول مجتمعة أو متفرعة هذه الأتتضمنلما كانت المؤسسة الوقفية و ،الخ...النقود
.نشأ ما يسمى بالصكوك الوقفيةتل

شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول هي عبارة عن وثائق أو:تعريف الصكوك الوقفية-1
الثابتة منها كالعقارات، : قفيةصول الو تقوم على أساس عقد الوقف وتشمل الأو ،تمثل المال الموقوف

.3نقولةالأعيان المالمنقولة كالنقود و الوقفية صولالأو 
الإجراءاتالصكوك الوقفية عن إصدارلا تختلف خطوات : صدار الصكوك الوقفيةإخطوات -2

:صدار التقليدية وأهمهاالنمطية في عمليات الإ
؛صول السائلةتحديد حاجة المشروع الوقفي الاستثماري من الأ- أ

دارة إو ،صكوك الوقفيةصدار الإنشاء شركة ذات غرض خاص مهمتها إتقوم المؤسسة الوقفية ب- ب
صفا م و قدصدار التي تعداد نشرة الإإو ،الوقفي نيابة عن المؤسسة الوقفيةالمشروع محافظ الصكوك و 

.شروط الاكتئابوتحليلا عن الصكوك الوقفية وأهدافها والموقوف عليهم و 
لغ المطلوب الصكوك الوقفية المتساوية القيمة تعادل المببإصدارتقوم الشركة ذات الغرض الخاص - ج
.سواق الثانويةتكون قابلة للتداول في الأو ،نشاء المشروع الوقفيلإ
وتتسلم المبالغ ،اب العامتولية للاكتتقوم الشركة ذات الغرض الخاص بطرح الصكوك في السوق الأ-د

ال والمال المتجمع من الاكتتاب هو الم،)الواقفون( المكتتبينالاكتتاب في الصكوك منحصيلة النقدية 
.وقوفالم

.33احمد آق كوندوز، مرجع سابق، ص 1
.309،ص ه2004/1425، 2،ج15عس ،.ع.م، الإسلاميمجلة مجمع الفقه ،)15/ 3(137(مجمع الفقه الإسلامي رقم قرار2
ـــة ودورهـــا فـــي اي، الصـــكوك شـــمحمـــد ابـــراهيم نقا3 ـــرامج التأهيـــل وأصـــحاب المهـــن الوقفي لتنميـــة الاقتصـــادية مـــن خـــلال تمويـــل ب

.12ص ،، مرجع سابقوالحرف
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:و يمكن اختصار هذه الخطوات في الشكل التالي

صدار الصكوك الوقفيةإخطوات 4-5:الشكل رقم

.13،مرجع سابق، ص ينقاشمحمد ابراهيم: المصدر
ث لصكوك هي ثلااإصداراسية في عملية سطراف الأأن الأالسابقمن المخططتهما يمكن ملاحظ

هذا لا و ،)الواقفون( تتبونكوالم،)(spvالمؤسسة الوقفية،والشركة ذات الغرض الخاص : ساسيةأأطراف 
وما ينبغي التنبيه ،الإصداريتوقف على هيكل لأن هذاالإصدارأخرى في عملية يمنع دخول أطراف 

الضوابط إلىضافة إللصكوك الوقفية محكومة بالضوابط الشرعية العامة الإصدارن عملية أأيضاإليه
، ولذلك لة الصكوكحمإلىنتقال ملكية العين الموقوفة الخاصة بالاستثمار الوقفي خاصة منها تجنب ا

وقوفة من منشآت لمدة رض المالانتفاع بما يبنى على الأكون الصكوك في حدود حق المنفعة و ن تأيجب 
.1ايهو التنازل علأرض الموقوفة دون بيعها تبقى الأو ،زمنية معينة

أنواع الصكوك الوقفية: ثالثا
:همهاأنواع أعدة إلىالمفهوم العام للصكوك الوقفية فر نصي
المساهمة في وقف عبرلى عموم المسلمين إفي نقل القدرة على الوقف ا: سهم الوقفيةالأ-1

عين ينفق ريعه حسب القدرة وحسب الفئات المحددة في مشروع م،خيري بشراء سهم أو عدة أسهم
هذه الصكوك فقد عرفت ثةرغم حداو ،2ددة وفقا للسهم وحسب رغبة المساهمعلى أوجه الخير المح

ولى من القرن الأيةر كسلطنة عمان والكويت في العشالعربي  انتشارا كبيرا خاصة في دول الخليج 

.22مرجع سابق، ص،عيان الاوقافأعمار إوسائل علي محي الدين القره داغي، 1
.10كمال توفيق خطاب، مرجع سابق، ص 2

المال
الموقوف

الصكوك
الوقفية

حصــــــــــــــــــيلة 
الاكتتاب

الشركة ذات الغرض الخاص
SPV

الموقوف عليهم

المؤسسة الوقفية

ونقفالو 
)حملة الصكوك(
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سهم أدارات الوقفية في الإسهم الوقفية يتمثل في مشاركاتالحالي،كما أن هناك معنى آخر لاستثمار الأ
. وراق الماليةوهذا النوع يمكن تداوله في سوق الأ،وائدعالوقف لتحقيق اللأموالاشركات مختلفة استثمار 

ن لا ينال منها صاحبها أي أينبغي سهم الوقفية صفتها الحقيقية لألىيعطحتىنه أحد الباحثين أويرى 
وإذا، خرىأاستثمارها في مشاريع وقفية الكافي لتنميتها و لتوافر العائدوضمانا ،وقافعائد خدمة للأ

س ماله أصل ر أن السهم موقوف في أن العائد يكون جزئيا أي إكان لا بد من عائد لصاحب السهم ف
الوقفية ذات العائد الموقوف الأسهم"طلق عليه أوهو ،مثلا%50مع وقف جزء من العائد كأن يكون 

.1"جزئيا
المضاعف لهذه الآلية في تعبئة الموارد الوقفية في التأثيرسهم تنبع من في ستثمار الوقفي في الأهمية الاأنّ إ

الاجتماعي، ومما ن انعكاس على الصعيد الاقتصادي و ، وما يكون لذلك مالمعاصرةالإسلامية
ضخمة مقارنة مع غيرها من سهم تعتبر ثروة المستثمرة في الأالمعاصرة الإنسانيةن الثروة أيدل على ذلك 

:الثروات كما يبرزه الجدول التالي
)بالبليون دولار(نواعها مع نهاية القرن العشرينأالثروة العالمية المتداولة موزعة بحسب :4-6:رقم الجدول

صول اخرىأالنقد و)مريكا فقطأفي (العقار وما شابههاالسنداتسهمالأالنوع

17.00013.00020003700القيمةبالبليون دولار

47.636.45.610.4%النسبة 

.136، ص، مرجع سابق -الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية-الوقفأموالالعمر، استثمار االله فؤاد عبد : المصدر

%47.6بليون دولار أي ما نسبته 17.000سهم بلغ ن الاستثمار العالمي في الأأهذا الجدول يظهر نّ إ
وقاف عنها في حاضرنا معناه الابتعاد عن ن ابتعاد الأإوبالتالي ف،موال المتداولةثروة العالمية من الأمن ال

.2نصف الثروات العالمية
رض ترغب بالبناء أة الوقفية دار ن تكون للإأتقوم على فكرة مفادها : صكوك المشاركة الوقفية-2

صكوك مشاركة بإصداردارة الوقفية فتقوم الإ، شروعزم للما التمويل اللاوليس له،)مشروع وقفي( عليها
الوقفية للإدارةوكالة الإصدارحيث تتضمن نشرة ،سهم في شركات المساهمةوقفية عادية تشبه الأ

صحاب الصكوك في ملكيته أشارك يبعد قيام البناء و ،صدار للبناء على أرض الوقفمة الإباستعمال قي

.94ابق ، ص ،مرجع سبين النظرية والتطبيقالأوقافتمويل واستثمار ،فارس مسدور1
.135، مرجع سابق، ص -الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية-موال الوقفأاستثمار فؤاد عبد االله العمر، 2
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رباح الصافية في المشروع جر معلوم، وتوزع الأأمديرا للبناء بالناظرويكون ،ما يملكون من صكوكبنسبة
على حملة الصكوك، ويكون لهم الخيار في الاستمرار في ملك البناء أو التنازل التدريجي عن ملك البناء 

.1دارة الوقفيةلصالح الإ
سامي / الباحث دإلى- كما سبق الإشارة إليه–ولى:صكوك المقارضة الوقفية-3

يجاد البديل عن سندات القروض إكان المقصود منها و ،ردنيالأالإسلاميوضع قانون البنك ماحمود عند
ات المقارضة دفي مرحلة تالية عرض الباحث سامي حمود فكرة سنالتي تصدرها البنوك التقليدية، و الربوية 

لوقفية فتشكلت لجنة لهذا الغرض ت اعمار الممتلكاإذلك من أجل و ،ردنيةوقاف الأعلى وزارة الأ
لى تعريف صكوك إت هوالصيغة المقبولة شرعا انت،19812لعام 10صدر قانون خاص مؤقت يحمل رقم و 

صكوك بإصدار) المضاربة( قراض رية تقوم على تجزئة رأس المال الداة استثماأ« بالمقارضة الوقفية 
أتساوية القيمة ومسجلة بأسماء حدات مساس و أملكية برأس مال المضاربة على 

أي أنه في ،3»ليهإنسبة ملكية كل منهم  بليه إما يتحول س مال المضاربة، و أيملكون حصصا شائعة في ر 
ويكون الربح بينهما ،أرباب المالمدارة الوقفية هي المضارب وحملة الصكوك ههذه الحال تكون الإ

عند التعدي أو التقصير كما هو مقرر فقهيا في لاّ إة الوقف لا تضمن دار إو ،الاتفاق و سب الحصةبح
توفر م1988الرابع بجدة عام في مؤتمره الإسلاميوقد اشترط مجمع الفقه ،4مسائل المضاربة الشرعية

: مثلن العناصر في الصكوك الوقفية حتى تكون مقبوله شرعا معدد 
؛أن يمثل الصك حصة شائعة في المشروع - 
؛إلىأن تستمر الملكية من بداية المشروع - 
؛أن يكون لها جميع حقوق المالك في ملكه- 
؛ب تاأن يكون التداول بعد انتهاء فترة الاكت- 
.ليس من الديون أو النقود عيان والمنافع و ن تكون غالب الموجودات من الأأ- 

.10كمال توفيق حطاب، مرجع سابق، ص 1
.556بو تاية رياض ، مرجع سابق ص أ2
.84السعد أحمد محمد، محمد علي العمري، مرجع سابق، ص 3
.21، مرجع سابق ، ص عمار أعيان الوقفإوسائل ه داغي،علي محي الدين القر 4
 لا انـه كانـت إ؛العمل بالصكوك المقارضـة ضـمن الضـوابط الشـرعيةبرغم أن مجمع الفقه الاسلامي في دورته الرابعة أوصى نشير الى أنه و

.رفيق المصري/ داحمد علي السالوس/ مناقشات حول مدى شرعية هذه الصكوك من قبل العديد من الباحثين منهم د
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أخذ التطبيق يو ،1سواق المالية بالضوابط الشرعيةالأبعد ذلك كان القرار بجواز تداول صكوك المقارضة في 
سسة الوقف وقطاعات التنسيق المشترك بين مؤ إطارفي و ،لقاعدة التعامل بصكوك المقارضةالميداني 

2:هيالعام ثلاثة أشكالالعمل الخاص و 

تقوم مؤسسات القطاع الخاص خاص لصكوك المقارضة، و بإصدارتقوم مؤسسة الوقف -أ
، من حيث ملاءمة الطبيعة الاستثمارية للمشروع صدار وفقا للمزايا المطروحة فيهالإبشراء هذا 

السنوية الأرباحكذلك مقدار نسبة توزيع هداف وطبيعة التخصص للقطاع الخاص، و أمع 
جانب  القيمة الاسمية إلى،فاء الصكوك طرباح اللازمة لإالأو الأهليللقطاع المستحقة 

.المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروعية للجدوى و همية النسبلأاو للإصدار
وتقوم مؤسسة الوقف ،خاص لصكوك المقارضةبإصدارهلي تقوم مؤسسات القطاع الأ- ب

ومدى تحقيق المشروع للميزة النسبية من خلال ،صدار تبعا للمزايا المطروحة فيهبشراء هذا الإ
.هتنمية مواردس مال الوقف و أير وتفعيل كفاءة ر تثم
على ؛صكوك المقارضةبإصدارتابعة للقطاع العام كالبلديات مثلا أو هيئة تقوم مؤسسة - ج

هدافها في أمؤسسات القطاع الخاص حسب اختصاصها و الوقف و ات أن تشترك كل من مؤسس
انطلاقا من قاعدة التنسيق المشترك لتمويل مشروعات اقتصادية ،الإصدارشراء سندات 

.واجتماعية محددة
تشييده تم،ية تمثل أجزاء متساوية من بناء وقفي مؤجرلهي أوراق ما: عيان المؤجرةصكوك الأ-4

هذه الصكوك بإصدار) الناظر(دارة الوقفية  ، حيث تقوم الإنفسهمأبتمويل من أصحاب الصكوك 
لى مجموع تكلفة البناء، ويتضمن هذاإة حصة الصك من البناء سب، بسعر يساوي نوبيعها للجمهور

كما يعطي الصك توكيلا من حامله ،دات بالبناء على أرض الوقفذنا من الوقف لحملة السنإالصك 
ية دارة الوقفتكلفة محددة، بحيث تقوم الإبض الوقف للمشروع الوقفي المحدد و لناظر الوقف بالبناء على أر 

المبنى عند اكتماله جيرأ، كما يتضمن السند أيضا اتفاقا مع الوقف لتبالبناء وكالة عن حملة الصكوك

.15حطاب كمال توفيق ، مرجع سابق ، ص 1
-120، ص ص مرجـع سـابق،)الأردنحاله ( المعاصرالإسلاميالعمل الأهلي في المجتمع الوقف و لحوراني ياسر عبد الكريم، ا2

121.
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، وتوكيلا للناظر تسليم المبنى للوقف نفسه مع هاعالمواعيد الدورية لدفددة متفق على مقدارها و جرة محأب
.1جرة المحددة المتفق عليها بدءا من تاريخ اكتمال البناء وصلاحيته للاستعمالالتصريح بقبول ذلك بالأ

رض أعلى ثل حصص متساوية في بناء يقومصدار صكوك تمإتقوم على أساس : صكوك التحكير-5
،جرة محددة لكامل فترة العقدأبو ،جل هو عقد التحكيرجارة طويل الأإوقفية مستأجرة من الوقف بعقد 

ومن هذا المفهوم يتضح بأن صكوك التحكير ،لصالحهصحابه و أر الناظر استثمار البناء وكالة عن ييدو 
لمدة إجارةزم بعقد تتمثل حصصا متساوية من ملكية بناء ملالإجارةتجمع بين صكوك 

وبين صكوك المشاركة الوقفية من ،وهذا البناء يقام بطريقة التوكيل على أرض الوقف من جهة،طويلة
سهم ألكن خرى، و أعيان المؤجرة من جهة ن عوائدها غير محددة مسبقا خلافا لعائدات الأأحيث 

رض لصالح رض تقتطع بموجبه أجرة الأجارة على الأإمع الوقف بعقد طة من جهة أخرى تبالتحكير مر 
و محدودة المدة أسهم التحكير دائمة أن تكون أيمكن ت المشروع الوقفي بكامله، و االوقف من عائد
يوقفها بنص في أصل العقد بعد أو، )الناظر( دارة الوقفيةسعر السوق من قبل الإبتنتهي بشرائها 

.2صكوك التحكيرلأصحابالمشروع الصافية التي تستحق حصاء وتوزيع عائداتإ
ساليبها في تمويل المؤسسة أصيغها و ن أساليب الاكتئاب العام والصكوك الوقفية قد تتعدد إعموما ف

،سلامي من جهةإساس على مدى توفر سوق مالي ، لكن ذلك يتوقف بالأالوقفية من الجمهور
.ي الخير ثقافة الوقف والعمل شيوعومدى 

.273، مرجع سابق، ص الإسلاميالوقف منذر قحف، 1
.12حطاب، مرجع سابق، ص كمال توفيق:وانظر،274المرجع نفسه، ص 2
 مستشـفى وقفـي لعـلاج كإعمـار،صكوك يكتتـب فيهـا المحسـنونإصدارمن خلال بىالرقو ىمن ذلك مثلا مقترح انشاء صناديق العمر

.240، مرجع سابق، ص وقفموال الأاستثمار فؤاد عبد االله العمر، : نظرأ.مراض المزمنةالأ
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أنموذجا- أ.م.و- الحديثةالغربيةالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي والتطوعي في التجارب:الثالثالمبحث
ن ذلك قد يكون غير مجدي من لأ،ليس الغرض من عرض التجربة الوقفية في الغرب هو هدف المقارنة

وقفي والتطوعي في المنظور الاقتصادي الإسلامي  حيث اختلاف البعد الحضاري لكل من القطاع ال
لكن قد يكون من المفيد عرض بعض  الصور الحديثة للمؤسسات الوقفية - كما سبق بيانه- الوضعي و 

حيث أن استقراء التجارب الوقفية ،وقاف الإسلاميةالأجنبية بما يدعم البناء المؤسسي التقليدي للأ
حققت نجاحات مهمة في قد ؛البناء المؤسسي الوقفيمننماذجعدة أن الأجنبية الحديثة يكشف لنا 

ة العالمية كالاقتصاد الاقتصاديات الحديثة لعديد الدول التي تحتل الصدارة حاليا في القوى الاقتصادي
.إن على المستوى الكلي أو الجزئي ،البريطاني وحتى اليابانيالأمريكي و 

وصيغه المؤسسية الحديثة تجربة الغربيةالعي في القطاع الوقفي والتطو تطور:المطلب الأول
يبرز لنا التكوين التاريخي للأوقاف في التجربة الغربية الخصائص الحضارية للقطاع التطوعي الوقفي في 

الأشكال المؤسسية والتنظيمية الحديثة التي يحدد لنادراسة تطوره المؤسساتي أنالفكر الغربي، كما 
.الحديثة في الغربتأخذها المؤسسة الوقفية

واستعمالاته التجاريةأة القطاع الوقفي في الغربنش: أولا 
؛الخصائص الإدارية والاقتصادية للقطاع الوقفي في التجربة الغربية الحديثةبكي نتمكن من استيعا

.، وكذا مبررات تأسيسهينبغي الرجوع في البداية إلى تكوينه التاريخي
هناك أدوار تاريخية مرّ :قفي في الغربأة وتطور القطاع الو نش-1

تحت سيطرة الكنيسة الأوروبيحيث ظهرت الأ،والتطوعي في الغرب
النظام الرأسمالي وظهور الدولة الحديثة و ،لإقطاعيةاثم مع هبوط ،الكاثوليكية في القرون الوسطى

ركان أوقاف يتماشى و مفهوم الأأصبححيث ،وهنا بدأ دور آخر للأوقاف،وقافأصلحت قوانين الأ
سلامية بالغرب وتواصل الحضارة الإاحتكاكأثناءنه أالمصادر التاريخية تكشف لنا ، و دولة الحديثةال

إلىبالتحديد وروبي و الغرب الأإلىالإسلاميجرى نقل نظام الوقف ؛وروبي بفعل الحروب الصليبيةالأ
والتردي ( م على يد 1224لهذا النظام عام الإسلاميحيث ظهر أول وقف قريب للمفهوم ،بريطانيا
ن المتأمل لنص أو صك الوثيقة إحيث ،ي الثالثنر الذي كان يعمل مستشارا لملك انجلترا ه) ميرتون

الديباجة وكذا خاصة ،سلامي مع بعض العبارات المغايرةنه سار على نفس صيغة الوقف الإأالوقفية يجد 
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شكلانن هناك أوباستقراء النصوص الوقفية في الغرب يتضح ،1تحديد المستفيد من الوقفية
وان كان الوقف العام ،الوقف العام والخاصمصطلحيوقاف في الغرب يطلق عليهما سيس الأألتقانونا

ن الوقف الخاص يعتبر جانبا من إف،وجه الخير المتعددةأإلىقد خرج من النطاق الديني الكنسي الضيق 
ن الوقف الخاص أحيث ،سلاميبين الوقف الإما يبين الفرق الواضح بينه و هوو ،جوانب قانون المواريث

2:همامريكا مسموح به لسببين متعلقين بالمواريثأفي 

.)الصبيان مثلا والقاصرين عقلا( ير المكلفينحماية مصالح غ-أ
.الميراثقرار خلافة ثابتة فيإ- ب
؛رغم القوانين الضابطة للعملية الوقفية في الغرب:في الغربلأسباب تجاريةاستعمال الوقف-2
نه أبعض الرأسمالين الكبار مثلا بففقد اكتش،"التعسف في استعمال الوقف "بـمى نه لا يخلو مما يسإف

بدؤوا في و ،ر القرن التاسع عشرارية في أواخسباب تجمن الممكن استعمال الوقف الخيري التقليدي لأ
كرد )corporate trusts(أو التجارية)investment trusts(الاستثمارية بالأوقافتأسيس ما يسمى 
، ففي الوقف الاستثماري يلجأ كل صاحب روضة على الاحتكارات والكارتلاتففعل على القيود الم

نفسهم أوبصفتهم واقفي الوقف يعينون ،سهموقف عدد من الأإلىشركة من مجموع الشركات العاملة 
سهم الشركات أصحاب أعمال الوقف لمصلحة المستفيدين الذين هم أ

يأخذوا القرارات و ،تطيعون أن يجتمعوا أو يتشاوروالذلك يسو ،)نفسهمأيعني ( المشاركين في الوقف 
لقوانين المانعة لتشكيل التجارية متجنبين اة أو ياعصنيادين الالماللازمة للسيادة على ميدان كامل من 

-The(وقاف الاستثمارية وضع قانون مضاد للأب1890، وكان رد الحكومة على ذلك في الكرتلات

sherman anti – trust act(، مع وصول ولكنه لم ينجح الاّ ،وقاف الاستثماريةضر كثيرا بالأأوالذي
.م1911في )Theadore Rosevelt(لأمريكيالرئيس ا

لضرائب وقاف في الغرب وسيلة احتيالية للهروب من دفع اسيس الأأخذ تأخرى قد يأمن جهة 
سباب الخلفية ومهما تكن الأ،)living trust3(، أو ما يسمى بالوقف الحي والمصاريف الخاصة بالتركة

دراسـة مقارنـة للمجتمـع –خـرىوالمنظمـات غيـر الحكوميـة الأالإسـلاميالتنميـة بـين الوقـف بو العـلا ،أحمد أفاطمة عبد الرحمان 1
.66، ص 2010،نبيل السمالوطي ، جامعة الازهرأشرافرسالة ماجستير ، –المصري 

نــدوة الوقــف ،-يــةر مــن التجربــة الأمريكيــة فــي اســتعمال الأوقــاف الغرببــع-أثــره علــى الناحيــة الاجتماعيــة الوقــف و بيــتر مــولان ، 2
.67، ص مرجع سابق، الإسلامي

.70، ص المرجع نفسه3
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رض الاحتكار غريبة أو بتسهيلات ضعلى لنشأة المؤسسات الوقفية في الغرب سواء من حيث الحصول 
سباب التي تدفع الشركات الرأسمالية في ا البحث عن الأمفليس مه،والهيمنة الاستثمارية والتجارية

سهام إحد المديرين التنفيذيين السابقين في مؤسسة فورد التي لها أوهو لخصه ،
دف بل ،1»نفسنا وعملنا أنحن نحمي «بقولهمريكيةالأ

القطاع ( بين القطاعات الاقتصادية والتكاملية كشف العلاقات التنظيمية إلىمن عرض هذه النماذج 
لقدالتنموية ،فو وتشارك في العملية الاقتصادي تخدم منافع في توفير) الوقفيو الخاص، العام 

أصبح من و ،اديات الدول الغربية بشكل لافتالتطوعي في اقتصو بشقيه الوقفيتطور القطاع الخيري 
لتطوعي إدراج العمل اتمم2005ع بداية عام مف،مكونات المعادلة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول

ول لدالإستراتيجيةثم أدرج قي الميثاق الأوربي كأحد النشاطات الاجتماعية ،في مسودة الدستور الأوربي
المعتبر في نجاح القطاع الوقفي الأمريكية فتعتبر الأنموذج ةأما في الولايات المتحد،

حول " robert chapiro"روبرت شابيرو"في الغربالتبرعي و 
الولايات في"community foundation"ها مؤسسات الأوقاف الاجتماعية فالقيمة التي تضي

د دولارات من العائ08ر من ثتنفقه هذه المؤسسات تولد أك"دولار 01"المتحدة الأمريكية وجد أن كل 
وتبعا لذلك فإن الضرائب التي تحققها الحكومة الأمريكية من ،الاجتماعي

للبناء هذا النجاح،2ابتداءذه المؤسسات هذه العوائد تتجاوز حجم الإعفاءات الضريبية التي تمنحها له
أسباب و ،الاجتماعية للولايات المتحدةالتطوعي في المنظومة الاقتصادية و المؤسسي للقطاع الوقفي و 

.
في التجربة الغربية الحديثة وعيالصيغ المؤسسية للقطاع الوقفي والتط: ثانيا

التركيز، لا توجد تفسيرات المتسمة  بالدقة و مقارنة مع شروحات فقهاء المسلمين في بيان معنى الوقف، و 
تبعا لذلك افتقر هذا الفكر إلى أبواب محددة ، و مسائل الوقفاجتهادات معمقة في الفكر الغربي حولو 

كرة الوقف لا تنتظم في منظومة قانونية واحدة ولا يجدها ذلك أن ف" للتشريعات المطلوبة بشأن الوقف 
إنما تتوزع الأمانات الوقفية الخيرية وتنتظم ضمن فعاليات و ،الدارس في باب أو فصل قانوني مستقل

دراســة حالــة ،الأمريكيــةدور المؤسســات الخيريــة فــي دراســة علــم السياســة فــي الولايــات المتحــدة ، خفــاجي ريهــام احمــد محــروس1
.83ص هـ،2009/1430، الكويت ، للأوقافمانة العامة ، الأ) 2004-1950( مؤسسة فورد 

-www.alsuwailam.o:مقــال منشــور في الموقـــع ،السياســة الاقتصــادية تجــاه الأزمــة الماليــة،ســامي بــن ابــراهيم الســويلم 2
inet-net /nes details/economic-policy. 9/10/2011:يوم.
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بشكل عام يمكن تتبع تطبيقات و ،1القطاعات الخيرية الواسعة بمختلف نظمها القانونية و الإدارية 
: 2من خلال أربعة أشكال أساسية يمكن إجمالها كما يلي الوقف في الفكر الغربي 

وردت الكثير من المفردات في القواميس الغربية التي تشير إلى " : foundation:"المؤسسة الوقفية-1
، ومن أبرز هذه ا عن المؤسسات التقليدية الأخرىولا تختلف كثير ،

حيث نجد هذه الأخيرة لها معان مختلفة ما يهمنا هو مفهوم الوقف منها،،"foundation" الألفاظ 
ة تقتضي وجود أموال مودعة أو مملوكة لشخصية معنوي"foundationأن عبارة ) ستراودز( في قاموس  

فهي مؤسسة أو هيئة ذات شخصية مستقلة عن مؤسسيها تستعمل  ،
وهي في العادة منظمة غير ،مال في مصالح ومنافع ذات خير عامل أموال خاصة إلى الاستعكأداة لتحوي

حكومية يديرها مجلس أمناء أو أوصياء أو مجلس إدارة تعتمد بالأساس على الأموال الخاصة التي يتبرع 
د  والمعنى نفسه ورد في قاموس أكسفور ،3"،

وبناء على ،"أي منظمة تؤسس من أجل توفير مال لغرض معين كبحث علمي أو صدقة :" كالتالي 
:4هذا يمكن أن نجمل العناصر المميزة لهذه المؤسسة فيما يلي 

؛العمل المؤسسي لإدارة الأموال الخيرية أو الوقفية - أ
؛ة الحكومية الاستقلالية بعيدا عن الاندماج في أجهزة الإدار اللامركزية و - ب
؛من خلال فرد أو عائلة أو مؤسسة - ج
الصحة ومختلف القطاعات التي عام للمجتمع في قطاعات التعليم و أهدافها خيرية لصالح النفع ال-د

.ويمكن أن يتحقق من خلالها وصف الخيرية ،تفيد الرخاء الاجتماعي
علاقة أمانة يعهد من " على أنه )trust(الأمانات عرف القانونيون مصطلح: الأمانة الوقفية-2

،5"ذلك لمصلحة طرف مستفيد آخر و ،شخص آخر الإشراف على مال مخصوصخلالها شخص ل

الكويـت ،ط ،مـة للأوقـافتطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الغربية،دراسة حالة الأمانة العا،أسامة عمر الأشقر1
.10ص،2007/ه1428،
ثاني للأوقـاف ، الصـيغ ، مؤتمر ال-آفاق العمل و الفرص المستفادة-الغرب والتجربة التنموية للوقف ر عبد الكريم الحوراني ، ياس2

.06، صم2006/هـ1427العربية السعودية جامعة أم القرى ، المملكة ،الرؤية المستقبليةالتنموية و 
.60ص ،الوقف الإسلامي مرجع سابق:منذر قحف 3

4 Oxford advanced learner's ,dictionary of current englishe , oxford university press sixth

edition ,2000,p:508
. 21ص،، مرجع سابقتطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الغربية، أسامة عمر الأشقر5
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فقد تم إفراد بعض الأمانات بمصطلحات خاصة من ذلك ،نتيجة لتنوع صور وأشكال الأماناتو 
كذا الأمانات ، و العامةسمى الأمانات الخيريةها لصالح وجوه البر العام أو ما يبسالأمانات التي يتم ح

ح عليه بالأمانات الخيرية هو ما يمكن أن نصطلو ،استفادة ذريتهيعهد فيها المتبرع باستفادته و التي
قريب من هذا هناك تعريف يقترب من مفهوم الوقف إلى حد بعيد في عدد كبير من القوانين و ،الخاصة

من القانون المدني لولاية نيويورك 1167ومن ذلك ما نصت عليه المادة ،المراسيم التنفيذية الأمريكيةو 
الوقف هو التزام ناشئ عن الثقة الشخصية " وهي المادة الحاكمة إلى اليوم على أن م،1865من سنة 

والملاحظ تاريخيا وكما ،1" والمقبولة من هذا الأخير تطوعا في مصلحة طرف ثان ،الموضوعة في طرف
الباحثين أن فكرة الأمانات الوقفية الخيرية كانت معروفة في العصور الوسطى، لكنها كانت يؤكده معظم

في الغرب حكرا على المؤسسة الدينية المتمثلة في الكنيسة آنذاك فهي الوحيدة صاحبة الحق في التصرف 
القرن الثامن ر و وفي القرن السابع عش،الخ...في الأمانات الوقفية وتوظيفها لأغراض تعليمية أو صحية 

حيث أنشئت المؤسسات الخيرية ،عشر انتعش العمل الخيري في الغرب وتوسع نشاطه خاصة في بريطانيا
دة من الوقف ، كما عرفت هذه الفترة ظهور أشكال جديإلخ...من مدارس وجامعات ومستشفيات 

،لسفة العمل الخيريالأسهم الحكوميةمثل وقفيات الصكوك و 
الملكيات الوقفية كبارلولايات المتحدة الأمريكية بظهوروخرجت من إطارها الديني الضيق خاصة في ا

مهدت لانتزاع و والتي عرفت نجاحات كبيرة ،"andrew  carngie" "johnrokefller: مثل
.2الضريبيةو المطالبة بالتسهيلات الإدارية 

وقد تتخذ ،و : المؤسسة غير الربحية-3
حيث تتنوع أشكال هذه ،3صورة مؤسسة تمارس أعمال خيرية بحتة أو نشاطات دينية و ثقافية و غيرها 

، ويبدوا أن مسمى لملايين انتشار هذه المؤسسات يعد باأن فالأرقام تشير إلى ،المؤسسات تنوعا هائلا 
ظهر كرد فعل على التركيز القوي للرأسمالية على ) organisation non profit(المؤسسات اللاربحية 

.، كنظرة فلسفية أساسية للنظام الاقتصادي السائدالربحعنصر 

.64صمرجع سابق ،ترمولان ، ب1
 م1913فتأسست عام ) روكفلر(وقفية ماأ، م1911تأسست عام ) كارنجي (وقفية.
.) بتصرف ( 16-13أسامة عمر الأشقر ، مرجع سابق ، ص ص2
. 07مرجع سابق  ، ص-آفاق العمل والفرص المستفادة-، الغرب والتجربة التنموية للوقفر عبد الكريم الحوراني ياس3
 2004مؤسسة عام 1.600.000:ية في و، م،أ لوحدها مسجل منها ملايين مؤسسة لاربح06بعض الدراسات تشير إلى وجود .
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فعهم يدو ،خاصقوم بتكوينها عدد من الأشيهي التي و :) association(صيغة الجمعية الخيرية-4
هي تختلف عن صيغة المؤسسة و ،يري أو خدمة فئة اجتماعية معينةالعمل الخإلى تأسيس الجمعية 

الحصول على المساعدات تلقى الهبات و شتراكات الأعضاء و 
.1بما فيها الحكومية

مريكي الأي الاقتصادالنموذج في والتطوعيالوقفيالمؤسسي للقطاع لبناءا:المطلب الثاني
ثم ،لى وقتنا الحاليإولى عالميا منذ فترة و المكانة الأيتبوأنه مريكي لأجاء اختيارنا للنموذج الاقتصادي الأ

غير الهادف مر المهم والملفت للنظر ما يشكله القطاع الثالث أوالأو ،نه يمثل قطب الرأسمالية العالميةإ
ويقدم خدمات  الثروة القومية نتل حيزا هاما ميححيث ،ريكيمفي الاقتصاد الألة هامة دللربح من معا

ينضويوالذي ،الأمريكيوقد يستغرب المطلع على الحجم الكبير للعمل الخيري ،كثيرة في مجالات عدة
المنظمات غير ،المنظمات غير الحكوميةفنجد،تحت عدة مسميات يعبر كل مسمى عن حقيقة معينة

دد المنظمات والجمعيات الوقفية ن النمو في عأوالملاحظ ،2القطاع المستقل،المنظمات الخيرية،الربحية
لفية الجديدة ير من الأالأخخلال العقد %6إلى%5بنسبة تتراوح من أ .م.في والتطوعية ينمو و 
.) م0200-2010(

ة ومصادرهاالوقفية في الولايات المتحدة الأمريكيطبيعة الأصول الخيرية و :أولا
الوقفي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف نعتمد كوين الاقتصادي للقطاع التطوعي و للوقوف على الت

في الولايات المتحدة بالأساس على التقارير الدورية التي نشرها المركز الوطني لإحصاء الأعمال الخيرية
والبيانات ،NCCS: بـالمعروف اختصارا )The national Center for charitable statistics(الأمريكية

للإفادة نورد بعض و ،www.nptrust.org/pgilanthropic/statistics:موجودة على الموقع الالكتروني
:م2011ردة في تقرير سنة الجداول والأشكال الوا

فية والخيرية تتنوع الأصول الوق:في الولايات المتحدة الأمريكيةالخيرية و طبيعة الأصول الوقفية -1
قي الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الوصايا الخيرية، والمؤسسات الوقفية، والأعمال التطوعية، كما 

يمكن الوقوف على طبيعة يساهم في القطاع الوقفي والتطوعي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، و 

. 67،صم1،1419/1998، دار الشروق ، القاهرة ، طالأوقاف و السياسة في مصرالبيومي إبراهيم غانم ، 1
.338هـ ، ص 1424، 2، الرياض ، طالإرهابدعاوى القطاع الخيري و محمد بن عبد االله السلومي ، 2
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الاطلاع على التقرير الذي أصدره الأصول الوقفية والخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال
:1يليهم ما جاء فيه ماأو م، 2012في الأمريكيالصندوق الوطني للوقف التطوعي 

يتطوعون بانتظام ؛الأمريكيةمن الأسر 65%-
دولار؛2213هو الأسرةالمعدل السنوي لمساهمة -
عن عام %3.9ذا يعكس زيادة ب وه، 298.832011من أكثربلغت قيمة التطوع -

؛2010
6,6ه سيتم بذل أنويشير التقرير ،م2010ـسنةلالإجمالين الناتج المحلي م%2تمثل مساهمة القطاع الخيري -

إجمالي، وقد يبلغ م2052-1998من الوصايا الخيرية بين عامي الف مليار دولار27,4الى ألف مليار دولار
.مليار دولارألف55,4إلىلف مليار دولار أ21,2نفسها تقديرات تتراوح بين المساهمات الخيرية للفترة 

مليار دولار مقابل 12حوالي مؤسسة خيرية عبر الانترنيت140: ـكات لتر شبلغت قيمة الا2010في عام -
.2009مليون دولار عام 887

الولايات المتحدة الامريكية أي من المنظمات الخيرية في1.080.130كان هناك ما يقارب من 2011في عام -
؛2010عن %15بانخفاض 

خيرية قامت على أساس ديني؛ ةجمعي355000ما يقارب من 2011في -
منذ %6و،م2000منذ عام %33,6و ، 1980منذ عام %242عدد المؤسسات الوقفية تضاعف -

؛2005
من حجم قوة العمل لأمريكا؛%6.6مليون شخص أي ما يعادل10,2يوظف القطاع التطوعي أكثر من -
20,85القيمة الدولارية للتطوع في الساعة هي و مليون فرد أمريكي،63.4حوالي تطوع2009في عام -

توزعت أنشطة و ،مليار دولار164ر،أي ما يعادل مليا8,1: وقدر العدد الاجمالي لساعات التطوع بـ ،دولار
: الخدمات العامة كالنقل بـ و ،)%23,5: (،و جمع وتوزيع المؤونات بـ%26,6: المتطوعين بين جمع للتبرعات بـ 

.%19: التدريس بـ والدروس الخصوصية و 20,5%

در الدخل اتعدد مصنّ إ:أ.م.في ومصادر العائدات الوقفية والتطوعية في النشاط الاقتصادي-2
ما يمكن استنتاجه وهو،مريكيةالأتاح لها التوغل في كامل المنظومة الاقتصاديةأللمؤسسات التطوعية 

:الواردة أدناهالحديثة لمصادر العائدات الوقفية والتطوعيةمن البيانات 

1 www.nptrust.org/philanthropic- resources- statisties-2012.
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ي التطوعالوقفي و والشركات والمؤسسات الوقفية في العملالأفرادات مساهم:)4-6(شكلال،)4-7(رقمالجدول
م2011أ لسنة .م .و:في

source :-Giving USA2011 ,Giving USA – Foundation researched and written By the center
on philanthropy indiana university.www.nptrust.org/philanthropic – vesources/statistics/

ومثال ذلك ما قرره ،د والأسرافر الأمنأتي تكبر مصدر للأعمال الخيرية أخلال الجدول أن يتضح من
في » ميلندا جينيتشبيل و «الخيريةمؤسسةلمليار دولار من ثروته ل31ـالذي تبرع ب» وارن بافيت«

:التاليفي الجدولنوردهاأشهرها ة أخرى تأتي المؤسسات الوقفية والمانحة و تبوفي مر ،1أضخم عملية تبرع
)مليار دولار(أشهر المؤسسات الوقفية المانحة في أمريكا 4-8:الجدول رقم

مجموع الأصول المؤسسة المانحة
29.2 Bill and mlinda gates foundation يلندا جيتسممؤسسة بيل و 

11.6 The ford  foundation مؤسسة فورد
9.6 J- Paul.Getty Trust مؤسسة بول غيتي ترست
9.4 Robert wood johnson مؤسسة روبرت وودجوستون
8.4 Lilly endownent مؤسسة ليلي

.nptrust.orgwww: المصدر

.25ص ،2007، جويلية 11زائر ، ع، الجوالإيمان،مجلة العلم العمل الخيريالمال العربي و عبد الرزاق ضيفي ، 1

8

73

5
14

وصایا و میراث 
8%) دولار22.88(

الأفراد 
%73) دولار211.77(

الشركات 
%5) دولار15.29(

41(المؤسسات الوقفیة 
%  14) دولار

%النسبة المبلغ مليار دولار الجهة
73% 211.77 الأفراد
14% 41 المؤسسات الوقفية
14% 22.88 ثامير وصايا و 
5% 15.29 الشركات

100% 290.89
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24,3

21,7

20,2

10,8

10,6

6,6
5,4

0,4

رعایة و خدمات 
اجتماعیة

مساعدة اداریة

اخرى

السفر

محاظرات 
وتدریب

صیانة و بناء

انشطة ثقافیة

الصحة و السلامة 
العامة

2,8

45,5
24,3

12,4

7 8

مداخیل أخرى رسوم الخدمات والسلع الخاصة

رسوم الخدمات و السلع الحكومیة مساھمات خاصة

عوائد الاستثمار منح حكومیة

2011أ سنة.م.و:العامة في مصادر الدخل للجهات الخيرية : )4- 7(شكل،ال)4-9(الجدول

Source:The nonprofit sector in brief، 2011 , urban institute national center for non profit
statistics -www.nptrust.org

حد كبيرإلىمريكية استطاعت سمالية الأأما يمكن قراءته من هذا البيان أن المنظومة الاقتصادية الر إنّ 
ما يسمى - ومؤسساتافرادأ- الخاصللقطاعحيث أن، يريالقطاع الخاص نحو القطاع الختعبئة موارد

ضجبارية عن طريق فر إفقط تكنهذه التعبئة لموارد القطاع الخاص لمو ،حديثا بالمسؤولية الاجتماعية
مساهمة هامة في ثلتمالتي و نما ما يهمنا هو التعبئة الطوعية إو ،الخدمات الخاصةالرسوم على السلع و 

: الوقت التطوعي كما يليمعدلات الذي تتوزع مساهماته حسب و ،طوعيالتالقطاع الخيري و 
2009أ لسنة.م.والوقت التطوعي فيتتوزيع معدلا)4-8(،الشكل)4- 10(رقمالجدول

Source:Bureau of labor statistics,American time use servey,2010,www.urban.org.
الوقفي في تغطية مجالات وخدمات حيوية اضحة حول مساهمة القطاع الخيري و يان فكرة و يعطي لنا الب

.

النسبةمصدر الدخل

رسوم الخدمات والسلع الخاصة
رسوم الخدمات و السلع الحكومية

مساهمات خاصة
منح حكومية

عوائد الاستثمار
مداخيل أخرى

45,5%
24,3%
12,4%

8%
7%

2,8%

النسبةمجال الخدمة التطوعية
%24الرعاية و الخدمات الاجتماعية

%21,7المساعدة الإدارية
%20,2مجالات أخرى

%10,8ر و النقلخدمات السف
%10,6رات اجتماعات وتدريبضمحا

%6,6بناء صيانة ، نظافة
%5,4أداء ونشطات ثقافية

%0,4عمومية و السلامةالصحة ال
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أ.م.استخدامات العوائد الوقفية والتطوعية في مجلات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي في و:ثانيا
في يادين الرئيسية للتنميةضح في المشكل أو بالبيان الآتي يمكننا من معرفة مدى مساهمة هذا القطاع 

:كما يلي2011لسنة الولايات المتحدة الأمريكية 
التطوعي في الولايات المتحدة من مساهمات القطاع الوقفي و المجالات الرئيسية المدعومة )4-9(،الشكل )4-11(:الجدول رقم

.م2011الأمريكية لعام 

Source:Giving .usa, Giving usa foundation
2011,

:ما يليإلىيشير البياناتتحليل إن 
؛قطاع الخيري في الولايات المتحدة- 
اللاربحية يؤكد التلازم القائم بين العامل الديني والعمل - 

التطوعي والوقفي كمحفز له؛
همية تالية أ-حسب الترتيب–من الخدماتلتعليم والصحة وغيرهاتشكل الوقفيات على ا- 

هي تشكل في و ،1قد لا تخرج في معظمها عن تحقيق الهدف الأول ودوافعه، و للمجالات الدينية

.346مرجع سابق، ص ،الإرهابالقطاع الخيري ودعاوى االله السلومي، محمد بن عبد1

35

1411

9

8

8

5
5 2

3

المجالات الدینیة

المجالات التعلیمیة

المنح الوقفیة

المجالات الانسانیة

المجالات الصحة

خدمات المجتمع العامة

المساعدات الدولیة

مؤسسات الفنون و 
الثقافة والخدمات 

الانسانیة
البیئة 

مجال الدعم 
%النسبة $المبلغ بالملياروالمساهمة

100,6335جالات الدينيةالم
41,6714المجالات التعليمية

33,0011المنح الوقفية
26,499المجالات الإنسانية
22,838المجالات الصحية
خدمات المجتمع 

العامة
24,248

15,775المساعدات الدولية

مؤسسات الفنون و 
الثقافة والخدمات 

الانسانية
13,285

6,662البيئة

8,723خرىأ

%290,89100المجموع
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شباعه،إللإنفاق الخدمي و ةمهمتمعظمها مجالا
:التالية

هداف دينية لأفي البلاد الغربية لوقف الخيريلالحديثةذورالجن أرغم :مجال المؤسسات الدينية-1
يثة خاصة بعد الاستعمارية الحدناء الحملات الصليبية و أثالتي ازدهرت خاصة و ،يعود لعمليات التبشير

في هنألى إن نشير أيكفي ،ن النمو والتوسع الكبير حدث في القرن العشرينأالقرن السابع عشر، غير 
بلغت م2003وقاف للكنائس والجمعيات الدينية سنة ألوحدها خصصت الأمريكيةالولايات المتحدة 

هو ما يظهر حقيقة و ،سنة مريكي هذه ال%36هي تمثل و ،مليار دولار68
فقد بلغ عدد م2005ما في سنة أفي القطاع الديني، الأمريكيالحجم الوقفي الهائل من نصيب الفرد 

كما ،مليار دولار79إلىمنها فقط مبالغ وقفية تصل %4كنيسة استلمت 161141الكنائس المسجلة 
وقاف المخصصة للمجال الديني في لأن اإبذلك فو ،دولارمليار 88صولا ثابتة تقارب أن لديها أ

ضعفا عن 26ونحو ، ضعاف تلك المخصصة للمدارسأتزيد على ثمانية الأمريكيةالولايات المتحدة 
تعدد ما يبرره منها الحرية الدينية و لهذا الحجم الوقفيو ،وقاف المستشفياتأ

، كنيسة في لالدور الهام لو الأمريكي
.1ية الخارجيةير الخطط التبشإعدادفضلا عن المساهمة الهامة للكنيسة في 

مريكية بتمويل القطاع التعليمي تقوم المؤسسات الوقفية والتبرعية في الولايات المتحدة الأ: مجال الخدمة التعليمية-2
خاصة في ظل أحيث ،ابمختلف مراحله الدنيا والعلي

هم البدائل المطروحة هو أن إولذلك ف،تزايد مشكلات التعليم الحكومي من حيث قلة الكفاءة وضعف مستوى التحصيل
، وعند الوقوف على 2ذي حققهالتطوعي بسبب النجاح الالقطاع الوقفي و يم الذي يقوم به الاعتماد على التعل

ندرك مريكية وقاف بعض الجامعات في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأأصول و أبعض البيانات الخاصة ب
موازنات كاملة لبعض دول العالم الثالث كما هو مبين في بمثابةفهي ،أ.م .عليمية في وتأهمية الأوقاف ال

:الجدول التالي

،مرجـع سـابق، والغربيـةالإسـلاميةمي فـي الـدول خـدالالإنفـاقدوره في تغطية أوجه الوقف الخيري و نعمت عبد الطيف مشهور، 1
.724ص 

الوقفيـــة بــــين التطبيـــق التــــاريخي الجامعــــة،كمـــال منصـــوري:و انظـــر–45، مرجـــع ســــابق، صالإســـلاميالوقــــف منـــذر قحـــف ،2
30-28–الجزائـر–، الملتقى الدولي السابع حول الجامعة وقضـايا)نموذجاأمريكا(التجارب الغربية المعاصرة و 

.11ص ،2004نوفمبر 
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.2008- 1986خلال الفترة الأمريكيةلجامعات لالأصول الوقفيةنمو : 4- 12:رقمالجدول 
مؤسسة التعليم العاليالترتيب

)الخ...جامعة ،معهد(

النمو معدلالوقفية بالمليار دولارالأصولقيمة 
%السنوي

19862005200620072008
3.425.4728.9134.6336.5511- ماسشيوستش-جامعة هارفارد1

1.7415.2218.0322.5322.8712.2كنكتكت–امعة بيل ج2

1.512.2014.0817.1617.1611.6-كاليفورنيا-جامعة ستانغورد 3

1.9311.2013.0415.7816.3410جامعة برينستون4

2.511.6113.2315.6116.118.6-تكساس –جامعة تكساس 5

MIT(0.976.718.369.9810.0611.1(معهد ماتشوستس للتقنية 6

4.935.657.097.576.30_-نميشجا–جامعة ميشجان 7

4.215.146.507.245.74_جامعة نورث ويست8

5.195.937.157.1476.35_جامعة كولومبيا نيويورك 9

A-M(_4.965.645.596.655.70(جامعة تكساس 10

:الموقع الالكترنيالوقف العلمي ،إنشاءصادق طيب ،عصام بن حسن كوثر ،تجربة جامعة الملك عبد العزيز في بنأسامة-:)بتصرف(المصدر
org/Research–forum–nershipwww.part

ية في العمل الاستثماري الهندسي مؤتمر العمل الاستثماري الهندسي الاستثماري يكات ، دور الجامعات الفلسطينو دمحمد جميل جهاد -
.13، ص م2009الثالث،فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية ، 

صول معدلات النمو العالية التي حققتها الأوهول ما يمكن التوقف عنده عند تحليل بيانات الجدولأ
فمعدلات النمو كانت كبيرة ،م2008–1986كية خلال الفترة مريالوقفيات التي تملكها الجامعات الأو 
ناك علاقة طردية بين حجم الوقف ن هأ،كما صولالاحترافية لتلك الأبالإدارةهو مؤشر يوحى و 

،أالملاحظ و ،والعوائد المحصلة منه
مصدرا صول على وقفيات خيرية باعتبارهام الجامعات الخاصة السعي وراء الحلى اهتماإوقد يرجع ذلك 

وكمثال على هذه الوقفيات سنهتم بتحليل وقفية جامعة هارفارد الأمريكية،1لهادخمصادر منمهما

دراسـة حالـة –الأمريكيـةسـة فـي الولايـات المتحـدة دور المؤسسـات الوقفيـة فـي دراسـة علـم السياحمد محروس خفـاجي، أريهام 1
.67، ص مرجع سابق، -م2004-1950مؤسسة فورد 
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أكثر من 2008تتربع على القمة منذ عدة سنوات من حيث قيمة أصولها الوقفية التي بلغت في التي 
ها ؤ نشاِ إتم " Harvard management"تديرها شركة مملوكة بالكامل للجامعة و ،ر دولارمليا36.5

سواق الدول الناشئة أمريكية و قطاعا في السوق الأ12لاستثمارية على ا، وتتوزع محافظها م1974في 
صول والأ،الزراعةخرى متغيرة كالسلع والعقارات و أوراق المالية و بعضها ذات عوائد ثابتة كالسندات والأ

مشروط لتمويل لف محفظة أو صندوق بعضهاأ11التي تديرها الشركة ليست محفظة واحدة بل نحو 
.ستاذية في مجالات محددةالبعض الآخر لكراسي الأو ،برامج بحث محددة

من عوائد الاستثمار التي تحققها الشركة سنويا للمساهمة في ميزانية الجامعة %5في العادة يتم تخصيص 
رقصول المحفظة الاستثمارية وتعويض الفاأعاد استثماره من قبل الشركة لتعزيز يوالفائض ،غيليةالتش

نحو 2008مثلت التوزيعات النقدية التي وزعتها الشركة عام و ،و الانكماش الاقتصاديأنتيجة للتضخم 
على جامعة هارفارد ن اعتماد أمن اللافت ، و مليار دولار1.6ثلث الموازنة لجامعة هارفارد أي حوالي 

%21حيث نمت مساهمتها في موازنتها التشغيلية من ،خذ اتجاها تصاعدياأرباح الاستثمارية عوائد الأ
صول الشركة مما ترتب عليه زيادة أقيمة إجماليساعدها على ذلك نمو ،2008عام%33إلى1997عام 
ة المتحصلة من الشركة الاستثمارية خلال ت عوائد الجامعنمفقد ،العوائد التي تحصل عليها الجامعةفي 

تاح أهو ما ، و%160مليار دولار أي بنسبة 1.6إلىمليون دولار 615من 2008- 2001الفترة من 
نه توجد علاقة بين أحيث ،1حسنأللجامعة تقديم خدمات تعليمية 

: 2ما يليوقاف فيت الأراداإيوقاف داعمة لها حيث تستخدم أبين وجود و 
تخفيف العبء على الميزانية الخاصة بالجامعة؛-ا

؛ أكاديمياخبراء للكراسي متميزين استقطاب متخصصين و - ب
أعضاء هيئة التدريس؛إلىخفض نسبة الطلاب - ج
استقطاب طلبة ممتازين عن طريق المنح الجامعية؛-د
.قفيةتطوير المرافق الجامعية خاصة بوجود المكتبات الو - ه

فعلى سبيل ،جامعات فهي كغيرها معرضة للمخاطرغفاله في الاستثمارات الوقفية للإخير لا يمكن أمر أ
زمة الاقتصادية العالمية فخسرت جامعة ييل المثال تآكلت قيمة المحافظ الاستثمارية للجامعات جراء الأ

.12محمد جميل جهاد دويكات ، مرجع سابق ، ص 1
.40سامة بن صادق طيب، عصام بن حسن كوثر ، مرجع سابق ، ص أ2
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(yale) مر كذلك الأ،يار دولارمل5.5يمثلوهو ما ،من قيمتها%25نحو 2008بحلول ديسمبر
الإدارة، لكن مليار دولار%8.1هو ما يمثل و ،%22بالنسبة لجامعة هارفارد التي خسرت محفظتها 

،المخاطرساعد على تقليل أو تحجيم  تلك لاستثمارات على عدد من القطاعات اوتوزيع ؤةالكف
.1لتنمية الموارد الذاتية على المدى الطويلقناعة وولدت

بمكانة الأمريكيةالقطاع الصحي في الولايات المتحدة يحض: ال الخدمات والرعاية الصحيةمج-3
2012سنة الكونغرسن تمرير قانون الرعاية الصحية الجديد في و ن يعتبر الديموقراطيأمتميزة ، فليس غريبا 

الأمريكي الرئيسلبرنامج يساسن يشكل هذا القطاع المحور الأأمن ذلك الأكثربل ،نتصارا تاريخياا
من %20ما يعادل وهومريكيأمليون 40:ـمين الصحي لأوالذي راهن على ضمان الت،الحالي

لولايات المتحدة دولة بحجم افي يغيبن نتساءل هل أ، ومن هنا لنا الرئاسيالسكان في برنامجه 
لا على إمن صحيا ؤ لا تالأمريكية ن الحكومة أمين الصحي؟ والحقيقة أي للتمو كحنظام الأمريكية

بحاث ن نسبة معتبرة من المستشفيات ومراكز الأأوهو ما يعني ،موظفيها فقط من مدنيين وعسكريين
التي يغطيها هذا نسبةالن أتشير والأرقام،يطوعوالتيالوقفهبشقيية يتم تمويلها من القطاع الخيري الطب

اف عضأيات الخيرية يساوي ثلاث ن عدد المستشفأحيث نجد ،%56الى 1989وصلت في الأخير 
سرة الموجودة في ضعاف عدد الأأكثر من خمسة أوهي تحتوي على ،عدد المستشفيات التجارية

: 2المستشفيات التجارية كما هو مبين في الجدول التالي
)م1989( توزيع المستشفيات في الولايات المتحدة حسب مصادر تمويلها 4-13:الجدول رقم 

مجموع النفقاتةسرّ الأالمستشفيات نوع التمويل
النسبة)مليار دولار(المبلغ%النسبة)الف(العدد%النسبةالعدد

%139.765%67256%342751خيري
%53.725%36933%215132حكومي
%21.510%13211%114217تجاري

%214.9100%1200100%6720100المجموع

.44، مرجع سابق ، صالإسلاميالوقف منذر قحف ، :المصدر 
مستشفى 6199إلى الفيديرالية ربحية التي تخرج عن عمل الحكومة قد تضاعف عدد المستشفيات غير الو 

صولها أبينما بلغت ،2005مليار دولار سنة 473منها %79:ـتجاوزت التبرعات الخيرية لو ،مسجلة

.13رجع سابق ، ص الممحمد جميل جهاد ، 1
.44، مرجع سابق ، ص يالإسلامالوقف منذر قحف ، 2
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إليهالإشارةحيث وكما سبقت ،مريكي جمعياوذلك لتغطية أفراد ،مليار دولار435الثابتة 
حصر في الوفرة نيليس جانب القصور و ،1فان الخدمة الصحية الحكومية تقتصر على الموظفين الحكوميين

الدولار المنفق في هذا القطاع بسبب إنتاجيةلى انخفاض إنما يتعداه  إو ،والعدد بالنسبة للقطاع الحكومي
الروتين بالحكومية من حيث انعدام الوازع والدافع للعمل ومصاعلإدارةافي ة  فالمعرو والأمراض العيوب

.2البيروقراطيةو 
ن حالة التفوق الغربي في أالتطوعي في البلدان الغربية بالنسبة لتجربة القطاع الوقفي و استخلاصهما يمكن إنّ 

فنية دوافع حضارية و إلىبل يتعداه ؛الكثيرينإلىبادر كما يتتقنيالن ليس مرده حالة التقدم المادي و هذا الميدا
ق في هذه البلدان التي شكلت حافزا مهما لتطور هذا الاجتماعي المطبّ خرى تنسجم والنمط الاقتصادي و أ

ينمو لعدم نه لم أإلاّ بحافز ديني في الأساس أالذي نشالإسلاميهو ما يغيب حاليا في تجربة الوقف و ،القطاع
الحافز المادي القوي كما حدث في ومة حضارية وفنية تضمن له الاستقلالية والحماية القانونية و دعمه بمنظ

الغربي عن عندما نتحدث عن تعظيم العوائد الاجتماعية بالنسبة للاقتصاد فإننا كملاحظة مهمة و ،3الغرب
مع أن إلى مؤشرات كمية مادية،هذه العوائد الاجتماعية ترتد في النهايةإنّ ف،الوقفيطريق القطاع التطوعي و 

ينبغي أن تتميز باستجابتها ، والتيتعظيم عوائده الاجتماعيةهوالإسلامي الأصل في المشروع الوقفي
.4ة

مرجـع ،الغربيـةو الإسـلاميةالعـام الخـدمي فـي الـدول الإنفاقالوقف الخيري ودوره في تغطية أوجه د اللطيف مشهور ، نعمت عب1
.755ص،سابق

.44مرجع سابق ، ص ،الإسلاميالوقف منذر قحف ، 2
الصـيغ –للأوقـاف،المـؤتمر الثـاني مـن تجاربهـاالإفادةكانياتوإمالأجنبيةدراسة للمؤسسات الوقفية ،نعمت عبد اللطيف مشـهور 3

40، ص 2006/1427التنموية و الرؤى المستقبلية، مكة المكرمة، 
علاقـة الوقـف بـا:،مناقشات ندوة التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربيةطارق عبد االله ،4

.488،صمرجع سابقالعربي ،
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:الرابعخلاصة الفصل
علينا أولا أن نحدد نقطة وطن العربي المعاصرالعندما نتحدث عن البناء المؤسسي للأوقاف في 

التاريخية أن الانعطاف التي أعطت تموضعا جديد للمؤسسات الوقفية
بفعل عديد الإسلامي و العربي عالمنقطة التحول برزت مع زحف أركان الدولة الحديثة من الغرب نحو ال

جذرية في ، وما أحدثته من تغيرات المناهج التنمويةستعمارية و خاصة منها الحملات الا؛العوامل
،السياسية لهذه الدولالتكوينات الاقتصادية والاجتماعية و 

بقضايا التنمية في غير أنه أخذ موقعا حياديا وسلبيا فيما يتعلق،
ونتيجة التغيرات ،لوطن العربيا

الاقتصادية العالمية المشككة في قدرة الدولة الحديثة في الاستمرار في تحمل كافة الأعباء الخدمية حاولت 
ض جوانبه الإدارية و عليه في بعإصلاحاتإدخالبعض التجارب العربية تفعيل القطاع الوقفي عبر 

الأمانة الإدارية منها تجربةية تتمتع بالاستقلالية المالية و المالية كتأسيس كيانات للأوقاف شبه حكوم
في النهوض اهاماالتي كان لها حيز إلخ، و ...، مؤسسة الوقف النامي بالأردنالعامة للأوقاف بالكويت

،نت التجربة الوقفية الغربية على هذا المستوىبالأوقاف خاصة على مستوى الوحدات الوقفية، وإن كا
الغربي قد حققت لحضارية لكل من الوقف الإسلامي و بالرغم من الاختلاف الجوهري في الأسس ا

حيث ،الأمريكيةفي الولايات المتحدة أرقام وبيانات القطاع الوقفي والتطوعيكما بينته ،  نجاحات كبيرة
.الاجتماعية لهذا البلد الاقتصادية و لاتاأضحى أحد المكونات 
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:تمهيد
حدود الدراسة وإطارها الزّماني وضمن، تطبيقي للدراسة النظرية السابقةيأتي هذا الفصل كإطار فني

مهمة؛والمعاصر ها التاريخي في سياقفي الجزائر ا القطاع الوقفي تعتبر التجربة التي مرّ حيث ،المكانيو 
ثروة وقفية هامة ذات تكوين في الفترة ما قبل الاحتلال أحصت

، والتي )1962-1830(لتأتي مرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر،اقتصادي متنوع وأداء إداري متميز
يبة ر الاستقلال والسنوات القيةاع الوقفي محاولة هدم وتصفية لجميع أركانه، ثم مع بداعرف خلالها القط

، لكن مرحلة من الإهمال والضياع لما تبقى من أصوله الاقتصاديةفي الجزائر منها دخل القطاع الوقفي 
ي في بداية من تسعينات القرن الماضي، والتي تزامنت مع بداية تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصاد

.محاولة إعادة بنائه المؤسساتيجديدة تمثلت فيمرحلة خلالها القطاع الوقفيعرفالجزائر، 
كل هذه المراحل عرف خلالها البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائر تغيرات وتحولات مسّت جوانبه 

تقسيمه إلى والتي اقتضت التشريعية، الإدارية والمالية، وهو ما سنحاول بحثه في هذا الفصل من الدراسة،
:المبحثين التاليين
.الاقتصادية والإداريةخصائصهالجزائر و للقطاع الوقفي بلبناء المؤسسي اتطور :المبحث الأول

.في إطار برامج الإصلاح الاقتصاديرللقطاع الوقفي بالجزائالمؤسسي ءالبناكفاءة تقييم  :الثانيالمبحث
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الاقتصادية والإداريةخصائصهو الجزائر بالوقفيللقطاع لبناء المؤسسياور تط:المبحث الأول
معالم المراحل لنا سيكشف،لتطور البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائرتتبع السياق التاريخي إنّ 

من يةبدا،الأساسية التي أثرت بشكل بارز على أداء القطاع الوقفي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية
ة وما عرفته من إصلاحات وصولا إلى الفترة الحديث،لصدمة الاستعماريةمرورا با،فترة العثمانيةال

عرف خلالها حيث ،مع بعض التمايزها معظم البلاد العربية والإسلاميةتوهي مراحل عاش،اقتصادية
.أثرت في فاعليته وعنيفة تغيرات مستمرة البناء المؤسسي للأوقاف

البناء المؤسسي للأوقاف في الجزائر في أواخر الفترة العثمانية : لأولطلب االم
كان يسمى آنذاك امفي،تعود نشأة الأوقاف الإسلامية في الجزائر إلى البدايات الأولى للفتح الإسلامي

،؛بالمغرب الأوسط
كبيرة الفترة العثمانية اكتسبت أهمية  غير أن الأوقاف في، فترات مختلفةمر في التوسع والانتشار فيواست

عرفتها ةوذلك لظروف مجتمع؛في القطاع الوقفيلت فعلا مرحلة الازدهاروشك،وعرفت انتشارا واسعا
استقرار الحكم :هاحتى مستهل القرن التاسع عشر أهم؛داية من القرن الخامس عشر ميلاديالجزائر ب

ثم ما رآه الحكام العثمانيون في الوقف من تعزيز الروابط الروحية مع ،ق الروح الدينية لدى السكانوتعمّ 
والملكيات ، وبالفعل فقد تحول قسم كبير من ملكيات البايلك. السكان وتأكيد حكمهم واستقراره

ت عليه كما دلّ ،إلى المنافع العامة والخاصةها إلى أوقاف أهلية وخيرية يعود ريعالمدنبفحوصالخاصة 
في ويمكن بيان ذلك من خلال التركيز على ناحيتين،العديد من الدراسات والكشوفات الوقفية

.التكوين الاقتصاديوناحية ،التكوين الإداريناحية :للقطاع الوقفيالتنظيمات العثمانية
أواخر الدولة العثمانيةالجزائرقفي فيطاع الو التكوين الإداري والجهاز المؤسسي للق:أولا

هناك من يرجع تطور حجم القطاع الوقفي وعوائده الاقتصادية في الجزائر أواخر الدولة العثمانية إلى 
نظيم الإداري المحكم الذي عرفه القطاع خلال هذه الفترة، وهو ما يمكن إبرازه من خلال ما مستوى الت

:يأتي

هـ906بتلمسان، والتي ترجع إلى سنة"سيدي أبي مدين"هناك وقفيات اشتهرت آنذاك نذكر منها الوثيقة التي تسجل وقفية مدرسة ومسجد /
تمويل فارس مسدور ،:،أنظر1540/ هـ947م، كما أن بعض وقفيات الجامع الأعظم بالجزائر العاصمة تعود إلى عام 1500

.187ص،مرجع سابقلنظرية والتطبيق،واستثمار الأوقاف بين ا
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في الجزائر في فترة لا يمكن الحديث عن إدارة الأوقاف :مشرفة عليهاإدارة الأوقاف والهيئة ال-1
دون الإشارة إلى عامل مهم كان له الأثر على التكوين الإداري للقطاع الوقفي في ؛التنظيمات العثمانية

منهجان مختلفان في الإفتاء وهما ؛فيةنشكل التعايش بين المالكية والحفقد أواخر الدولة العثمانية، 
كإنشاء الوقف :مسائل الوقف المختلفةانعكاسا علىفي ذلك ؛قضاء بالنظر إلى أصول كل مذهبوال

رة الوقفية التي تعود من داوكل هذا كان له الأثر على الإ،ومسائل الاستبدال،وجواز نقل عقاره الخرب 
الوقف أو صرف فهو المكلف بتطبيق وصايا الواقفين في استعمال ، لناحية الشرعية إلى قاضي المدينةا

ويمكن ،علماء المذهبينضميسحباالأوقد أسندت مهمة ،غلته
:يأتيتلخيص صلاحياته فيما 

وشروطوتوزيعها حسب وصايا،و استغلال العقارات المحبسةأ،جمع الغلة السنوية من كراء- 
.المحبس

.التي تمس هذه العقارات من إيجار واستبدالإصدار الحكم الشرعي في المعاملات المختلفة - 
.صيانة العقارات وتعيين الوكلاء الأكفاء عليها - 

ما باقي الهيئات الإدارية أ،إشرافية ورقابية على المؤسسات الوقفيةةسلطأعلا
:يأتيفيمكن إحصاء ما 

يستمد سلطته مباشرة من ،المؤسسة الوقفيةيمثل قمة هرم السلطة في):الوكيل العام(الناظرالشيخ -أ
،ةللأملاك الوقفيدارة المالية الإ:هم مهامه أومن ،

حباس وكلاء الأهلنظر يخضع ،كماإداريةأعماله الإالتقارير المفصلة عن وإرسال
)1(.لتقديمها لبيت المال بعد عمليات التوثيق؛حباس من الوكلاءلأويتكفل بجمع مداخيل ا،أو 

يمثل ؛ من حيث المستوى التنظيمي في المؤسسة الوقفية:للأوقافالمباشرة الإدارة-النظار-الوكلاء- ب
ممثلة في سلطة الباشا والسلطة ؛نهم السلطات العموميةوتعي،المستوى التنظيمي الثانيالنظارالوكلاء 
المباشر على الوقف والمكلف بتطبيق ) المشرف(هو المدير و ؛و الناظرأة ممثلة في المفتي والوكيل القضائي

.نه المسؤول عن تنمية واستغلال الوقفأكما ،شروط الواقفين
الذين يعملون على تطبيق ،داريينلإعوان الأامنشكلتت:دارة التنفيذية في المؤسسة الوقفةالإ- ج
دنى في ويمثلون المستوى الأ،تسهيل عملهمويعملون على ،للمؤسسات الوقفيةيادارة العللإوامر اأ

.125ص، مرجع سابق، -دراسة حالة الجزائر–الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف ، كمال منصوري1
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،وقاف في المؤسسة الوقفيةويختلف وجودهم حسب حجم الأ،المستوى التنفيذيأي؛المؤسسة الوقفية
1:يأتينجد ما نأويمكن 

لصالح ؛ةلمحاسبدفاتر اوهم بمثابة المحاسبين المكلفين بمسك ):جاتالخو (كتاب الوكلاء الرئيسيين- 
يضا وظيفة أوقريب من هذا ،والمستندات،وراق وضبط الأ،وقافمهمتهم ضبط حسابات الأ،الناظر

كما يعتبر موظفا ثانويا من حيث مين الصندوق في المؤسسة الوقفية،أالذي يعتبر بمثابة ،الساعجي
.الخ...اجعة العقودر التكفل بالعمليات المالية للمؤسسة وعمليات م

.وقافجل مهام مختلفة منها تسجيل عقود الأأيعينون من قبل القضاة من :دولالع- 
عمال الصيانة والبناء التي تجري في أوهو مسؤول عن ،)الشواش(رئيس مجموعة العمال :باش شاوش- 

.المرافق الوقفية
بالأعمالكما يقومون ،وحراسته،وصيانته،القائمون بخدمة الوقفموهءعوان بسطاأ:الشواش- 

بمؤسسة الوقف مجموعة من القائمين على خدمة قويلحهذا .دارة المؤسسة الوقفيةإاليومية في مكاتب 
وقاف ألى موظفي الخدمات كالقائمين على إضافة ،إوالقراء والمؤذنينوالخطباء كالأئمةالمرافق الدينية  

.والقنواتوالآبارالعيون 
داية بوجود شبكة واسعة من المؤسسات الوقفية في ن نقر في البأعلينا:الجهاز المؤسسي الوقفي-2
هامش خاصة أمام وجود،اوالتي غطت حيزا هام،واخر الفترة العثمانية في الجزائرأ

لأغراض؛السلطات العثمانيةدارية التي السهولة الإكذا و ،وقافالأتأسيسالاستقلالية في قرار من 
حباس حصاء صنفين للأإمكننا أ،للأوقافلى التصنيف الابتدائي إالرجوع بو ، وقفمختلفة من عمليات ال

،وقاف الخيرية التي تعود فوائدها لعامة المسلمينالأ:
كيات الجماعية الملبلحق أقد خير الأالنوع وهذا ،تقتصر على عائلة الواقف وذريتههلية التيالأوالأوقاف

نه في إثمكونه واسع الانتشار في العقود الوقفية،؛حصاؤه بشكل دقيقإولا يمكن ، 2غير العمومية
:يأتيكما إجمالا  تصنيفها إحصاؤها و والتي يمكن،الوقفية العامةؤسساتحدى المإلى إالنهاية يؤول 

حسب العقودةالمؤسسهذه وقفت عقارات أ):مكة والمدينة(وقاف الحرمين الشريفين أمؤسسة-أ
ن إحيث ،ول،الشرعية على فقراء مكة والمدينة

1Nacerdine saidouni ,le waqf en Algerie a l’époque ottmane ,Recueil de recherches sur le
wakf Kuwait awkaf publique fondation Kuwait 2007 ,p168

.03صمرجع سابق،حمد بن حموش،أمصطفى 2
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همية هذه المؤسسة في أوتتجلى ،حباس الحرمينراضي في الجزائر كانت تعود لأنسبة هامة من الدور والأ
ن نصنف أويمكن .)1(المالجيندة لشيخ البلد وبيت ضاهي المسؤولية المستحيث ،مكانة وكيلها في المدينة

لى البقاع المقدسة بواسطة إحيث كانت ترسل ؛خارجية في معظمهافأوقاوقاف هذه المؤسسة أ
ىالمردود علبينما ينفق باقي ،عوث شريف مكة عند زيارته للجزائرسلم لمبتو أ،مير ركب الحجازأ

و أ،لى الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائرإسبين تللمنكإعانةو يعطى  أ،لالسبيوأبناء،والفقراء،المحتاجين
حيان جزء من عوائدها في عتق المسلمين الذين الوافدين عليها من الحجاز،كما كان يصرف في بعض الأ

بعد تسديد نفقات إلانفاق هذه لا تتم في الغالب وجه الإأن ألى إشارة وينبغي الإ،سروقعوا في الأ
كان لها وكلاء في ثحي؛جغرافيوقد كان لتنظيم مؤسسة الحرمين امتداد ،)2(الموظفينوأجوريانة الص

والموجهة ،حنفيةمأمالكية تأكانسواء،وقاف المحليةبعض الأبإدارةيقومون ،خرىالمدن الجزائرية الأ
الوقفية لهذه الإدارةفي ةواللامركزيما يعكس التنظيم المرن وهو ،خدمة الحرمين الشريفينلأغراض
.)3(المؤسسة

همية والمكانة من حيث الأوتأتي،ليها التصرف في المساجد المالكيةإيعود:عظملأالجامع امؤسسة- ب
عظم خلال العصر العثماني كله وقد عرف الجامع الأ، وقاف مؤسسة الحرمينأفي الدرجة الثانية بعد 

خرى نشطة كل الجوامع الأأجدا غطى على مهما وسياسيا ،واجتماعيا ،وتعليميا،ودينيا،نشاطا قضائيا
حباسها هي التي أومداخيل كراء ،عظم مستقلةالجامع الأةإدار وكانتالتي بناها الولاة العثمانيون،

فقد كانت مستقلة من ؛ولكون المؤسسة لها ميزانيتها الخاصة،)4(وظائفها المتعددة داءأساعدت على 
.)5(في قرارات تعيين المفتيين والقضاةإلاّ ،دارة العامةن الإعالناحية المالية 

،نفيوقاف التي تعود لمصالح المذهب الح:وقاف سبل الخيرات أمؤسسة- ج
بالطرقات المتعلقةلى المشاريع الخيرية العامة إا هكما اتجه نشاط،للمحتاجينوإعالةمن تدريس وعبادة 

والإيجار من حيث الاستبدال ؛راء الحنفيةدارية فقد استفادت من مرونة الآومن الناحية الإ. نوات الريوق

.04رجع سابق ،صمحمد بن حموش،أمصطفى 1
،2001بيروت،دار الغرب الإسلامي،،دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية للفترة الحديثةناصر الدين سعيدوني،2

.240ص
.245ص، مرجع سابق ، -دراسة حالة الجزائر–ف الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاكمال منصوري،3
.164صمرجع سابق ،،التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم للاحتلال الفرنسي،يلغمحمد البشير م4
.05صسابق،الرجع المحمد بن حموش،أمصطفى 5
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صولها أوهو ما سمح بحركية ،ر حسب المصلحة التي تظهر للوكلاءالاستثماكذا و ،اليوميةتوالمعاملا
.)1(ثر في ازدهار المؤسسةأوكان لذلك ،الوقفية

تحظىالتي كانت ،كثير من المرافق والخدمات العامةوجدت ال: العامةالخدمات والمرافق أوقاف- د
،والقنوات الخاصة داخل المدن،والسواقي،ومن هذه المرافق الطرقات،وقاف لصالحهابالعديد من الأ

دارة الفرنسية حين عن الإAumeratهذا الصدد يذكرفي و ،الحياة المدنيةيجابي علىثر الإحيث كان لها الأ
ن السلطات الفرنسية مثلها كمثل الداي في السابق لم تكن إ":حيث يقول،على مدينة الجزائراستولت

فقد كان يشرف،ومثلها مثل باقي المؤسسات الوقفية، "لمصاريف أماكن العبادات والخدمات العامةتأبه
اء مصالح المرافق ويرتبطون برؤس،السلطات المحليةموكلاء تنصبهوالمرافق العامة،على أوقاف الخدمات

عمالهما مع شيخ البلد فيما يخص أينسقان ناللذا،كقائد العيون وقائد الطرقات،والخدمات العامة
)2(.احتياج المدينة من هاتين المصلحتين 

سلامية لإاللإدارةتعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة :وقاف بيت المالأمؤسسة -هـ
،والأسرىبناء السبيل واليتامى والفقراء أعانة إتتولى وأصبحت،العهد العثمانيمت فيالتي تدعّ ،بالجزائر

قامة المرافق إوتشرف على ،اكم،تتصرف بالغنائم التي تعود للدولةو 
،كاتتر الالشاغرة وتتولى تصفية بالأملاكادةبلعاماكن أ، وكذا مة من طرق وجسورالعا

وكان يشرف على هذه الهيئة الخيرية .عمال الخيريةل الأ، والقيام بجوأملاكهموتحافظ على ثروات الغائبين 
منها موثقان ويتولى شؤون التسجيل،يساعده قاضي يلقب بالوكيل،موظف سامي يعرف ببيت المالجي

ةونظرا لأهميم من قبل الداي،لى بعض رجال القانون يتم تعينهم وعزلهإضافة إ،يعرفان باسم العدول
.)3(المالبيتدارة شؤونإن المشرف عليها يتمتع بصلاحيات متزايدة واستقلال تام في إهذه المؤسسة ف

وهي  ،المؤسسات مستقلة عن بعضها البعضتعتبر هذه:فوالأولياء والأشراوقاف الزوايا أمؤسسة - و
ولياء وقفها لصالح الأتمقطبت موارد وقفية كبيرة،وقد است،كثيرة وتنتشر في مختلف المدن الجزائرية

حباس في تسديد التكاليف اليومية للمؤسسات وتتمثل مهمة هذه الأاليوم قائمة،لىإزالت وما،والزوايا
.سبين لهذه المؤسساتتو التكفل مباشرة بالفقراء المنأو الدينية أ،التعليمية

.05، صسابقالرجع المحمد بن حموش،أمصطفى 1
.07ص،المرجع نفسه2
.95، ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر دراسات في الملكية العقاريةاصر الدين سعيدوني ، ن3
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ولى من لى العقود الأإDevoulxه المؤسسة حسب هذسعود تأسيي: ندلسيين وقاف الأأمؤسسة -ز
ندلسية بوقف غنياء الجالية الأأحيث كان يقوم ،مـ 1572/هـ980في سنة طوبالضب،ندلسيةالأالقضية 

وقد تميزت المؤسسة ،)1(؛ندلسيينإملاكهم على أ
) 2(ووفرة في المداخيل ،سريعةوإدارة،دلسية بنظام مالي ذي سيولة عاليةنالأ

،الثكناتو وقاف المرصودة لصالح الجيش ك الأوهي تل:وقاف العسكريةالأوجاق و مؤسسة الأ- ح
لى الجنود الذين إوقاف صل هذه الأأويعود ، )3(وتوفير متطلبات كثيرة للدفاع عن المدن الجزائرية وحمايتها 

الارتقاء في الرتبة بأهميةهمية العقار المحبس أحيان في غالب الأكما تتعلق ،ترقوا في رتبهم العسكرية
، ولكون الرواتب الرسمية تدفع للعسكر من يحصل عليها صاحبهاتيالةصب الإدارياأو المن،العسكرية

وقاف مثل الهدايا التي يقدمها وكيل الأ؛شياء ترفيهيةأفقد كانت المداخيل الوقفية تصرف في ؛الباشا
الغرف ودون تدخل من مقيمي موقاف فقد كان يتم تعيينهما وكلاء الأأ،غرفة عسكريةكللأفراد

.) 4(المحلية الإدارةمما يبين مدى استقلالية هذه المؤسسة عن ،السلطات المحلية
برز لنا عوامل ي؛الجزائر خلال الفترة العثمانيةقطاع الوقفي فيلي في ادار تقييمية للمستوى الإنظرة نّ إ

يش بين المذهبين فادة بين فكرة التعاثم الإ،بداية من البناء المؤسسي المتنوع والمنظم،زدهار والقوة فيهاالا
.في الإدارة الوقفية الاستقلالية مبدألى تحكيم إوصولا ،المالكي والحنفي

اعيةوانعكاساتها الاقتصادية والاجتمالجزائريالعثمانية فالتكوين الاقتصادي للأوقاف : ثانيا
دارية ن تحقيق الكفاءة في التنظيمات الإأحيث؛تكاد تكون متلازمةوالإداريةالظواهر الاقتصادية 

وهو بالفعل ما يجسد في التكوين ،تما سينعكس على نجاحها الاقتصاديالمؤسسة حوأالمشروع 
.الاقتصادي للقطاع الوقفي ومؤسساته في الفترة العثمانية للجزائر

داري العثماني من مزايا هامة في رغم ما تميز به النظام الإ:تصادية للأصول الوقفيةالمكونات الاق-1
بفعل عوامل  ؛للضياع والإتلافتن نسبة هامة من هذه العقود قد تعرضأإلاحفظ وتسجيل العقود،

رشيفا أه لى الوثائق الوقفية الخاصة بالجزائر خلال التواجد العثماني نجدإالرجوع بوفي هذا الصدد و كثيرة،
؛باليسيرليسةوالكيفيةالكميأصولهءحصاإإن حيث،الفرنسيةوالإدارة،الحديثةبين تركياامتناثر 

.05حمد بن حموش ، مرجع سابق ، صأمصطفى 1
.247مرجع سابق ، ص،-دراسة حالة الجزائر–الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف كمال منصوري ،2
.662، مرجع سابق ، صديل في الاقتصاد الإسلاميالمنهج التنموي البصالحي صالح ، 3
.07ص ،السابقرجع المحمد بن حموش ، أمصطفى 4
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وقاف لم يقتصر على نحو من مدنية ن انتشار الأأتشير الدراسات إذ،1ه قلى ضخامة وثائإبالنظر 
التي ،ر الوقف فيها مدينة قسنطينة، فمن المدن الشرقية التي اشتهغلب المدن الجزائريةأبل شمل ،الجزائر

، وفي دراسة لمضمون ملف وقف غداة الاحتلال1693: بــوقافها حسب بعض الدراسات أت ر قد
وقاف كانت الأ،ملاك الوقفيةوقاف التي دونت فيه بأمر منه في بند قائمة الأفيما يخص الأ"صالح باي"

ن عددا من أكما ،وقافية تأسيس هذه الأوراء نصف عملبايوكان صالح،هليأجلها خيرية وبعضها 
وقد ،نشاء عدة مؤسسات علميةإوعلى ،عظم بقسنطينةوقاف الخيرية كانت تعود على الجامع الأالأ

ت حالمحلات التجارية التي سمإلىبالإضافة،يا والمساجد بما يقارب مائة مسجدمن الزوااضمت عدد
فقد ما في الغرب الجزائريأ،2ربسوق العصالجمعة الذي عرف لاحقابتشكيل سوق يسمى بسوق 
تلمسان ومازونة مثل ،وقافهاأبحيث اشتهرت العديد من المدن بكثرة ،توسع فيه الوقف توسعا كبيرا

تحتل المرتبة الثانية من حيث والتي وقاف تنس ألى إضافة إ،وقاف مليانةأفمثلا  كانت ،ومستغانم ووهران
الكبرى توسعا كبيرا في ظاهرة الوقف ة القبائل طقبدورها عرفت منو .وقاف مدينة الجزائرأحجمها بعد 

كان حيث  ،؛يااقد ارتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة الزو ،ف
وغيرها من ،زاوية تتوزع على كل من تيزي وزو و بجاية والبويرة وبرج بوعريريج 64لى إعددها يصل 

وب الجزائري ظاهرة الوقف ، نطر الجزائري عرفت منطقة الجقوكغيرها من مناطق ال،3الم
وقاف شملت عددا مهما من الأاحتل، فقد وب الغربي الجزائرينالكائن بالج" توات "م إقليفمثلا 

وعابري السبيل وطلاب ، وقد كان قبلة للتجارةالعقارية والزوايا والمساجدوالأملاكالبساتين ونقاط الماء 
؛وقافأ320التي تزيد عن " توات"مما جعل جميع قصور ،العلم 

والذي ،رشيف الوقفي العثماني ينبغي التنويه في هذا الصدد بالجهود الذي بذلها المؤرخ الجزائري ناصر الدين سعيدوني في مجال فرز الأ1
- 5نكشارية دفاتر الإ-4وثائق القضاة والمحاكم الشرعية -3دفاتر البايلك ،-2بيت المال-1:يتناثر وثائقه في ست مجموعات هي

ناصر الدين :نظر اٌ .ليالمراسلات العثمانية بين الجزائر والباب العا-1981،6والتي سلمت للجزائرسنة ، الدفاتر الملحقة بدفاتر البايلك
.176مرجع سابق ،ص،الحديثةدراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية للفترة سعيدوني،

الوقف في الجزائر : ، ندوة الجزائر -طروحاتأدر و امص-في العصر الحديثقسنطينةوقاف في ، مؤسسة الأيشقفاطمة الزهراء 2
.77، ص 2001ماي 30–29الجزائر 19و18ثناء القرنين أ
.139ص ،احمد قاسمي ، مرجع سابق3
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وبلجنمناطق امر في باقي ولا يختلف الأ،1وتحفيظ القرآن،الفقراء والقيام بوظائف التعليمطعامإ
.بغردايةقرارة مثلالكاالأخرى  

ا كبير اتبرز تنامي؛في أواخر الفترة العثمانية بالجزائر؛كيفي للثروة الوقفيةالو ل الكميإن عملية التحلي
خلال تلك هذا ما جعل من مؤسساتوه،مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى للقطاع الوقفي

بل ،أعديدة ،كما خدميةالفترة تؤدي وظائف
والتي كانت تعبر عن الوجه السياسي للجزائر على حد،مكة والمدينةكأوقافامتد نفعها خارج الحدود  

.2قاسم سعد اهللالبوأالمؤرخ الجزائري يربعت
ل و صمح لنا الاطلاع الكمي والكيفي للأيس: العثمانيةللأوقافخصائص التكوين الاقتصادي -2

يث خاصة من ح،واخر الفترة العثمانيةأقتصادية بالجزائر خلال طار العام للحياة الاالوقفية بتحليل الإ
وكيفية ،جارة الطويلةالإلي عمليات وتو ، والقضايا المتعلقة بمبادلة الوقف،نوعية الملكية وطرق الاستغلال

كما تمكننا ،فراد والعائلاتشراف على الوقف بين الأبفعل انتقال الإ؛خرىألى إانتقال الثروات من فئة 
بين المنتفعين به مثل توزيع عوائد الوقف،وقافجراءات المتعلقة بتسيير شؤون الأن تحديد الإم

خاصة من ناحية ،والعوامل المؤثرة على ذلك،د مصادر دخله ومردوده السنوييوتحد،والمستغلين له
قالأسواوالأزقة و بواب سماء الأألى رصد إنه وبالرجوع أكما الاستغلال والاستثمار،قطبيعة طر 

نا رسم لوحة مفصلة للبنية الاقتصادية والاجتماعية للقطر نمكأ؛والمساجد المحبسةوالأفرانوالدكاكين 
4:الآتيةسوف نحصي الخصائص وفي هذا الصدد ،3الجزائري بصفة عامة والمدن بصفة خاصة

يلضمير الجماعاو أالعام سالوقفي الحلقد مثل القطاع :من حيث الدور الاقتصادي والاجتماعي- أ
مؤسسات وقفية أوبذلك فقد كانت تنش،ياجات السكان والمبادرة بتوفيرهادراك احتإسلامي في الإ

امالياشكل القطاع الوقفي بمؤسساته المتنوعة نظامكما ،جديدة حسب الاحتياج بفعل الوازع الديني
عن وفر الاستقلالية الكافية التي كان يسير ركزيالمغير ونظرا لطريقة التسيير، ومستقلاامستديم

مرجع سابق، 19–18في الجزائر خلال القرنين ندوة الوقف-وقاف قصر كوسانأنموذج -توات قليم إوقاف أ، محمد حوتية 1
.239ص 

.242صالجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،،تاريخ الجزائر الثقافيبو القاسم سعد االله،أ:نظر اٌ 2
.184صمرجع سابق،،حديثةدراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية للفترة الناصر الدين سعيدوني،3
.36ص ،قمرجع سابميلود زنكري،4
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كما تعيشه حاليا الميزانيات ،موال الضرورية للصيانةالتي تتطلب وقتا طويلا لتحرير الأ، الخزينة العامة
.1العامة المعاصرة

حيث عرف القطاع الوقفي تنوعا ملحوظا في مكوناته :الاقتصاديةمن حيث المكونات - ب
حيث امتدت هذه المكونات ،واخر العهد العثمانيألى إوصولا ،سلاميالإالاقتصادية منذ بداية الفتح 

.راضي زراعية ومحلات تجارية ومرافق خدمية ألتشمل كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية للسكان من 
الموقوفة في للأصولضافات التراكمية تميزت الإ:الموقوفةللأصولالتراكمية ضافات من حيث الإ- ج

كان على وقف العديد من قدام السإلى إساسه أوهذا راجع في ، ستمر والمتزايدنية بالنمو المالفترة العثما
نشاء إوقاف في استغلال فائض مداخيل الكثير من الأإلىبالإضافة،فردية وجماعيةلأغراض؛

.وقاف جديدةأ
لى توجيه إالعهد العثماني في الجزائر خلالحيث تشير البيانات الوقفية :من حيث التمركز القطاعي- د

مر السائد في باقي وهو الأ،وتمركزه في هذه الناحية من الحبس،يس نحو القطاع الفلاحي والعقاريبالتح
.نذاكآسلامي دول العالم الإ

نّ إ: في الفترة العثمانيةالجزائريعلى الهيكل الاقتصادانعكاس التكوين الاقتصادي للأوقاف-3
على بعض الوقفيالقطاعتأثيرلى تصور إنا حتما في الوصول ائص يفيدفحص وتحليل هذه الخص

:الآتيةساسية في النظام الاقتصادي للجزائر في تلك الفترة وذلك من خلال النواحي العناصر الأ
ة وقاف بنسبة كبيرة من الممتلكات الزراعيشكلت الأحيث ت:الاستغلالعلى الملكية وطرق التأثير-أ

،راضي الموقوفة في الانتشار والتوسع طيلة الفترة العثمانيةفاستمرار الأ،لعهد العثمانيوالعقارية خلال ا
صناف أحد أوقاف مع مطلع القرن الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة وتشكل جعل الأ

ت و الملكياأ،همية والاتساع سوى ملكيات الدولةالتي لا يمثلها من حيث الأ،الملكيات الزراعية الشائعة
،راضي المستغلة زراعياوقاف تستحوذ على ما يزيد من نصف الأصبحت الأأففي مدينة الجزائر . المشاعة

غلب أإلىبالإضافة،نتاج الزراعيوتساهم بما يعادل نصف الإ
ضع يخلا ) الموقوفة(اعية الزر الأراضيصبح قسم كبير من أوبذلك ،2ملاكها العقاريةأبساتينها ومختلف 

.18ص حمد بن حموش ، مرجع سابق،أمصطفى 1
، دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية للفترة الحديثةناصر الدين سعيدوني،:،وانظر36صمرجع سابق،ميلود زنكري،2

.235ص ،قمرجع ساب
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انتقال ىيساعد علوهذا لم ،حكام الوراثة في اقتسام الشركةأولا يتماشى مع ،لقوانين البيع والشراء
نتاج وتحسين ساليب الإأيدي مستغلين جدد قادرين على تطوير أو تجميعها في أو تفتيتها أالملكية 

لبناء المؤسسي لمما -على الرغم و - ه أنوهي :يةهملى نتيجة في غاية الأإيقودنا هذا التحليل و . 1طرقه
إلا؛واخر الدولة العثمانيةأهمية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الجزائري في أمن للأوقاف

صبحت الملكيات الوقفية وسيلة وليست غاية أعلى هذا التنظيم لما أبدأت تطر ن الكثير من السلبيات أ
:)2(ذلكوما يدل على ،اقتصادية

لاقتصادية والاجتماعية لى حد بعيد في الحياة اإم المؤسسات الدينية صاحبة الوقف تحكّ - 
وما تضمنه ،ساهم به من نفقات توما ،وذلك من خلال ما توفره من مصادر دخل، والثقافية

.من وظائف وخدمات

، راضي الوقفيةالأراضي الخواص والملكيات المشاعة لصالحأتراجع ملكيات الدولة وانكماش -
و القدرة أولم تكن لها الرغبة ،لخدمتها مجموعات سكانية مختلفة لم تساهم في تطورهفوظّ والتي

،و في حكم العدم في بعض الجهاتأ،راضي الموقوفة ضعيفابات استغلال الأوبالتالي،تهعلى خدم
ته دفاتر الوقف لعدة سنوات هذا ما تثب، و راضي لم يعرف أي تحسننتاج هذه الأإن أوما يؤكد ذلك 

.عظم مثلامؤسسة الحرمين والجامع الألأوقافبالنسبة 
لقاب الموظفين أوهذا ما تدل عليه :للأوقافداريلإالجهاز اسيطرت الصفة العسكرية على - 

و المتولون  أ،وقافالأموظفو إدارةيشترك فيها التيو ،والصلاحيات العسكرية المخولة لهم
دارة إن كانوا يتولون لممما يؤكد الوظيفة العسكرية العالية ، هم من المستخدميناستغلالها مع غير 

.وهذا يتعارض تماما مع الغاية الاقتصادية والاجتماعية للوقفوقاف،الأ

في الجزائريساسية في الاقتصاد هم مكونات القطاعات الأأحد أعلى طرأتهذه السلبيات التي إنّ 
وجعلته يعاني من الجمود والانكماش مقارنة ،على مجريات النشاط الاقتصاديثرتأقد ،الفترة العثمانية

التبادل لتأثيرمما جعل الاقتصاد الجزائري يخضع ،ورباأفي آنذاكالناشئالرأسماليبالنظام الاقتصادي 

.191صمرجع سابق،،تاريخية في الملكية والوقف والجباية للفترة الحديثة، دراساتناصر الدين سعيدوني1
.192-190صص ،المرجع نفسه2
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د المصنعة وربية مقابل استيراد الموالى السوق الأإولية الجزائرية المنتجات الأهتوجيمن حيث ،الرأسمالي
.1وربيةالأ
وما ترتب عنه من عدم وقاف ن انتشار الأإ:على النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعيالتأثير- ب

في ذلك الجمود الاقتصادي والركود أثركان له ؛على البنية الاجتماعيةوالمحافظة انتقال الثروات 
ثر سلبا على الحالة أما وهذا ،خاصةثماني واخر العهد العأالذي طبع الحياة الجزائرية ،الاجتماعي
البايلكازجهصبح فيه أفي الوقت الذي ،لى جمود العلاقات الاجتماعية للجزائرإدى أو ،الاقتصادية

التبادل لتأثيرفي الجزائر بفعل علاقاته بالدول الأ) دارةالإ(
وربية مقابل لى السوق الأإولية الجزائرية كميات كبيرة من المنتجات الأبتوجيه  ؛التجاري المتميز الرأسمالي

.2استيراد المواد الكمالية المصنعة
فترة الاستعمارية ومرحلة الاقتصاد الموجهالفيالجزائر بللأوقافيواقع البناء المؤسس:المطلب الثاني

وضاع الجزائر أالمرحلة التي قلبت نبيتعتبر الصدمة الاستعمارية كما يسميها المفكر الجزائري مالك بن
لى جملة من التناقضات إنسان الجزائري وانحطت بمستوى الإ،في كل النواحيو الاقتصادية والاجتماعية 
وهو ما يمكن استصحابه ،لى سنوات من الاستقلالإاأثارهت امتدبل ،صيلوالتيه باحثا عن عالمه الأ

.من التاريخ الاقتصادي للجزائرهذه المرحلة في قطاع الوقفيللعلى البناء المؤسسي 
الاحتلال الفرنسي للجزائرفترة في القطاع الوقفيواقع :أولا

في عنصر سابق كنا قد تحدثنا بشكل عام حول أساليب الاستعمار في تفكيك القطاع الوقفي في البلاد 
.سي للجزائريا في فترة الاحتلال الفرنالعربية، غير أن هذا العامل بدا أكثر تجلّ 

ةيّتالمبن النوايا الاستعمارية أتشير المصادر والوثائق :موقف الاحتلال الفرنسي من القطاع الوقفي-1
دل على موقف أوليس ،ولى للحملة الاستعماريةوذلك في السنوات الأ؛مبكرابدأتوقاف قد تجاه الأ

و أسحباالأمؤسسات أنكان يرىوالذي،نذاكأادارة الفرنسية من مؤسسة الوقف الذي كان سائدالإ
صلاحات والتي تحول دون الإ،عبة التي تحد من سياسة الاستعمارحدى العقبات الصإهيوقاف الأ

ناصر الدين سعيدوني في تحليله للفترة الفاصلة بين التاريخ الاقتصادي . الباحث الكبير في تاريخ الوقف الجزائري دهذا ما خلص إليه1
نتجه الباحث فارس مسدور من تحليل مع ما استربما لا يتوافقوهو ،يطرة الاقتصاد الفرنسيالعثماني وبداية دخول الجزائر تحت س

مسدور،تمويل فارس:نذاك ، انظرآوراء حالة الانكماش والجمود للاقتصاد الجزائري وجعله،للقطاع الوقفيهمن حيث سعيدوني .د
.194صمرجع سابق،وقاف بين النظرية والتطبيق،واستثمار الأ

.188، ص سابقناصر الدين سعيدوني ، مرجع 2
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فنظام ،يقيةلى مستعمرة حقإخضعتها قوة السلاح وحولتها أالكبرى القادرة على تطوير المناطق التي 
تي يقوم عليها الوجود بادئ الاقتصادية الوقاف في نظر سلطات الاحتلال الفرنسي يتنافى مع المالأ

ووسيلة اقتصادية فعالة تحول دون داريا إوذلك لكون الوقف كان في حد ذاته جهازا ؛الاستعماري
وهكذا لم تمنع سلطات الاحتلال بنود المساس بالمقومات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية للجزائريين،

نيابة عن ملكه " دوبرمون"نذاك الكونت أتعهد فيها قائد الحملة والتى ،معاهدة تسليم مدينة الجزائر
لاسيما ما تعلق بالمادة الخامسة الخاصة بالمؤسسات ...شارل العاشر باحترام مقومات الشعب الجزائري

فقد ذكر ؛ فرنسية كانت تعمل عكس هذا التعهدلكن النوايا ال،والأوقافسلامية الدينية والشريعة الإ
عقارا في 1400وقاف كانت تملك ن هيئة الأأ، 1831ملاك الدولة في تقرير له سنة أير مد" اردانجير "

ويعترف ،عقارا 3697عليها في مدن عنابة وقسنطينة بلغت أن مجموع العقارات المستولىو ،العاصمة
ه والصحيح المشهود ب،لضياع معظم السجلات والدفاتر؛شيءلم يسجلوا كل نفسهم أالفرنسيون 

ع والعائدات،يفضلا عن الطمع في الر ،تذهب طعمة للنار عن تدبير وتعمدوقاف كانتن سندات الأأ
07ففي ،ولى للاحتلال الفرنسيويض دعائم الأقعملية تنلأ

ن أبدعوى ؛الحرمينمؤسسة حباسأخقرارا بفس"كلوزيل"الفرنسيصدر الجنرال أ1830ديسمبر 
كل "ن أونص في مادته السادسة على ،وقاف الجامع الكبيرأانتزاع ثم،"جانبتنفق على الأمداخليها

حباس والغلة ومحصول الكراء يحكم عليه بغرامة لا تقل عن ملاك الأأشخص لا يدلي بما عنده من 
" 1843مارس 23جاء في تقرير وزير الحربية المؤرخ فيقدو،"الدخل السنوي للعقار الذي لم يسجله

علن أن الجنرال بيجو كان قد إبل " لى ميزانية الاستعمارإن مصاريف ومداخيل المؤسسات الدينية تضم أ
الخصبة دون والأراضيحيثما توفرت المياه يجب تنصيب المعمرين"1830مام ممثلي الغرفة الفرنسية سنة أ

.1"راضيالأتلك البحث عمن يملك 
ملاك الجزائريين أعلى النحو الذي تم فيه مصادرة :مصادرة الملكيات الوقفيةالاحتلال الفرنسي و -2

الملكية العقارية إلىلإخضاعهاوالمراسيم والقرارات يتم إصدار القوانين كانأين،عامةالخاصة منها وال
والقرارات وتصفيتها بجملة من المراسيم،راضي الوقفيةمصادرة الأأيضاتم

:2منها

167صمرجع سابق،،التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم للاحتلال البشير مغلي، 1

www.marw.dz:20/10/2012:الجزائربموقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :انظر2
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ءوالاستيلاقضى هذا المرسوم بمصادرة الأوقاف الإسلامية :08/09/1830في "دي برمون "مرسوم -أ
التصرف فيسه حق وصلاحية التسيير و يبرمون لنفآخر يمنح فيه داوفي اليوم التالي أصدر قرار ،عليها

ا في هذا بحق الحكومة الفرنسية في إدارة مرتكز ،المستحقينوتوزيع الريوع على بالتأجيرالأملاك الدينية 
ومن المعلوم أن هذه العملية تمت ،تسيير شؤون البلادبحلولها محل الحكومة الجزائرية فيالأملاك الوقفية

.
امتلاك الأوقاف عملا بتوصية من ينللأوربييخول هذا المرسوم :1830ديسمبر - 7مرسوم- ب
دير العام والرامية إلى وضع الأوقاف تحت مراقبة الم؛الموظفين بمصلحة الأملاك العامة"فلاندان"و"فوجرو"

، وقد تمكنت السلطة الفرنسية من تطبيق إبقاء المشرفين عليها من الوكلاءمع ،لمصلحة الأملاك العامة
:وتم حجز وتسليم الأوقاف إلى عدة جهات منها،وهران وعنابةة في مدينتي هذا القرار بصفة كلي

.نسيينر أوقاف العيون لمهندسين ف- 
.،أوقاف الطرق لمصلحة الجسور والطرق بحجة ضعف الأمناء- 
 -.
.فسخت بحجة أن مداخيلها تنفق على الأجانب أوقاف الحرمين- 

المستندات المتعلقة لى إدارة الأوقاف تسليم العقود و وحملت المادة الرابعة من هذا المرسوم القائمين ع
.

دارة الفرنسية خطة الإبدأت):يراردانمخطط ج(وقاف المخطط العام لتصفية مؤسسات الأ- ج
لأملاكحيث تقدم المدير العام تحت مسمى مخطط جيراردان،25/10/1832وقاف في لتصفية الأ

دارة شراف الإإوقاف تحت هدفه وضع الأ؛لى المقتصد المدنيإوقاف الدولة بمخطط عام لتنظيم الأ
،1838شكل تقرير مفصل حو ليأخذثم تطور هذا المخطط ،الفرنسية
وقاف وتشكيل لجنة تسيرها مكن للسلطات الفرنسية بالجزائر فرض رقابتها الفعلية على الأأوبذلك 

موزعة وقف 2000صبح يتصرف في أالذي ،برئاسة المقتصد المدني الفرنسيمن الوكلاء الجزائريينتتألف
.وقاف ولى الخطوات الفرنسية لتصفية نظام الأأطة من وكانت تلك الخ،فيةمؤسسة ومصلحة وق200على 

،وقافلتصرف في الأاطلقت السلطات الاستعمارية أبصدور هذا المرسوم :1838أكتوبر31مرسوم - د
ملاك أ:نواعألى ثلاث إملاك قسم الأوالذي ،1839أوت24المؤرخ في الخاص بالملكية ثم تلاه المنشور 

وكان ،العمومية عن طريق قرارات تشريعيةللمصلحة هت  المحولة التي توجالدولة وهي تخص كل العقارا
.ملاك المحتجزة الأو ملاك المستعمرةالأ،وقافمن ضمنها الأ
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ن أنص هذا القرار بصريح العبارة على :)1844كتوبرأ(ملاك الوقفية قرار رفع الحصانة عن الأ-ه
بالأملاكالمعاملات المتعلقة لأحكامصبح يخضع أأنو ،صانةالوقف لم يعد يتمتع بالح

،راضي الوقفية وضياع الكثير منهابالاستيلاء على الكثير من الأللأوربيينمر الذي سمح الأ،العقارية
.وبذلك تناقصت الممتلكات الوقفية بشكل كبير وشحت مواردها 

جاء مرسوم:م1873اصة خضاع الوقف لقانون المعاملات الخإوقانون 1858كتوبر أ30مرسوم- و
لكية العقارية المطبقة في وقاف لقوانين المخضع الأأو ،ليوسع صلاحيات القرار السابق1858كتوبر أ30

وسمح لليهود وبعض المسلمين ،دخل الأأو ، فرنسا
وارني "و مشروع أ1873عرف بقانون خر آقرارجراءهذا الإوأعقب،وريثهاتوقاف و بامتلاك الأ

"(wornier)،ما تبقى ةواستهدف فرنس،وقافت نحو نظام الأيّ جزء من المخطط الفرنسي المبأيضاوهو
، هليعدم التصرف في الوقف الأأمبدىلغأكما ،  ملاك الدولة الفرنسيةألتصبح ؛راضي وقفيةأمن 

.في االاجتماعية والمقومات الاقتصادية سالأسمهلأوبذلك شكل هذا القانون هدما 
مثلث مرحلة هدم للبناء المؤسسي الوقفي اللأوقافدارة الاستعمارية ما يمكن استخلاصه من الإنّ إ

حيث جسدت السياسة الاستعمارية  تجاه القطاع الوقفي خدمة ؛التقليدي الموروث عن التنظيم العثماني
للمؤسسة الوقفية في التركيبة الاقتصادية ءوالإقصارية عن طريق التصفية والمصادرة للمصالح الاستعما

.والاجتماعية للمجتمع الجزائري
لاستقلال ومرحلة الاقتصاد الموجهالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائر غداة ا:ثانيا
الرأسمالي،الاقتصاديالمنهجت معظم الدول المستقلة حديثا مناهج اقتصادية أجنبية، تراوحت بينتبنّ 

م الاقتصادية كافة النظوكان له انعكاساته على  ،ق في الجزائرالموجه، هذا الأخير طبّ والمنهج الاقتصادي
.، ومنها القطاع الوقفيوالاجتماعية للدولة

لسنوات لم تتبلور سياسة اقتصادية واضحة المعالم في الجزائر خلال ا:القطاع الوقفي غداة الاستقلال- 1
لمعالجة ظروف الاستقلال الصعبة استعجاليهجراءات إبل كانت هناك ،)62/1967(ولى للاستقلال الأ

،ولى
ة المدنية على جميع مناحي الحياصاحب ذلك تعميم القانون الفرنسي النواحي الاقتصادية والاجتماعية،

لى تعطيل القوانين المنظمة للحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في إدى ذلك أو ،والسياسية والاقتصادية
في فراغ قانوني نفسهاالدولة الجزائرية الناشئة حديثاوجدت ومع خروج الاحتلال الجزائر قبل الاحتلال،

سلبي على  تأثيروكان لها ،تسمت بنوع من الفوضى والارتجاليةاقوانينوإصدارجراءات إخذ أتطلب 
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جراءات ومنها القطاع الوقفي ونجد من هذه الإ،ن السياسية والقطاعات الاقتصاديةكثير من الشؤو 
:يأتيثرت على القطاع الوقفي بشكل كبير ما أوالقوانين التي 

، ما عدا تلك التي تمس السيادة )1(نسيالقانون الفر بأحكامالوقف وقانون تمديد سريان العمل -أ
انن التقييم القانوني لهذا المرسوم كإحيث :31/12/1962المؤرخ في 62/157الوطنية وفقا للمرسوم رقم 

.نواع التجاوزات أوقاف عرضة لكل مما جعل الأ،ع لوضعية الوقف في فترة الاحتلالبمثابة تشري
الصادر بتاريخ 88- 63حيث جاء مرسوم رقم :2الشاغرةالأملاكالوقف ومرسوم تنظيم - ب
لى ملك إوقاف وبذلك انتقلت العديد من الأملاك الشاغرة،يقضي بتنظيم الأوالذي ، 18/3/1963

بسبب عدم وجود هيئة  في تلك الفترة قائمة ؛ينطبق عليه حكم الشغورنذاكآن الكثير منها لأ؛الدولة
.3وقافثبات واسترجاع الأإعلى 

مبررا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في الاستعجالية والإجراءاتهذه القوانين ذاتخقد يكون ا
،لى حاضرناإالعقارية الموروثة عن الاحتلال والممتدة الإشكاليةلى إخاصة بالنظر ،ولى للاستقلالالسنوات الأ

ض في الكثير من القضايا خاصة منها 
:يأتيكما 1962فيوضعية توزيع المساحات الفلاحيةإليه تشير هذا ما، و وقافالأ

1962توزيع المساحات الفلاحية في الجزائر سنة 5-1:الجدول رقم
)مليون هكتار( المساحة الجهة المالكة للأراضي الفلاحية 

2.0 راضي المعمرينأ
0.1 ياتراضي البلدأ
2.9 راضي الملك ذات السنداتأ
4.4 راضي الملك بدون سنداتأ
0.7 راضي العرشأ
0.02 راضي الوقفأ
10.1

نوفمبر 21/25في الجزائر ،الإسلاميةالأوقافدارة إدورة ،المنظومة العقارية في الجزائرحمد علي عبد المالك،أ:المصدر
.05ص ،1999

.11/01/1963الرسمية الصادرة في ةالجريد، 31/12/1962المؤرخ في 62/157:المرسوم رقم:انظر1
.22/03/1963الجريدة الرسمية الصادرة في ،18/03/1963المؤرخ في 88-63رقم :المرسوم2
.44صمرجع سابق،ميلود،زنكري3
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راضي المعمرين وبعد أن إثم ،ن معظمها بدون سنداتأالفلاحية لأراضيليتضح من هذه الوضعية 
فيما بعد عرضة للاستيلاء بعقود انتهازيةوأصبحت،ملاك الشاغرةصبحت في محل الأأخروج الاحتلال 
بالرغم و . من السكان المحليين عيان الاحتلالأطرافها معمرين هاربين وبعض أكان ،تمت خارج الوطن

صناف الملكية في فترة الاحتلال وعلى أالتنظيم العقاري الفرنسي على السلبية التي كرسهااتالتأثير من 
خاصة على أصولها المادية  تتوزع وكانت ،ملاك الوقفية بقيت متواجدةن الأأإلا،وقاف بصفة خاصةالأ

فوقالألطبعا فةضاإ،وهي في معظمها عناصر مقاومة للاحتلال،المدارس والزوايا والمساجد والكتاتيب
،سلبية عليهاار أثاأفرز هو ما و في وضعية قانونية غامضة ملاك الوقفية لكن ظلت هذه الأ،1هليةالأ
وهو ،ملاك الحبسيةوالمتضمن نظام الأ17/09/1964المؤرخ في 283/64رغم من صدور المرسوم رقم بال

نه لم أ، غير 2شعائر الدينيةساسية في الأوقاف بصفة حصرت الأ،حدى عشر مادة إنص يتكون من 
حكام القانونية دد فيه الأولم تح،في ظروف خاصةه وضعكونل؛دارة الجزائرية يلق تطبيقا من طرف الإ

.وقاف من الضياع والاندثاردارة حماية الأالتي تلزم الإ
قلال في ولى من الاستذا كانت الفترة الأإ:القطاع الوقفي في الجزائر في مرحلة الاقتصاد الموجه-2

قوانين والاتسمت بنوع من القرارات الاستعجالية وإنما،لم تعرف سياسة اقتصادية)67-62(الجزائر 
لت الجزائر ما يسمى دخ1967وبداية من هنإف، ظروف فرضها الواقع الجديد للبلادلمعالجة يةالارتجال
جه تو ساسها التصنيع ضمن ألم برزت سياسة اقتصادية واضحة المعاأين،ةالمخططات الاقتصاديببمرحلة 

كامل للقطاع غييب  من قراءة هذه السياسة الاقتصادية تعتمد النظام الاشتراكي، لكن يبدوييأيديولوج
وهو ما زاد في ،لتنمية خاصة منها الخطة الزراعيةلخطط ااعتبر معرقلاربما بل،تنميةالالوقفي في مسار 

هذا ما يمكن قراءته منو ،ية والاجتماعية للمجتمع الجزائريمن الحياة الاقتصادقصاء النظام الوقفي إ
:همهامن أالقرارات والقوانين الصادرة في تلك الفترة و

طار السياسة الاقتصادية المخططة إفي ف:3اعيةزر والمتضمن قانون الثورة ال71/73رقم الأمر-أ
71/73مر رقم الأبإصدارد ذلك وتجس،1971عية بداية من سنة زرااتبعت الجزائر سياسة الثورة ال

مرجع سابق،وقاف،المؤتمر الثالث للأ،الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية مع دراسة تطبيقية للوقف في الجزائربن عيشي بشير،1
.200ص

الصادرة بتاريخ 35دة الرسمية،عالجريالمتضمن نظام الأملاك الحبسية،17/09/1964المؤرخ في 64/283رقم المرسوم 2
25/09/1964.
.30/11/1971الجريدة الرسمية الصادرة في ، المتضمن الثورة الزراعية8/11/1971المؤرخ في 73-71المرسوم رقم 3
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مر عن تشكيل قطاع سفر تطبيق هذا الأأوقد ،"رض لمن يخدمهالأا"اعية تحت شعار زر المتضمن الثورة ال
موال العامة قطاع الألتشكوقد،احةتراضي الزراعية الموالذي غطى غالبية الأ،موال العامة الزراعيةالأ

،71/73مرقواعد قانونية حددها الأفقتنفيذها و تأسسلتياالتأميمساسا نتيجة لعمليات أالزراعية 
:1والتي تمثلت في

راضي ين في الأحقوهذا ينطبق على المست،ب عنها ملاكها الخواصراضي الزراعية التي تغيّ الأتأميم- 
.بأنفسهمالزراعية الموقوفة والتي لا يقومون باستغلالها 

.وقاف العمومية الزراعية راضي الأأتأميم- 
الكثير تأميمتم ؛نىغير معتأغلبها، والتي كاننذاكآملاك الوقفية ونظرا لوضعية الأ؛على ذلكوبناءً 

،التأميمراضي الموقوفة من ن هذا المرسوم استثنى الأأوعلى الرغم من ،2منها بموجب قانون الثورة الزراعية
كانت تلك التياضي الوقفية حتى ر درجت معظم الأأبللم يكن كما نص عليه،ن تطبيق ذلكأإلا

د من وضعية العقار مما عقّ ،ثناء الفترة الاستعماريةأوفلتت من الضياع والنهب ،معروفة بعد الاستقلال
.3الوقفي

ول ا يسمى بالجيل الأمن فترة الثمانيات شهدت أرغم :81/014ملاك الدولة أقانون التنازل عن - ب
لى إبالنظر ؛أن يبدوا لك،في الاقتصاد الجزائريللإصلاحات

، والبداية كانت مع القانون رقم ملاك الوقفيةثرت بشكل سلبي على الأأوالتي ،صدارهاإالقوانين التي تم 
الوقفية ملاك ستثن الأتبحيث لم ملاك الدولة،أوالقاضي بالتنازل عن ،07/02/1981المؤرخ في 81/01

المؤرخ في 84/115مر كذلك بالرغم من صدور قانونالأوقد بقي ،ية البيع والتنازلمن عمل
ان الحماية القانونية ولكنه لم يكن كافيا لضم،والذي خصص فصله الثالث للوقف، 09/06/1984

المؤرخ 84/166ثم صدر قانون و مجالات صرفها،أ،وقافالأرنص يبرز دو أيولم يتضمن ،الفعلية له

.201صمرجع سابق،بشير،بن عيشي 1
.45صمرجع سابق،عبد القادر بن عزوز،2
.195صمرجع سابق،،تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيقفارس مسدور،3
الصادرة ،6عالجريدة الرسمية،،المتضمن التنازل عن أملاك الدولة1981فبراير 07المؤرخ في 01-81القانون رقم 4

.10/2/1981بتاريخ
.1984يونيو12الصادرة بتاريخ 24،الجريدة الرسمية،عسرةالمتضمن قانون الأ1984يونيو 19المؤرخ في 84/11القانون رقم 5
.1984يوليو 03الصادرة في 27،عةالجريدة الرسمي،ملاك الوطنيةالمتضمن الأ1984يونيو30المؤرخ في 84/16القانون رقم 6
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؛ملاك الوقفيةخر على انتهاك حرمة الأوعمل هو الآ،ملاك الوطنيةوالمتضمن الأ30/06/1984في 
السلبي على البناء الأثر، وكل ذلك كان له 1مال عاموذلك من خلال تحديد طبيعتها القانونية 

إلىوانتهى،ةدارية والاقتصاديالإ،في كل نواحيه التشريعيةفي تلك الفترة المؤسسي الوقفي في الجزائر
.عملية الحبستعطيل

الاقتصاد الموجهمرحلة الفترة الاستعمارية و في قطاع الوقفيللالبناء المؤسسي خصائص:ثالثا
قد يكون من غير المنطقي عند تقييم وتحليل القطاع الوقفي الجمع بين مرحلة الاحتلال ومرحلة 

تالسياسالكن عند تحليل استراتيجيات لمرحلتين،ات الكبيرة بين هاتين ارقلى المفاإبالنظر ؛الاستقلال
:همهاأوجه أن هذا ممكن ومتاح من عدة أا يبدو هالاقتصادية وموقع القطاع الوقفي في

الاحتلال في تفكيك المؤسسات سياسة ن إحيث يمكن القول :من حيث التكوين الاقتصادي-1
مع الجزائري كانت النظام الاقتصاديفي علاقته معكان الوقفأر وهدم ،الوقفية

الاحتلال في تفكيك والقضاء على البناء المؤسسي للوقف لكن وبالرغم من نجاح،ممنهجة ومنتظمة
فقد ظل القطاع الوقفي كنظام ؛قبل الاحتلالالتي كانت سائدةبمكوناته المختلفة

ا منيعا صنقف حو بل و ،سايرة سياسات الاحتلالمكنه من مأوتنظيما خر،آخذ بناءأو ،الجزائري
حيث برز في تلك المرحلة ،ويعتبر هذا تجديدا وظيفيا للنظام الوقفي آنذاك في ،ضدها

تعليم و صحي جانب من الوقفينظامالبما وفره ،ن نسميه اقتصاد التضامن والتكافلأالعصيبة ما يمكن 
نموذج جمعية العلماء المسلمين أو ،المساجدو في الكتاتيب انيمج

هو والاجتماعية ، حيث  خرى برزت في تلك الفترةأتنظيمات و ،الجزائريين
تكوينه الاقتصادي ظل رهين سي المنظم للقطاع الوقفي في مسارلكن البناء المؤس،النظام الوقفي

:2منهانذكر لى هدم تكوينه في جوانب كثيرة إوأدتبه كثيراضرت  أالتي ،اسة الاستعمارية السي
فالحقبة الاستعمارية حالت دون استمرار وتواصل النمو :ةللأصول الوقفيضافات التراكمية لإا-أ

بإنشاءخير لم يكن يسمح فهذا الأ،الذي كان يميز القطاع الوقفي الجزائري قبل الاحتلال،التراكمي
.صول الوقفية السابقةبل عمل على تصفية ومصادرة الأ،جديدةفأوقا

.143صمرجع سابق،حمد قاسمي،أ1
.41صمرجع سابق،ميلود،زنكري 2



في إطار سياسات الإصلاح الاقتصاديوتحليل كفـاءتهالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائرتطور:الفصل الخامس

232

شكل ييعد ولم،الجزائريحيث تضاءل الحجم الاقتصادي للوقف :من حيث الحجم الاقتصادي- ب
وكان ذلك بفعل عمليات الاستيلاء على ضئيلة جدا من الممتلكات الزراعية والعقارية،ةإلا نسب

.1ملاك الدولة الفرنسيةأبطرق وقوانين شتى ضمن وإدخالها،قبل الاحتلالمتلكات الوقفية منالم
وتناقص ريعها ،صول الموقوفةفي ظل تدهور الأ:الاقتصادي والدور التنموي داءالأمن حيث - ج

تؤدي ن أحال دون فإن  ذلك ؛داري في فترة الاحتلالوالإ-الاقتصادي- بفعل اختلال بنائها المؤسسي
.صبحت ضمن مداخيل ميزانية الدولة الفرنسيةأبل ،ا

وانسحبت على حاله في ن هذه الوضعية الاقتصادية للقطاع الوقفي في فترة الاحتلال بقيتأويبدوا 
خذ القطاع حيث لم يؤ ؛سياسات الاقتصاد الموجهتبني في مرحلة كذا و ،ولى للاستقلالالسنوات الأ

ين تم ضم أ،1971ال ذلك سياسة الثورة الزراعية في ثبل اص،هذه السياساتالوقفي في
،الفلاحية يالتأميم للأراضبفعل سياسات ؛للدولةملاك العامةراضي الوقفية ضمن الأالكثير من الأ

وعدم مراعاة مكانة القطاع الوقفي في مخططات التنمية في فترة الاقتصاد ،ن مرد هذا الاصطدامأنعتقد و 
تتعارض والنظام واجتماعيةاقتصاديةولوجياييدلأية الناشئة بعد الاستقلال ر تبني الدولة الجزائالموجه هو 

:على وجه الخصوصالوقفي في عناصر كثيرة منها 
.نتاجنظرة النظام الاشتراكي لعنصر الملكية وحصره في الملكية العامة لوسائل الإ- 
.شاط الاقتصادي وتوجيههفي النةدور الدولنظرة النظام الاشتراكي لعنصر - 
القطاع الوقفي من إقصاءإلى دى أ،قرارات الاقتصادية في تلك الفترةن هذا الاختلال في المفاهيم والإ

جم والسياسات الاقتصادية لا ينسانظامباعتباره ،المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري
لى إذ انتقل من مرحلة الهدم في فترة الاحتلال إ،ةوقفي في وضعية خطير مما وضع القطاع ال،المطبقة

ه ئمن مرحلة كانت تعمل على تفكيك بناهخطر من ذلك انتقالبل الأ،همال في هذه الفترةمرحلة الإ
.ألى مرحلة إالمؤسسي 

ملاك الوقفية في التشريعي الذي تعرضت له الأللإهماكان ل:التشريعي-داريمن حيث التكوين الإ-2
الأوفي السنوات القريبة منه،الاستقلالقبل الجزائر 

حيث ،بسبب تقادمها وعدم صيانتهامنها فتعرضت معظمها للاندثار خاصة العقارات ،وقافالأ

ن كانت تقارب النسبة نصف أبعد 1962من المساحات الفلاحية سنة ٪0.2ن القطاع الوقفي شكل أحصائيات تشير الإ1
.05صمرجع سابق،حمد علي عبد المالك،أ:المساحات الفلاحية تقريبا قبل الاحتلال،انظر
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ين اعتبر أ،ذا مبررا بالنسبة لفترة الاحتلالن كان هإحتى و ضاعت معظم الوثائق والعقود الخا
عربة في قطار الاقتصاد خربآالقطاع الوقفي غير منسجم والاقتصاد البديل الذي حمله المحتل للنهوض 

لكن غير المفهوم وغير المبرر النصوص القانونية التي صدرت في ،وربي كما كان يقال في تلك الفترةالأ
سّ المين تم أ،يق سياسات الاقتصاد الموجهطبوكذا مرحلة ت،عقبت الاحتلالأولى التي ت الأالسنوا

تحت غطاء صيل المرتبط بديمومة الانتفاع به وعدم جواز التصرف فيه،صانة الوقف ونظامه الشرعي الأبح
تم تكريس حيث،المتضمن الثورة الزراعية71/73مر خاصة الأنصوص قانونية تخدم المصلحة العامة،

مر العديد من ت بموجب هذا الأذ ضمّ إ،نذاكآفكرة الملكية الجماعية حسب المنهج الاشتراكي السائد 
وهو ما صعب عملية ،لى ضياع الكثير منهاإدى أمما ،لى صندوق الثورة الزراعيةإملاك الوقفية الأ

دخلت أُ أأي؛ك الشاغرةملاملاك الوقفية صفة الأونتيجة لذلك اتخذت الأ،1إاسترجاعها و 
وما ،الدولةلأملاكخر ضم وبعضها الآ،ضمن الأ

لى الدرجة التي لم إالوقفية كملالأانحصار انييعوهو ما دخل ضمن الاحتياطات العقارية،أتبقى منها 
مرحلة الثمانينات لتأتي،ه الاقتصادي والاجتماعيودور يعد معها عامة الناس يعرفون شيئا عن الوقف

لى إالتي تحولت الكثير منها ،وقافملاكها ومنها الأأالقاضي بتنازل الدولة عن 81/01مر تى الأأومعها 
.2،ملكية الخواص

ن السياسة الاقتصادية المرحلة مخلال هذه،للأوقافن ما يمكن استخلاصه من تحليل البناء المؤسسي إ
علىو - التشريعي–ن القطاع الوقفي عرف تدهورا على المستوى القانوني أهو القول ب،في الجزائر

وهو ،3ملاك الوقفية وحمايتها واستثمارهامستوى تنمية الأعلىسلباوهذا ما أثر ،المستوى التنظيمي
وقاف خاصة في ظل فشل النهج الاشتراكي وسياسته واقع حتم على السلطات المعنية مراجعة قوانين الأ

الإصلاحاتشراك القطاع الوقفي في إوفي ظل دعوات مستمرة ،فكان من الضروري،الاقتصادية
توجه جديد يتمثل في تطبيق مبادئ لكن ضمن ،عرفها الاقتصاد الجزائريالتي الاقتصادية الجديدة

.الانفتاح الاقتصادي اقتصاد السوق و 

.04صمرجع سابق،بن مشرنن خير الدين،1
جامعة الجزائر شراف ثابت محمد ناصر،إراه في الاقتصاد،و رسالة دكت،محفزات النشاط الاقتصادي في الإسلامحمد،أعلاش2

.149، ص2005-2006
.668صمرجع سابق،،المنهج التنموي البديلصالحي صالح،3
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الاقتصاديالإصلاحبرامج في إطار ربالجزائلقطاع الوقفي لالمؤسسي ءالبناكفاءةتقييم  :يث الثانالمبح
،إلى مرحلة الانفتاح الاقتصاديمن مرحلة الاقتصاد الموجه في إطار عملية انتقال الاقتصاد الجزائري 

من إلى مشاريعوحتى السياسية،تصاديةة الجزائرية الاجتماعية والاقدخلت معظم مؤسسات الدول
ي للقطاع الوقفي سسؤ عرف البناء الموقد ، تمعالإصلاحات مسّ 

لإصلاحات اتلك واعتبرت،لمستوى التشريعي الإداري والماليعدة تغييرات هامة على اهو الآخر الجزائر 
اسها على البناء المؤسسي حيث انعكخاصة من،لقطاع الوقفي في الجزائرلبالنسبةة نقطة التحول الرئيس

.الذي أصبح يتولى العملية الوقفية الإداري
بالجزائرللأوقاف البناء المؤسسي الإطار التشريعي لسياسات إصلاح :الأولالمطلب 

،لأوقافليدخل ضمن حركة التقنين الحديثة ن الإطار القانوني الحديث للوقف في الجزائرأيمكن القول 
والتي كان دافعها وضع أسس فنية تحكم العملية الوقفية ،عديد الدول العربية والإسلاميةا التي عرفته

ه اجتماعيا بوط نالقيام بدوره المالوقفيعيضمن للقطا بما ،دات العصر المتلاحقةستجإداريا وتواكب م
وقافانين الأيمكن إحصاء أهم التشريعات وقو و ، قفيالو للعمل القانونيةالسمةفاء ضإعبر ،واقتصاديا

:    أتيفي الجزائر بعد فترة الانفتاح الاقتصادي فيما ي
الملكية الوقفيةإقرارو 1996و1989سنتيدستور: أولا
، ومحاولة لإعادة بناء إنّ 

.الإهمال والضياعالقطاع الوقفي في الجزائر بعد مرحلة من 
مع تتم وتدعم إلا نالوقفي أللقطاع تكن الحماية القانونية والانطلاقة الفعليةلم:1989دستور -1

الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية "على أن 49مادته الذي نص في ،1989صدور دستور 
،ادر سياسة اقتصادية جديدةوضوح بو بحددهذا الدستورإن ."1مي القانون تخصيصها يح

،بداية من إسقاط عبارة الدولة الاشتراكية،الإصلاحات الاقتصادية الجذريةمنحيث ركز على العديد
ل، كما حصر الملكية العامة لوجيالأيديو ذا الاختيار وكل كلمة وصفية تحبس الدولة في ه

كيفية تسيير الدولة م1989دستور، وتجنب موميةروات الطبيعية والمرافق العلثافي الإقليمية 
ويمكن أن تبلغ حد التنازل الجزئي أو الكلي عن تسير الأملاك العمومية ، وأعطى ،الاقتصاد أكثر مرونة

.01/03/1989الصادرة بتاريخ 09، الجريد الرسمية ، ع 23/02/1989المؤرخ في 1989دستور 1
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وهي إصلاحات مهمة  ،جماعيةودية أفر ملكيةكانتأسواء ،قيدحق التمليك دون م1989دستور 
.في مرحلة لاحقة كوين الإداري والاقتصادي للقطاع الوقفيلها بالغ الأثر على التكان 

52تم تأكيدها أيضا في المادة قد،سابقة الذكر1989من هذا دستور 49المادة إن:1996دستور -2
فيما بعد والتي أثرت ،م16/11/1996والمؤرخ في م1989المعدل لدستور ،19961سنةمن دستور

التي التعليمات والمنشورات الوزارية،لمذكراتا، القرارات،المراسيم،نيننظومة من القوابمالقطاع الوقفي 
.شريع الوقفي في المرحلة السابقة ؛عا اتوالت تب

والقوانين المعدلةالمتعلق بالأوقاف1991أفريل 27ي المؤرخ ف10- 91القانون رقم :ثانيا 
المتضمن قانون ،1991أفريل27المؤرخ في 91/10وقفي يعتبر قانون رقم بالنظر إلى حقل التشريع ال

حيث صدر ،للوقفاأول تشريع شامل ومستقل وضع فيه المشرع الجزائري نظاما جديد2الأوقاف 
يعتبر هذا كما ،  قتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحرمن الا،تماشيا مع تغيير النهج الاقتصادي في البلاد

في لأوقاف له يأتي في سياق التقنيين الحديث لكن،3نظام تشريعي في دول المغرب العربيالقانون أحدث 
ن التشريع الخاص بالقانون إما ضمو ،والتي نظمتها إما في تشريع مستقل، عديد الدول العربية الإسلامية

ويأتي ،لي الميدانيتطبيق العمقصد الانتقال بنظام الوقف من مرحلة التشريع والتنظيم إلى مرحلة ال؛المدني
احتوى على سبعة فصول جاءت في معظمها قدو ،الجزائر ضمن هذا الإطارفي10- 91الأوقافقانون 
حيث نصت على القواعد العامة ،ممتلكات الوقفية إطارها الشرعي وتحديد مركزها القانونيلللتعيد 

في هذا الصدد إلى ثلاث نقاط ويمكن أن نشير،4لتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها
:5أتي

إدارة الأملاك 91/10سند قانون الوقف أفقد :إدارة الملك الوقفي والتصرفات الواردة عليه -1
والتي تحدد ،حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيمالذي يتولى هذه المهمة ،قفو سة إلى ناظر البالمح

،الخاص والعامبقسميهوفيما يتعلق بإدارة الوقف .هحقوق وحدود تصرفاتبدورها 
أو ،شرعيين المحددين حسب شروط الواقفحيث تركها القانون تحت تصرف أهلها ال،صنف إلى آخر

.8/12/1996الصادرة في 76، الجريدة الرسمية ،ع 16/11/1996المؤرخ في 1996دستور 1
.1991سنة،21ع،الجريدة الرسمية ، 1991أفريل27المؤرخ في 10-91القانون رقم 2
.71ص مرجع سابق ،ري ميلود ،نكز 3
www.marw.dzالالكترونيالموقع،وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر:نظراُ 4
.201بن عيشي بشير، مرجع سابق، ص 5
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بينما أوكلت إدارة الوقف ،وهذا بالنسبة للوقف الخاص،صدر حكم القاضي بإلحاقهم بالوقفالذين
وبكيفيات ترك تحديدها عن ،ام إلى الناظر الذي يتولى الإشراف على الأملاك الوقفية بصفة عامةالع

.طريق التنظيم
على 10-91من قانون الوقف37أكدت المادة :الإجراءات التطبيقية لاسترجاع الأوقاف وحمايتها-2
بالأوقاف العامة عند لمكلفة ة على الجمعيات والمؤسسات تؤول إلى السلطة افن الأموال العقارية الموقأ

كما نصت ،في النهايةهيؤول إليها وقفالتيهمتها إذا لم يعين الواقف الجهة أو انتهاء م،حل الجمعيات
ومن ناحية ،ة في إطار قانون الثورة الزراعيةمّنمن هذا القانون على استرجاع الأملاك الوقفية المؤ 38المادة 

كما ، وتسجيله لدى المحافظ العقارية،لدى الموثقهالواقف تقييد وقفزم القانونلأحماية الأوقاف فقد 
لال غير القانوني غمن هذا القانون على الحماية القانونية للملك الوقفي في حالات الاست36أكدت المادة

.للملك الوقفي 
إمكانية لى ع10-91من قانون الأوقاف 45نصت المادة : قوانين استثمار وتنمية الأموال الوقفية-3

غلالستالاومع هذا اقتصر التنظيم على ،تركت تحديد ذلك للتنظيم القانونيإلاّ ،استثمار الأوقاف
والمتمم المعدل22/02/2001المؤرخ في 01/07يجاري فقط ومراجعة أسعاره إلى غاية صدور قانون الإ

ليأتي ،لأملاك الوقفية العامةواستغلال اوالذي شكل الأساس القانوني لاستثمار ،10-91لقانون 
ي تم بموجبه فصل والذ،والمتمم لقانون الأوقافالمعدل 14/12/2002المؤرخ في 10-02القانون رقم 

فحدد كيفية استغلال الوقف ،ويلمعن الخاصة في مسألة الاستثمار والبحث عن التالأوقاف العامة 
حكام الأفقمن يسيره و إلىته وتنميهؤولية استثمار أما الوقف الخاص فتعود مسته،وتنميهالعام واستثمار 

  .

ن القوانين الداعمة هناك سلسلة أخرى م،ة والمعدلة لقانون الأوقافمبالإضافة إلى هذه القوانين المتم
د على استقلالية الذي أك، 18/11/19901المؤرخ في 90/25العقاري هالتوجيمثل قانون ، لمكانة الوقف

، والقانون لملكية الخاصة والعامةإلى جانب ا،ضمن الأصناف القانونية العقاريةالملكية الوقفية بتصنيفها
حيث ،وزارة الشؤون الدينيةفيالمركزية ةالمتضمن تنظيم الإدار 25/12/1994الصادر في 470-94رقم

ها يير ستمديريةالثالثتهبمقتضى مادللأوقاف في الجزائرأصبح
.مها عن باقي المديريات بالوزارة الوصية احكأو 

.1990الصادرة 49، الجريدة الرسمية العدد 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم 1
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عرفت :م ذات الصلةسيوالمرام01/12/1998المؤرخ في 381- 98المرسوم التنفيذي رقم:ثالثا
في المؤرخ381-98المرسوم التنفيذيرارغخرا على تأالنصوص التطبيقية لقانون الأوقاف 

وقد بين هذا ،لاك الوقفية وتسييرها وكيفية ذلكشروط إدارة الأمهوالذي تحدد بموجب، 01/12/19981
وع يمجالات صرف ر ،ملاك الوقفية طرق إيجار الأ،أجهزة تسيير وإدارة الأوقاف: وص المرسوم على الخص

لإضافة إلى هذا اب،2إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية،التسوية القانونية للأملاك الوقفية ،الأوقاف
م تنفيذية ورئاسية يساوفي إطار تكملة النصوص التطبيقية الخاصة بالأوقاف صدرت مر ،المرسوم التنفيذي

:أهمهاذات صلة 
حداث وثيقة الإشهاد إوالمتضمن 2000أكتوبر 26المؤرخ في 336- 2000المرسوم التنفيذي رقم -1

.ارهالإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصد؛المكتوب
عدة الفنية الذي تضمن الموافقة على اتفاق المسا2001أفريل26المؤرخ في 107- 01المرسوم رقم -2
لتمويل؛للتنميةبين الجزائر والبنك الإسلامي ) لبنان(ببيروت 2000نوفمبر 08فيالموقع ،)قرض ومنحة (

.       مشروع حصر الممتلكات الوقفية بالجزائر 

م للمرسوم التنفيذي مالمعدل والمت2005نوفمبر 07المؤرخ في 05/427قم المرسوم التنفيذي ر -3
وذلك بتحويل ،والذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف2000/146

.والزكاة والحج والعمرة الأوقاف مديرية الأوقاف والحج إلى مديرية 
تبع أ،ء المؤسسي الإداري والمالي للوقفاغ القانوني في مجال البناوفي إطار تغطية العجز التشريعي والفر 

المشرع الجزائري القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوقاف بمنظومة من المنشورات والقرارات والمذكرات 
.مجال الدراسة وحدودها تفصيلهاوهي كثيرة لا يسمح ،والتعليمات الوزارية

الإصلاحاتفي إطار الجزائربللأوقاف ةالإداريو التنظيمية المستويات تحليل :المطلب الثاني
الذكر في مجال التقسيم المعاصر للأوقاف في الجزائر هيكلا إداريا ةلت القوانين والتشريعات سابقحملقد 

ستدراك التأخر والعجز الحاصل في إدارة وتنظيم لافي محاولة من السلطات ،جديدا للقطاع الوقفي
ائر اب القرارات بين مختلف الدو يمنها لأهمية التسيير والبناء الإداري في سهولة انساإدراكو ،الأوقاف

.1998ديسمبر 02الصادرة بتاريخ 90،الجريدة الرسمية ،ع 01/12/1998المؤرخ في381-98المرسوم التنفيذي رقم 1
.www.marw.dzالدينية والأوقاف بالجزائر موقع وزارة الشؤون : أنظر 2
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؛لهوالأهداف المسطرة لإداري لأي تنظيم ينبغي أن يتماشولما كان الهيكل ا،المشاركة في العملية الوقفية
دراسة يمر عبرأن للأوقاف في الجزائر ينبغيالمعاصر ن الحكم على مدى فعالية البناء الإداري إف

وفقا ف. طرة من وراء هذا البناءاف المسثم الحكم على الأهد،لهذا البناءةالمستويات التنظيمية المختلف
م التنفيذية والقرارات الوزارية واللوائح والمذكرات التنظيمية المتعلقة بالأوقاف يحكام القوانين والمراسلأ

لاث مستويات تنظيمية للإدارة المعاصرة للأوقاف في ديد ثتحيمكن ،عموما وبالتسيير الإداري خصوصا
لكن بالنظر إلى ،1الإدارة الوسطى والإدارة المحلية ،)الإدارة العليا (دارة المركزية الإ: الجزائر وهي 
نختصر المستويات التنظيمية المعاصرة للأوقاف في يمكننا أن، الموكلة لكل مستوى إداري الصلاحيات

.ى مركزي ومستوى محلي الجزائر إلى مستو 
الإدارة المركزية للأوقاف في الجزائر وأجهزتها: أولا

قد شكل ف؛يعد بداية عهد جديد لقطاع الأوقاف في الجزائر91/10ن قانون الأوقافأن القول كيم
،توسيع النشاطات الوقفيةمع عمليةحتى ينسجموذلك ،ل الجديد للبناء الإداري للأوقافنقطة التحو 

حيث استقلت ،وجود منهامن ناحية عملية استرجاع الأملاك الوقفية وتنمية واستثمار المخاصة 
وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في ديسمبر ،الأوقاف بمديرية

المديرية :هماوالذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية لتضم مديريتين فرعيتين، 1994
وأصبحت تبعا لذلك ،الأملاك الوقفيةيرية الفرعية لاستثمارالمدو ، الفرعية للدراسات التقنية والمنازعات

ي القانوني على الأوقاف صبوصفها الو ؛العاميوزارة الشؤون الدينية الجهة المسيرة المباشرة للوقف الخير 
يسير مباشرة من قبل المستفيدين من ربحه ولا دخل للوزارة فيه ) الذري(بينما الوقف الخاص ،العامة

ن الوقف الإشارة أحوله مع أو دخولها كطرف لتسوية النزاع بين المختصمين، حتى لا يزولهسوى متابعت
، 07/11/2005المؤرخ في05/427وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم . 2لآالذري بطبعه خيري في الم

.206صبن عيشي بشير ، مرجع سابق ،1
ندوة تطوير الأوقاف الإسلامية ،الأملاك الوقفية في الجزائرلجزائر،والأوقاف باوزارة الشؤون الدينيةبمديرية الأوقاف2

مرجع ،نظام الوقف في التطبيق المعاصر:عن ، نقلا 2000/هـ1418نواكشطوتنميتها،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،
.36صسابق،
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والذي بمقتضاه تم تنظيم الإدارة المركزية للأوقاف أمكننا إحصاء الأجهزة الإدارية المركزية للأوقاف 
:أتيكما ي1والمنطوية تحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المعدل والمتمم 2000/146حيث نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم:المفتشية العامة-1
وأحالت ، حداث المفتشية العامةإلق بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على والمتع

ثإحداانضمتم18/11/2000المؤرخ في 2000/371مرسوم آخر صدر تحت رقم إلى تنظيمها وعملها 
الرقابية ما عن مهامها في إطار الإدارة الوقفية فإلى جانب مهامهاأهذه المفتشية وتنظيمها وسيرها،

،للوصاياالعامة على مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة 
.2الوقفية وتفقدها وإعداد تقارير دورية على ذلك يرسلها المفتش العام إلى الوزير

ة تسمىحيث تدار الأوقاف حاليا بواسطة مديري:مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة -2
مديريات ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون وهي واحد من ستة ،الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

ستوى الوطني وتحت الملأملاك الوقفية وتسيرها وحمايتها على اوالتي أوكلت إليها إدارة ،الدينية والأوقاف
يرية الدراسات القانونية والتعاون هذا إلى جانب مد،سلطة الوزير وباستشارة اللجنة الوطنية للأوقاف

،طاع الشؤون الدينية والأوقافالتي تتولى مهمة إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بق
وغيرها من ،تعاون الداخلي والخارجي وتنفيذهاوإعداد برنامج ال،متابعة المنازعات الخاصة بالقطاعو 

:3أتيطار الأوقاف بما يإكاة والحج والعمرة فيكلف مديرية الأوقاف والز تو ،المهام
؛البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها ضمن إشهارها وإحصائها - 
؛إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها - 
؛متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها - 
؛سبي للأملاك الوقفية تحسين التسيير المالي والمحا- 
؛إعداد برامج التشجيع على الوقف - 
.ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية - 

إلى 1971إلى وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية سنة 1965فمن وزارة الأوقاف في ،تسمياتةعرفت هذه الدائرة الوزارية عد1
.وزارة الشؤون الدينية والأوقاف2000لتصبح سنة ، 1980وزارة الشؤون الدينية 

.116صمرجع سابق،ير الدين،بن مشرنن خ2
73الجريدة الرسمية ،ع ، 20/146م للمرسوم التنفيذي مالمعدل والمت2005نوفمبر 07المؤرخ في 05/427المرسوم التنفيذي رقم 3

.2005نوفمبر 09الصادرة في 
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فقد أخذت تنظيما في شكل مديريتين فرعيتين تابعتين لمديرية ،هام متعددة الجوانبولما كانت هذه الم
:1وهماالأوقاف والزكاة والحج والعمرة 

:وانحصرت مهامها في:فية المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوق-أ
؛البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها - 
؛مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة - 
؛جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصة لكل ملك وقفي- 
؛متابعة تسيير الأملاك الوقفية - 
؛ملكه المساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب في وقف - 
.ملاك الوقفية متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأ- 

مكتب البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها ، مكتب :ظم هذه المديرية ثلاث مكاتب توبدورها 
.مكتب المنازعات و ،الدراسات التنفيذية والتعاون 

:وهي مكلفة بما يأتي:المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية- ب
؛داد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفيةإع-
؛متابعة العمليات المالية والمحاسبة للأملاك الوقفية ومراقبتها- 
؛متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية- 
؛إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها - 
.ستثمارية لمشاريع استثمار الملك الوقفيوضع آليات إعلامية وا- 

مكتب ،مكتب استثمار وتنمية  الأملاك الوقفية: في ثلاث مكاتب بدورها تم تنظيم هذه المديرية وقد 
وقد عملت هذه المديرية على . مكتب صيانة الأملاك الوقفية،تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية

فقة على اتفاق المساعدة الفنية والمتضمن الموا26/04/2001رخ في المؤ 01/107رقمالاستفادة من المرسوم 
ببيروت بين الجمهورية الجزائرية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية 8/11/2000الموقع في) منحة-رض ق(
واستعانت هذه ،حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائرلتمويل مشروع؛ الأوقاف والبنك الإسلامي للتنميةو 

.المادة الثالثة بعد التعديل ، 05/427المرسوم التنفيذي رقم 1
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بخبرة مكتب دراسات في الهندسة المعمارية ،للقيام بالعملية إضافة إلى تدخلات وزارة الماليةالمديرية
.وفق عدة محاور1والذي قدم نتائج عمله في مجال حصر الأوقاف، "المنار بناء"قارية والخبرة الع

ؤرخ في الم29تم استحداث هذه اللجنة كجهاز مركزي بموجب القرار الوزاري رقم :لجنة الأوقاف-3
حيث تمارس مهامها تحت سلطة وزير ،الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف21/02/1999

وبذلك تعتبر هذه اللجنة المسؤول الأول عن الأملاك ،سلطة مكلفة بالأوقافاالشؤون الدينية باعتباره
للجنة تشكيلة واسعة وتضم هذه ا. الذي تعمل تحت سلطته، على المستوى المركزي بعد الوزيرالوقفية

،)رئيسا(مدير الأوقاف:أتيمن إطارات الإدارة المركزية للوزارة وممثلين لقطاعات أخرى حيث نجد ما ي
مدير الإرشاد المكلف بالدراسات القانونية والتشريع،،)كاتب(المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية 

ممثل عن وزارة ممثل مصالح أملاك الدولة،قافة الإسلامية،مدير الثمدير إدارة الوسائل،والشعائر الدينية،
ووفقا للقرار ، السكن والعمران،الأشغال العمومية،الداخلية،العدل،الفلاحة،

نه بإمكان اللجنة أن تستعين بأي متخصص يمكن أن إف، 11/11/2000المؤرخ في 200الوزاري رقم 
:وصلاحيات مهمة هي كما يلياما أن القرار أعطى لها مهامك،أعمالهايفيدها في 
؛مة والخاصةادراسة حالات تسوية وضعية الأملاك الوقفية الع- أ

؛دراسة واعتماد الوثائق النمطية لعمل وكلاء الأوقاف- ب
درس حالات تو أو تعتمد اقتراحه،د دليل عمل ناظر الأملاك الوقفيةالإشراف على إعدا- ج

وحقوق كل واحد على ،لأملاك الوقفية أو اعتمادهم واستخلافهم عند الاقتضاءتعيين نظار ا
؛،هحد

في إطار التسيير الاستثماري للوقف تقوم اللجنة بدراسة واعتماد الوثائق النمطية المتعلقة بإيجار -د
كما تشرف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإيجار اضي،الأملاك الوقفية عن طريق المزاد العلني والتر 

بالإضافة إلى دراسة حالاتالأوقاف والتنظيمات السارية المفعول،هالأملاك الوقفية في ضوء فق
ع الأوقاف المتاح والإنفاق يوتحديد أوليات الإنفاق العادي لر ، تجديد عقود الإيجار غير العادية

؛زمة لذلكوتعتمد الوثائق اللاالاستعجالي،
، القيام بدراسة أي اقتراح يدلي به ناظر الوقف في مجال تسيير الوقف باعتباره المسؤول على ذلك - ه

ا تشكيل لجان مؤقتة تكلف بفحص ودراسة هكما يمكن،ولها أن تعتمده إذا كان في صالح الوقف 
.ا وتحل هذه الأخيرة بمجرد انتهاء المهمة التي أنشئت لأجله، الحالات الخاصة 

م2001نوفمبر 8-5الجزائر،الدورة التكوينية لوكلاء الأوقافالشؤون الدينية والأوقاف،وزارة: للاطلاع أكثر انظر1
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في إطار الجهاز الإداري المركزي للأوقاف جاء إنشاء الصندوق المركزي :الصندوق المركزي للأوقاف-4
وذلك بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون ، التسيير المالي للأملاك الوقفيةللأوقاف بغية تغطية جانب

يحساب جار «الصندوق المركزي بأنه حيث جاء تعريف،02/03/19991الدينية ووزير المالية والذي صدر في 
تصب ثالدينية حيوزير المكلف بالشؤون اليفتح على المستوى المركزي في إحدى المؤسسات المالية بمقرر من 

".وع الأملاك الوقفية بعد خصم النفقاتيفيه ر 
:ن التاليةالإداريإجمالا يمكن أن نعبر على الهيكلة 

.الهيكلة الإدارية المركزية الجديدة للأوقاف بالجزائر 5-1: الشكل رقم 

:تم إعداد المخطط اعتمادا على:المصدر 
672،ص الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابقصالح صالحي المنهج التنموي البديل في.
2005سنة ،73الجريدة الرسمية ع تنظيم الإدارة المركزية للأوقاف،ضمنالمت7/11/2005المؤرخ في 05/427المرسوم التنفيذي رقم.

، 32ع ،الجريدة الرسمية،نشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفيةإالمتضمن 2/3/1999القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :انظر1
.05/05/1999الصادرة في 

اللّجنة 
الوطنيةللأملاك 

الوقفية

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

.المفتشة العامة للأملاك الوقفية 
وق المركزي الصند

.للأملاك الوقفية 

.مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

المديرية الفرعية لحصر 
الأملاك الوقفيةوتسجيلها

المديرية الفرعية لاستثمار 
.الوقفية الأملاك 

مكتب 
البحث عن 
الأملاك 
الوقفية

مكتب 
الدراسات 

التقنية 
والتعاون

مكتب 
المنازعات

مكتب 
استثمار 

ملاك الأ
يةقفالو 

مكتب 
تسيير 
موارد

ونفقات 
الأملاك 
الوقفية

مكتب 
صيانة 
الأملاك 
الوقفية
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في الجزائر وأجهزتهافالحديثة للأوقاالإدارة المحلية :ثانيا
ووفقا للصلاحيات ،إدارة الأوقاف على مستوى المحليسهر على يهيكل إداري اديجإرغبة منها في 

لتنفيذيالخصوص المرسوم اهوعلى وج،تعلقة بإدارة الوقفالتنفيذية الم
، حرصت الدولة الجزائرية ية وتسيرها وحمايتها وكيفيات ذلكالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقف98/381

إضافة ، دينية تسهر على تنفيذ هذه المهامن تتوفر كل ولاية من ولايات الوطن على مديرية للشؤون الأ
لتنظيم وفق اهاواستثمار هاوإبرام عقود إيجار ،متلكات الوقفية وجردها وتوثيقها إدارياالمصرإلى مهمة ح
على وكيل ) مدير الشؤون الدينية حاليا (وذلك من خلال إشراف ناظر للشؤون الدينية ، المعمول به

، دهاوجر اهلمراقبة الأملاك الوقفية وصيانتها واستثمار تهب على صعيد مقاطعالذي ينصّ ، الأوقاف
ومتابعة أعمال نظار الأملاك الوقفية الذين ، وتشجيع المواطن

لملك الوقفي بتسيير كافة اناظرض نه لم يحأإلا ،ية التسيير المباشر للملك الوقفيإليهم عملتسندأ
سير بواسطة تفالمساجد ،ياتد والأملاك الوقفية على الجمعالقانون الجزائري المساجاستثنىإذ ؛الأوقاف

إجمالا يمكن أن نستنتج و ،1والأملاك الوقفية على الجمعيات تسير من قبل الجمعيات بنفسها،الأئمة
: التسيير المحلي للأوقاف كما يلي ةأجهز أهم 

نظارة كانت تسمى بكما  أو  مديرية الشؤون الدينية والأوقاف :مديرية الشؤون الدينية والأوقاف-1
وتسهر على الأملاك ،كل ولايةىجمعية إدارية لامركزية تنشأ على مستو هيالدينية سابقاالشؤون

وبخصوص صلاحيات هذه المديرية في مجال تسيير الملك الوقفي ،لا هيئة في الولايةعباعتبارها أ،يةالوقف
:2ــــفهي تقوم ب

.ف ودفعها ترقية نشاطات الشؤون الدينية والأوقاشأنهتنفيذ كل تدبير من - أ
.مراقبة التسيير والسهر على حماية الأملاك الوقفية واستثمارها - ب
.مراقبة المشاريع المقترحة لبناء المدارس القرآنية ومشاريع الأملاك الوقفية - ج

رشاد والشعائر الدينية التابعة لمصلحة الإحد المكاتب الثلاثأالذي هو ، الأوقافوكيل الأوقاف يرأس مكتبنإللإشارة ف
."مكتب الأوقاف ، مكتب الإرشاد الديني ، مكتب الشعائر الدينية "وهذه المكاتب هي ، والأوقاف

147أحمد قاسمي ، مرجع سابق ،ص1
المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية 26/07/2000المؤرخ في 2000/200من المرسوم التنفيذي 03المادة 2

.02/08/2000لجريدة الرسمية الصادرة في ، االولايةفي والأوقاف 
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.حها التشريع والتنظيم المعمول بهإبرام عقود إيجار الأملاك الوقفية واستثمارها في الحدود التي يمن-د
.وإعداد الخريطة المسجدية للولاية ،لمهام المتعلقة بدور مؤسسة المسجدإضافة ا-ه

حيث تضم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف : مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف-2
:المصالح التالية 

؛ة المستخدمين والوسائل والمحاسبةمصلح- أ
؛رشاد والشعائر الدينية والأوقافمصلحة الإ- ب
. ني والتكوين والثقافة الإسلاميةمصلحة التعليم القرآ- ج
رشاد أمر مراقبة وتسيير الأملاك الوقفية من بين هذه المصالح هي مصلحة الإإليهاالمصلحة التي يوكلو 

كتب وحيد في هذه بمتخفت للنظر أن دائرة الأوقاف ، واللاّ والشعائر الدينية والأوقاف
.رف عليه موظف برتبة وكيل الأوقافب الأوقاف الذي يشالمصلحة هو مكت

، فيراقب اف مدير الشؤون الدينية والأوقافيؤدي وكيل الأوقاف مهامه تحت إشر : وكيل الأوقاف-3
وقد حددت ،نظارة الأملاك الوقفية ويراقبهاويتابع أعمال،موقع الملك الوقفيتهعلى صعيد مقاطع

:مهام وكيل الأوقاف كما يلي91/114يمن المرسوم التنفيذ25المادة 
.مراقبة الأملاك الوقفية ومتابعتها - أ

.السهر على صيانة الأملاك الوقفية- ب
.مسك دفاتر الجرد والمحاسبة - ج
.مسك حسابات الأملاك الوقفية وضبطها -د

للوقف الطبيعة الخاصة مع اعتمد المشرع الجزائري ناظر الوقف تماشيا : ناظر الملك الوقفي-4
يتولى إدارة الأملاك ": على أنهالتي تنص ،91/10من قانون الأوقاف33للمادةطبقا عنويةالمتهوشخصي

،"الوقفية ناظر الوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم 
يقصد ":على أنه أيضاصت والتي ن، 33ناظر الوقف واكتفى بتحديد المقصود بناظر الوقف في المادة 

كذلك من ،"ته حمايو هحفظ،هاستغلالته،عمار ته،رعاي: بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي 
ن المشرع الجزائري قد وافق ما ورد من أ،ليها في موضوع ناظر الملك الوقفيالمسائل التي ينبغي الإشارة إ

للواقف أو من نص عليه جعل النظارة بالترتيبحينما،آراء في الفقه الإسلامي على مختلف مذاهبه
آخذا بذلك بالمذهبين ،هنثم الموقوف عليهم أو من يختارو ،المذهب الحنفيبآخذا في ذلك ،عقد الوقف
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كما أن المشروع الجزائري أيضا قد ،خيرا أهل الصلاح والخيروأ،فولي الموقوف عليهم،المالكي والحنفي
ع يتؤخذ من ر ،)شهرية أو سنوية (ةلمالية االأجر لامي من استحقاق الناظر جاء في الفقه الإسوافق ما

واستطاع المشرع الجزائري أن ،1نصوص في عقد الوقفمالملك الوقفي الذي يسيره وحسب ما هو
فقد حددت المادة ،الملك الوقفيالإسلامي في صياغة مواد قانونية تحدد مهام ناظر فقهيستفيد من ال

:التنفيذي نطاق هذه المهام كما يلي من المرسوم13
.ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير ،السهر على العين الموقوفة- أ

.المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات - ب
.الملك الوقفي أو الموقوف عليهم القيام بكل عمل يفيد- ج

.،الوقفيدفع الضرر عن الملك
.السهر على صيانة الملك الوقفي المبين وترميمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء 

.السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها-د
.تحصيل عائدات الملك الوقفي -ه
مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على ،قوق الموقوف عليهمسهر على أداء حال- و

.اة قانونتالملك الوقفي وحمايته المثب

هذا الوقف  وتوسيعا  وحرصا من الدولة على تنظيم ،2بما أن المسجد وقف عام:مؤسسة المسجد- 5
حيث ، ةاليعنوية والاستقلالية الملشخصية المتتمتع با، و للنفع العام أنشئت مؤسسة المسجد في كل ولاية

قرأ ، مجلس إ، مجلس البناء و التجهيزالعلمي:مجالس وهي سجد من أربعةالمتتكون مؤسسة 
يرأسه"مكتب مؤسسة المسجد"يو ،مجلس سبل الخيراتالتعليم المسجدي،و 

: بما يلي وقد أوكلت لهذه المؤسسة القيام، مدير الشؤون الدينية 
؛وصيانتهاالعناية ببناء المساجد والمدارس القرآنية وتجهيزها - أ

؛العناية بعمارة المسجد - ب
؛أملاكهاجد و االعمل على حماية حرمة المس- ج

.    149–142، ص قالمرجع الساب، بن مشرنن خير الدين 1
عدل والمتمم بالمرسوم الم، اهالمتعلق ببناء المساجد وتسيير23/03/1991المؤرخ 91/81من المرسوم التنفيذي 02المادة 2

.1991الصادرة في،45الجريدة الرسمية ، ع 28/09/1991المؤرخ في 91/338التنفيذي رقم 
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.الأوقافالحركة الوقفية وترشيد استثمار تنشيط -د

بالإضافة إلى ،اقفينمع مراعاة شروط الو الأوقاف،ع يد هذه المؤسسة ر ر بالذكر أن أهم موارجدي
.1مساعدة الدولة والجماعات المحلية والتبرعات والهبات والوصايا 

:أجهزة التسيير المحلي للأوقاف سابقة الذكر يمكن تصور هيكلتها كما يليا فإن وبناء على هذ
للأوقاف في الجزائر) الولائية(أجهزة التسيير المحلية 5- 2:الشكل رقم 

:اعتمادا على المخطط إعداد تم:لمصدرا
67، مرجع سابق ، صفي الاقتصاد الإسلامي، المنهج التنموي البديل صالح صالحي.
الفرع الثاني أجهزة التسيير(، كالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها وحمايتها وكيفيات ذل98/381المرسوم التنفيذي(،

.مرجع سابق 

.،مرجع سابق91/82من المرسوم التنفيذي 21/27-20راجع المواد 1

المجلس العلمي         

مجلس اقرأ والتعليم المسجد

مجلس سبل الخيارات

مجلس البناء والتجهيز

الواقفون

.مديرية الشؤون الدينية والأوقاف 

مؤسسة المسجدمصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف

)مكتب الأوقاف(وكيل الأملاك الوقفية 
والأوقاف)

أمانة الحساب الولائي 
ك الوقفيةللأملا

ناظر الأملاك الوقفية

الموقوف عليهمالأملاك الوقفية
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ظل الإصلاحاتبالجزائر فيعمار الأصول الوقفية إو ضبطفيحديثةالأساليب ال:ثالثالالمطلب
مصطلحات أوسع من االوقفي تتضمن مفهومرامعن أشرنا في فقرات من الدراسة أن عبارة الإأسبق و 

لم الجزائربالإصلاحات الحديثة للأوقاف فيما يمكن ملاحظتهو ،كالاستثمار والاستغلال،  ةقريب
إلى الجانب المالي ت أيضا بل امتد،سسي الإداري للأوقاف فقطالبناء المؤ محصورة في إعادة ترتيبكن ت

: يمكن إبرازها في العناصر التاليةجوانبعدة صلاح الإعمليات حيث شملت،لهذا القطاعيوالاستثمار 
ها الماليير يصول الوقفية وترقية أساليب تسإحصاء وضبط الأ: أولا

جوانب مهمّة في إعادة بناء يرها المالييإحصاء وضبط الأصول الوقفية وترقية أساليب تسليةعمتعتبر 
.القطاع الوقفي في الجزائر

قنيين هما من التشريع والتا من جانبإكما سبق الإشارة إليه ف:إحصاء وتوثيق الأملاك الوقفية-1
السلبللإهمال و الوقفية التي تعرضتمن أجل إحصاء مختلف الأملاك ءجاالجزائرالحديث للأوقاف في 

كملة لما قلنا فان عملية إحصاء تو –ر والمرحلة الأولى للاستقلال فترة الاستعما–في فترات سابقة 
، مصالح مسح الأراضي:"معتبرة من عديد الجهات منها اأخذت جهودقد و ،الأملاك الوقفية جارية
ومصالح الضرائب وأرشيف ا،ومصالح أملاك الدولة

الأرشيف الوطني وأرشيف لتابع لوزارة الدفاع و ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمعهد الوطني للخرائط ا
مرحلة البحث :وتتخلص عملية البحث عن الأملاك الوقفية في مرحلتين اثنتين هما،1وفونسبر أنأكس 

فيما أما ،عبر المعاينة الميدانية والتحقيقوالذي يتم هو الآخر ،ومرحلة التحقيق الميداني،عن الوثائق
فقد تم إصدار عديد الوثائق كوثيقة الإشهاد المكتوب ؛يخص إعادة تنظيم وتوثيق الأملاك الوقفية

قفي وغيرها مثل لإثبات الملك الوقفي والشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي والسجل الخاص بالملك الو 
.عقود الإيجار النموذجي للسكنات والمحلات والحمامات والأراضي الوقفية وغيرها

يخص هذا الجانب :ترقية أساليب التسيير المالي وإعادة ضبط إيرادات ونفقات الأملاك الوقفية-2
لطات وفي هذا الصدد عملت الس،ادة ضبط الوضعية المالية للأوقافما يمكن إن نصطلح عليه إع

من المرسوم التنفيذي 34المادةالتنفيذية على تحديد إيرادات ونفقات الأملاك الوقفية بموجب نص 
المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات 10/04/2000صدور القرار الوزاري المؤرخ في تلاه ثم ،98/381

675، مرجع سابق ، ص المنهج التنموي البديلصالح صالحي، 1
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وقاف والحسابات وكلها ذات ارتباط وثيق بالحساب المركزي للأ،1والنفقات الخاصة للأملاك الوقفية 
.الولائية 

:إيرادات الأملاك الوقفية ومجالات إنفاقها-أ
العائدات :2يليامالعامة الوقفية فيالقانونية الإيراداتحددت النصوص :إيرادات الأملاك الوقفية- 

وكذا القروض ،مة لدعم الأوقافالهبات والوصايا المقدّ ،الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها
أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد ،لحسنة المختلفة المخصصة لاستثمار الأملاك الوقفية وتنميتهاا

بالأوقاف عند حل الجمعيات الدينية السلطة المكلفةوكذا الأرصدة الآيلة إلى ،والمشاريع الدينية
.جلهاأأو انتهاء المهمة التي أنشئت من ،المسجدية

يمكن إحصاء نوعين من نفقات الأملاك ،وفقا للنصوص القانونية:ة ومجالاتهانفقات الأملاك الوقفي- 
:3الوقفية حيث نجد

:حيث تقسم إلى،تو :النفقات العادية- 
.وتضم نفقات الصيانة والترميم والإصلاح وإعادة البناء:مجال حماية العين الموقوفة- 
، وأعباء الدراسات والخبرات،ات استخراج العقود والوثائقي نفقوتحو :مجال البحث والرعاية- 

.الخ...وتجهيز المحلات الوقفية،ومسح الأراضي والأعباء الزراعية،والتحقيقات التقنية والعقارية
.تعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيينأتشمل المصاريف المرتبطة ب:مجال المنازعات- 
.مقابل شهري أو سنويهحيث ينفق لصالح:لناظر الملك الوقفيمجال التعويضات المستحقة- 
لمساهمة في كا،ينبغي فيها مراعاة شروط الواقفوالتي:مجال النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف- 

ونفقات التضامن والرعاية الصحية ورعاية الأسرة،نفقات خدمة القران الكريم ومؤسساته،
.والثقافةونفقات تخص قضايا الفكر،الوطني

بحيث يسمح ،والأوقاف عند اللزوموهي نفقات يحددها وزير الشؤون الدينية :النفقات الاستعجالية- 
وذلك ،قبل إيداعها في الصندوق المركزيينفق من إيرادات الوقفأن في الولاية لمدير الشؤون الدينية 

.2000ةالصادرة سن26الجريدة الرسمية،ع:انظر1
.مرجع سابق98/381من المرسوم التنفيذي رقم 31المادة 2
الجريدة ، لكيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفيةالمحدد 10/04/2001القرار الوزاري المؤرخ في 3

.07/05/2000في ةالصادر ، 26ع،الرسمية
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تطع إلى حساب مؤسسة المسجد الأوقاف العامة في الولاية ليحول المبلغ المقيعمن ر % 25باقتطاع 
إلىول فائضه و يح،سنويا، بمحضر اقتطاع

: 1،ديسمبر من كل سنة31وقاف قبل تاريخ الصندوق المركزي للأ
ونفقات الترميمات ،ربائية والمائية والخشبيةنفقات الصيانة الصحية وإصلاح التجهيزات الكه- 

.المتعلقة بالمساجد والمدارس القرآنية والزوايا عند الاقتضاء ،الصغيرة
.نفقات اقتناء اللوازم لإعداد وثائق تسيير الأوقاف -
.ستلزمات الزراعية المنفقات اقتناء الأدوات الصغيرة للعمل الفلاحي و -
.مة عند الاقتضاء ئت اقتناء الأدوات البيداغوجية للتعليم القرآني ومحو الأمية وتكوين الأنفقا-
.نفقات في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي في ظروف طارئة فجائية -
.شهارية المختلفة النفقات المتصلة بالمصاريف القضائية والإعلانات الإ-

لضبط ؛ت المهمة المتخذة من قبل السلطاتوهو من الإجراءا: فمركزي للأوقافتح حساب–ب
وتم ذلك من خلال إنشاء الصندوق المركزي كحساب بالبنك الوطني الجزائري ،الوضعية المالية للأوقاف

BNA)(،ت حيث فتح،تلك المتحققة على مستوى الولايةوخاصة،جميع العوائد الوقفيةهليإتحول إذ
طني الجزائري على مستوى وكالات البنك الو بالشؤون الدينية اتاف لمديريحسابات ولائية للأوق

.2ل صافي العوائد بعد خصم النفقات الوقفية ضمن الصندوق المركزي للأوقاف ي، ويتم تحو الولايات

تطوير الصيغ والأساليب الاستثمارية والتنموية للأوقاف:ثانيا
وفي إطار سياسة إصلاح القطاع ،ثماريمواكبة منها لتطور العقود والصيغ الاست

ديثة في استغلال واستثمار لحاساليب الأالوقفي حاولت المنظومة القانونية الوقفية في الجزائر استيعاب 
الاستثمارية وذلك بالاستفادة من الصيغ العقدية المعروفة في الفقه الإسلامي و ،الأملاك الوقفية

قانونوهو ،تي أعقبت صدور أول قانون للأوقافويبدوا أن كل التنظيمات القانونية اليثة،الحد
،ةالوقفيالإجارةأسلوب كرست اهتمامها على قد  ،98/381التنفيذي المرسومكذاو ،م91/10

.10/04/2000وزاري المؤرخ فيوالقرار ال، 98/381راجع في ذلك المرسوم التنفيذي1
.676، مرجع سابق ،ص المنهج التنموي البديلصالح صالحي ، 2
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ي الذ،1و المتممالمعدل2001ماي22المؤرخ في 01/07إلى غاية صدور القانون رقمها ومراجعة أسعار 
على أساسه يمكن تحديد أهم الذي و ،واستغلال الأملاك الوقفية العامةشكل الأساس القانوني لاستثمار 

:كما يليالحالية  صيغ الاستثمار والاستغلال الوقفي 
أكثر منها عقود استثمار لوهي عقود تمويل استغلا:أسلوب الاستثمار الايجاري للأملاك الوقفية-1

حيث ،جد تشابه كبير بين صيغها العقديةويو ،عمليات التوظيف المالي الوقفيفيالغالبة وتعتبر،وقفي
:نجد في هذا الصدد ما يلي

لصيانة الوقف وتغطية ؛ارد المالية اللازمةوهو يمثل أيسر الطرق لتوفير المو :عقد إيجار الأملاك الوقفية-أ
تؤجر «:يليعلى ما91/10نون من القا42دة وقد نصت المانفقاته وتوزيع غلاته على مستحقيها،

مفصلا 98/381ليأتي بعد ذلك المرسوم التنفيذي،»حكام الشريعة الإسلاميةالأملاك الوقفية وفقا لأ
مشجرة يتم عن طريق المزاد مأرضا زراعية أمكان بناء أأن إيجار الملك الوقفي سواء أحيث ذكر ب، له

لفائدة نشر العلم ؛بالتراضيكذلك تأجير الملك الوقفي  ويمكن ،تحت إشراف ناظر الشؤون الدينيةالعلني
بينما يتم ،وتشجيع البحث عنه وسبل الخيرات بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف

،حكام القانون المدني والقانون التجاريإخضاع عقود إيجار المحلات المعدة للسكن والمحلات التجارية لأ
للفلاحة للسلطة كما تم منح إيجار الأراضي الوقفية المخصصة ،ريعة في ذلكمع مراعاة أحكام الش

.2تنظيم الشروط تطبيق ذلك وكيفياته إلى إحالة مع ، المكلفة بالأوقاف
العاطلة للبناء أو الغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ وهو تخصيص جزء من الأرض: رعقد الحك- ب

، ر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقدمع التزام المستثم، م العقدة وقت إبراالموقوفيقارب قيمة الأرض
.ءخدم هذا العقد عند الاقتضايستو ،خلال مدة العقدوتوريثه،قه في الانتفاع بالبناء أو الغرسمقابل ح

وله حق ،اءوهو السماح لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البن:عقد المرصد - ج
.3طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار بقنه باتفاق مسالتنازل ع

:وضمن هذا النوع يمكن أن نجد :لاستبدالي اي و تقاولامأسلوب الاستثمار ال- 2

ماي 23الصادرة بتاريخ ،29ع ،الجريدة الرسمية ،91/10المعدل والمتمم لقانون 2001ماي 22المؤرخ في 01/07القانون 1
2001.

.203بن عيشي بشير ، مرجع سابق ، ص 2
.سابق الرجع الم، 2001ماي 22رخ في المؤ 01/07القانون 3
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وقفي في الجزائر ولم يفصل التشريع ال،وهو ما يعرف عند الفقهاء بعقد الاستصناع : عقد المقاولة-أ
سواء ،بعقد المقاولةنمىملاك الوقفية تستغل وتستثمر وتأن الأإلى وإنما أشار فقط ،تنظيم هذا العقد

.1مجزأ مالثمن حاضرا كليا أكانأ

حسب النص ،من الأرضءبجز البناءجزء من دالتباسويتم بمقتضاه :دالتبوالاسعقد المقايضة - ب
يض ملك قد حدد الحالات التي يمكن من خلالها استبدال وتعو 91/10ن قانونإوللإشارة ف،القانوني
: لك آخر فيما يلي بموقفي 

.لاندثار احالة تعرض الملك الوقفي للضياع و - 
.حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه - 
. حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة- 
بعقار يكون هشريطة تعويض؛تيانه بنفع قطاء إفحالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانت- 

.مماثلا أو أفضل

حيث يدفع ،لاندثاراية المعرضة للخراب و نص العقارات الوقفية المبيخ) :التعمير(عقد الترميم - ج
.2مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا،المستأجر بموجب هذا العقد ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير

: هذا النوع يمكن أن ندرج ما يلي في و: قراضيلتشاركي والإاالوقفي أسلوب الاستثمار-3
ع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري يوهي التي يتم فيها استعمال بعض ر : عقد المضاربة الوقفية-أ

.من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف 
ال ليس في حاجة إليه لفترة صاحب مبلغ من الملوهي التي يمكن : الودائع ذات المنافع الوقفية- ب

على أن تقوم ،شاءتىمن تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة وقفية يسترجعها م،معينة
.إدارة الأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف 

.في أجل متفق عليهوهو إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه : عقد القرض الحسن-ج 
وهذه الأوقاف هي في العادة أراضي زراعية أو أشجار أو حتى : لفلاحياأسلوب الاستثمار الوقفي -4

: وفق صيغ منها مىتنو حيث تستثمر ، وقف مائي 

.مرجع سابق ،1/07من قانون 6/1مكرر 26المادة 1
.مرجع سابق،1/07من قانون 6/1مكرر 26المادة 2



في إطار سياسات الإصلاح الاقتصاديوتحليل كفـاءتهالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائرتطور:الفصل الخامس

252

مقابل حصة من المحصول يتفق ، الأراضي الوقفية لمزارع يستغلهاص في إعطاءلختيو :عقد المزارعة -أ
.عليها عند إبرام العقد 

.وهي إعطاء الشجر الموقوف لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره:مساقاةعقد ال- ب
:في الشكل التاليص هذه الأساليب الاستثمارية الوقفية يلختإجمالا يمكننا و 

.الأساليب المعاصرة في استثمار وتنمية الموارد الوقفية في الجزائر 5-3:الشكل رقم 

.679ص ،مرجع سابق،، المنهج التنموي البديل صالح صالحي :)بتصرف(المصدر 
صادر محيث شملت ،ع مصادر التمويل الاستثماري الوقفي قد وسّ 01/07ن قانون أإلى بقي أن نشير 
التي مصدرها و ،ليةالتمويل المحكما شملت أيضا مصادر ،منوالمتأتية التمويل الذاتي

إضافة إلى مصادر التمويل ، الخ...الجماعات المحليةو المؤسسات مية،مختلف مصادر التمويل الحكو 
.1إلخ...أو حتى التمويلات الخاصة الخارجية كأموال الجالية ، الخارجي كالهيئات و المؤسسات الدولية 

.، مرجع سابق2001ماي 22المؤرخ في01/07المادة الرابعة من القانون1

أساليب وصيغ استثمار وتنمية المواد الوقفية

الأسلوب التقاولي جارييالأسلوب الإ
والاستبدالي
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الوقفيةالاستثمارية إعداد وتصميم المشاريع : ثالثا 
في الجزائر المنتهجةبرامج الإنعاش الاقتصادي وضمن ،في إطار سياسات إصلاح الاستثمار الوقفي

على بعث بالأوقاف ةالمكلفعملت الوزارة ،)م2014-2010(،)م2009-2005(،) م2001-2004(
المعدل والمتمم 2001ماي 22المؤرخ في 01/07ن بعد صدور القانواميلاس،يدةمشاريع استثمارية جد

الاستثمارية  للأوقاف في عدة أنواع من العقود ن تضمّ والذي ،بالأوقافالمتعلق 91/10للقانون 
ولاية على المستوى 24مشروع موزعة  على 35وتشمل الخريطة الوطنية للاستثمار الوقفي،الجزائر

، السكن %50التجارة بنسبة المشاريع على قطاعهذهتتوزعو ،مليار سنتيم800الوطني بمبلغ يفوق 
على أنشطة اقتصادية أخرى، وتمول هذه %13.65و، %11.36ات الخدم،%9.09، الفلاحة 15.9%

المشاريع  مباشرة من الصندوق الوطني للأوقاف ، أو عن طريق عقود الامتياز مع المستثمرين الخواص أو 
.1العموميين

خيل دره من مداتوثبة قوية للاستثمار الوقفي في الجزائر بما ي أن تعطيعوّل عليها هذه المشاريع إنّ 
ص أهم المشاريع الوقفيةخلنوفي هذا الصدد يمكن أن ، يدة تضاف إلى المداخيل التقليديةقفية جدو 

:كما يليالمحققة أو المقترحة 
نجاز مركز تجاري وإداريإيتمثل هذا المشروع في :- الجزائر-سيدي يحييبمشروع استثماري -1

بصيغ مر خاصثممول كله من طرف مست،يةرضي وخمس طوابق علو أيتكون من طابق 
.يدفع سنويا لحساب الأوقافدج12.000.000.00لمدة عشرين سنة مقابل مبلغ (concession)الامتياز

يدخل هذا المشروع في إطار عملية استغلال الجيوب :محلا تجاريا بولاية تيارت42مشروع بناء -2
.وق الأوقافوقد تم تمويله من صند،ة بالمحيط العمراني بكل الولاياتالعقارية الواقع

تم الاتفاق مع مستثمر لتمويله من حسابه :مشروع بناء مدرسة قرآنية ومركز تجاري بالبويرة-3
ويتم استغلال المركز التجاري لمدة ،رآنية بمجرد الانتهاء من الأشغالن يسلم المدرسة القأعلى ،الخاص

.2سنويا لحساب الأوقاف دج800.000.00عشرين سنة مقابل دفع 

2013ادا إلى وثائق مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة أنظر بالتفصيل للخريطة الوطنية للاستثمار الوقفي في الملحق استن
حول منتجات المؤتمر الدولي-الزكاة والأوقاف-تجربة الجزائر في التمويل غير الربحي،لي حمزة، عبد الوهاب، عبدبرتيمة 1

، 2014ماي 6و5،يومي 1، جامعة سطيفميةبين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلاالهندسة المالية وتطبيقات الابتكار و 
.08ص

.20/11/2012تاريخ الاطلاع www.marw.dz،: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف:للمزيد انظر2
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مر ثوهو مشروع تجاري ثقافي يتم تمويله من طرف مست:بناء مركز تجاري وثقافي بوهرانمشروع-4
قفمو و مركز ثقافي إسلامي،،يمركز تجار مرش من أربعين غرفة،:ويشمل المشروع على،خاص

.للسيارات
ج إطار برناموتمت الاستفادة منه في،وهو مشروع ممول بالكامل من قبل الدولة:مشروع حي الكرام-5

،عية واقتصاديةويعد نموذجا رائدا للاستثمار الوقفي بما يحويه من مرافق اجتما،الإنعاش الاقتصادي
مبنىتجاري،محل 170،)غرفة64(،فندقتالخدمامتعددةعيادة وقفي،مسكن150:يشملحيث

.،ساحة عامة ومواقف للسيارات)يتيم200(دار الأيتاممسجد،،تللخدما
الاتفاقية الموقعة بين وزارة على أنشئت بناء وهي شركة نقل سيارات الأجرة :قلالشركة الوقفية للن-6

: ــــــــــا بالهسمأحيث قدر ر ، 09/09/2006بتاريخ الجزائري بنك البركةو الأوقاف و الشؤون الدينية 
: ذكرهمالآتيالأطرافساهم فيها ،سهما 33946ت إلى قسمدج 33.946.000

.سهم 30.000أي ، دج 30.000.000: صندوق الأوقاف - ا
.سهم 3000أي ،دج3000.000:بنك البركة الجزائري - ب
.سهم 946أي ، 946.000) الواقفون(المحسنون - ج

.1م2009وقد تأخر انطلاق الشركة الوقفية للنقل إلى غاية شهر فيفري سنة 
الإمام في عديد بدورالخاصةفية لا يمكن إغفال عدد المشاريع الوق،إضافة إلى هذه المشاريع الوقفية

،رف الإيواءغالمحاضرات والمكتبات والنوادي و قاعاتكالإدارة و ،والتي تظم عديد المرافق،الولايات
) .المسجد الأعظم(مسجد الجزائر الكبير أهمها،ضخمةإضافة إلى مؤسسات مسجدية

وضع حجره ،تصاصاتة عن مركب وقفي متعدد الاخوهو عبار : مشروع المسجد الأعظم- 7
الجزائر مسجد لإنجازسنوات من إنشاء الوكالة الوطنية ) ةست(6وذلك بعد 31/10/2011في الأساسي 

المعلم المذكور بإنجازوستقوم ،20052أفريل 24الصادر في 137-05قم المرسوم التنفيذي رببموج
والتزمت ،مليار دولار1.5:ـــــــبعد أن قدمت عرضا ب،"كونستركشنستايتتشاينا"الشركة الصينية

-06وحسب المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي ،2016مطلع أي مع ؛اشهر 48بتسليم المشروع خلال 

.212ل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، ص يو تمفارس مسدور ، 1
مسجد الجزائر العاصمة لإنجازإنشاء الوكالة الوطنية المتضمن 2005أفريل 24المؤرخ في 137-05انظر المرسوم التنفيذي 2

.2008أفريل 27الصادرة في ،30ع،الجريدة الرسمية ، وتسييره
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ول أن تحوي هذا المشروع عي،هكتار20ن مساحة هذا الأخير هي إف؛2006أكتوبر 05المؤرخ في 349
).-05- يمكن الرجوع إلى الملحق( 1بمختلف معالمه ونواحيه

تجسد فعلا قد فإننا نجد أن بعضها ،وفي مجال تجسيدها،أن هذه المشروعات الوقفية الطموحةإلى نشير 
فمن قيد الدراسة والتصميم،منهابعضالليبقى ،بنسب مختلفةنجازوبعضها قيد الإ،رض الواقعأعلى 
توسمح،سيارة30ـــــطلقت بالتي ان،التي انطلقت فعلا نجد مشروع الشركة الوقفية للنقلعالمشاري

أو شارفت على تمتبينما نجد مشاريع والدراسة جارية بغرض توسعة المشروع،،عاملا40بتشغيل 
ومشروع حي الكرام بالعاصمة والذي من المفترض ،ز التجاري والثقافي بولاية وهرانكمشروع المرك،التمام

ومشاريع هي قيد الدراسة  ،لأسباب عديدة؛نجازهاإفي حين هناك مشاريع تأخر ،نه دخل الخدمةأ
لدفع ؛مليار دينار150منل من الدولة بأكثر والمموّ ،العاصمةخادم بالجزائررئبكالمركب الوقفي الواقع ب

اتجاريمحلا57:ويتكون هو الآخر من عديد المرافق منها،الوقفي والنهوض به وتنمية مواردهالقطاع 
ا المشروع بحسب المدير الفرعي وهذ،هكتاراتثلاثعلى مساحة ، ق،فندةعيادة طبي،بنك،ايوإدار 

تم استغلاله بطريقة اإذ% 50سيؤدي إلى مضاعفة الإيرادات الوقفية بأكثر من 2ستثمار الأملاك الوقفيةلا
.استثمارية صحيحة 

الإصلاحاتطار نتائج إفي بالجزائرللأوقافتحليل كفاءة البناء المؤسسي : المطلب الرابع 
هداف مع منا مقارنة الأبتطلتالجزائري في الحالي للأوقافالحكم على كفاءة البناء المؤسسي نّ إ

جوانب كثيرة منها تالقطاع الوقفي في الجزائر قد مسّ إصلاحأن عمليةلىإ، وبالنظر النتائج المحققة
نا سوف نحاول ضبط هذا لكن،يضا كانت عديدةأهداف ن الأإف؛الخ...دارية والتشريعيةالاقتصادية والإ

وفي هذا الصدد يمكن التركيز ،وفي حدود البيانات والمعطيات المتوفرة،طار الدراسةإالتحليل للنتائج وفق 
الأصوللة استرجاع وحماية أوهما مس،في الجزائرللأوقافصلاحية لتين شكلتا محور العملية الإأعلى مس

.لوقفية المداخيل او لة تعظيم العوائدأومس،الوقفية

المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة 2006أكتوبر 05المؤرخ في 349-06المرسوم التنفيذي :03المادة 1
.2006أكتوبر 08الصادرة في ،63ع:،الجريدة الرسميةهمسجد الجزائر وتسيير بإنجاز

.10/10/2012:والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ليوموالحجمدير فرعي لدى مدير الأوقاف والزكاةةمقابلة مع مراد تراكي2
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الأصول الوقفيةواسترجاعالكفاءة الإدارية في حماية :أولا 
ن مسألة توفير الحماية القانونية للأصول الوقفية إف،ع الأوقاف في الجزائرا حسب القائمين على قط

؛فللإصلاحات القانونية للأوقاىسملت الهدف الأالموجودة واسترجاع الأراضي الوقفية الضائعة شكّ 
، وقد سبق لنا ول الوقفية من سلب وإهمال وتأميموما تعرضت له الأص،الفترات السابقةسلبياتةلمعالج

قي لنا تحليل نتائج عملية البحث بو ،في إحصاء وتوثيق الأملاك الوقفيةالحديث عن مجهودات الوزارة 
.وحصر الأملاك الوقفية 

الحصيلة بالأساس علىنعتمدالصددفي هذا :نتائج عملية البحث وحصر الأملاك الوقفية -1
في إطار عملية البحث وحصر الأملاك ،عمال المنجزة بتمويل من البنك الإسلامي للتنميةالإجمالية للأ

.الوقفية
الواردة في الملحقمن خلال الجداول ،ملاك الوقفيةتحليل النتائج الكمية لعملية البحث وحصر الأإن 
، متعلقة بعملية حصر واسترجاع الأصول الوقفية في الجزائر،ت هامةتمكننا من عدة استنتاجا،- 6-رقم 

:الآتيةنوردها في النقاط 
نسبة بساس عقارات ذات طبيعة فلاحية الأفيصول الوقفية التي تم حصرها هيمعظم الأ-أ

:ما يثبت أمرين وهو %90ىتتعد
لىإآنذاكأشارت تقديراتوقد،للاستعمارالسابقة ةالوقفية للفتر للأملاكالامتداد التاريخي - 

.للبلادالكاملةمن الحضيرة العقارية كبيرةالوقف نسبة  استيعاب
أن على دل ي،مرات فلاحيةثالطبيعة القانونية الحالية للعقار الوقفي المكتشف معظمها مست- 

ثورة نسبة كبيرة من الأراضي الوقفية تم تأميمها في السنوات الأولى للاستقلال بموجب قانون ال
.الزراعية 

عند تحليل مواقع العقارات الوقفية المكتشفة أو المكان المسمى يتبين لنا أن معظم الأصول -ب
اكن ن دققنا التحليل لهذه المواقع هي أمإو ،%100الوقفية تتركز في الشمال من الوطن بنسبة تقارب 

ر الأملاك الوقفية اعتمدت وهو ما يدل على أن عملية البحث وحص،التواجد العثماني في الجزائر

ترايكية  مدير فرعي بمديرية الشؤون هي الحصيلة التي قدمها مراد رضا مصدر هذه الأرقام ، و الحصيلة مفصلة في ملحق الدراسة
ندوة الوقف في تونس الواقع و بناء ،للتجربة الجزائرية في مجال حصر الأملاك الوقفية وتنميتهاالدينية و الأوقاف عند عرضه 

.2012فيفري 29-28:يومي-تونس-المستقبل



في إطار سياسات الإصلاح الاقتصاديوتحليل كفـاءتهالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائرتطور:الفصل الخامس

257

ناطق الداخلية بينما الم،أين تم توثيق الأملاك الوقفية، كبير على أرشيف التواجد العثمانيبشكل  
،قل فيها التواجد العثمانيوالتي،للبلاد والجنوبية

.خرى لى مصادر بحثية أإوتحتاج ،مكتشفةغيرهمة الم
: ـبالمقدرةنجاز ملفات لها و إوالتي تم ،راضي الوقفية المكتشفةعند مقارنة نسبة الأ-ج

والتي لم ، الوقفية المكتشفةبالأراضينسبة ضئيلة مقارنة هي و ،%9.7= %100*هـ24858/ـه2408
،%90.3= %100*24858/ 22450:سة والمقدرة بدراإلىوتحتاج ،ت تقنية  لهانجاز ملفاإيتم بعد 
.ولا تدر أي عائد ،وقاف المكتشفة لا تزال معطلةأن معظم الأدل علىيوهو ما 

الإجمالية يمكن تتبع هذه الحصيلة :تطور الحصيلة الإجمالية للأملاك الوقفية على المستوى الوطني -2
:الآتيةالبيانات كما هو مبين في للأملاك الوقفية في الجزائر  

)2013–2001(تطور الحصيلة الإجمالية للأملاك الوقفية في الجزائر )5-4(، الشكل رقم )5-2(الجدول رقم

2013-2014 2011–2012 2005–2006 2001–2002
السنوات

طبيعة الأصول الوقفية
5537 5250 2875 1285 السكنات
1396 1306 1138 579 المهنيةالمحلات التجارية و 

1561 1528 1059 179 مختلفةأراضي وقفية 
560 561 407 217 حماماتو مرشات 
142 151 / 158 أملاك وقفية أخرى

9196 8796 5479 2418 المجموع

)   .م2013-2001(سنوات  لوضعية الأوقاف لحولوزارة الشؤون الدينية رتقاري: المصدر 

9196 8796

5479

2418
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لى النسب المئوية لحصة كل أصل وقفي من مجموع إالوصول تحليل البيانات السابقة، و يمكن اكم
:في الجدول والبيان الموالي2013-2001ملاك الوقفية في الفترة الأ

3201-2001ملاك الوقفية في الجزائر خلال الفترة لى مجموع الأإتطور حصة كل أصل وقفي 5- 3:الجدول رقم 

.إعداد الباحث: المصدر
.2013- 2001دلات مساهمة الأموال الوقفية في الحصيلة الإجمالية للأملاك الوقفية في الفترة مع5-5:الشكل

.إعداد الباحث :المصدر 

ضح في و ، كما هو م2012-2001في الجزائر في الفترةلحصيلة الإجمالية للأملاك الوقفيةتحليل اإن
:لنا عدة ملاحظات هامةالبيانات، يتيح 

السكنات الوقفیة
المحلات التجاریة 56%

والمھنیة 
19%

أملاك وقفیة أخرى
15%

مرشات وحمامات
7%

أراضي وقفیة 
مختلفة

3%

السنوات

ة الأصول الوقفيةيعطب
معدل المساهمة في 20122013-2014/ 20062011/ 20022005/ 2001

الأملاك الوقفية
%60.2156.21%%59.69%51.83%53.14السكنات

18.7%15.18%%14.85%20.77%24المحلات التجارية والمهنية
15.26%16.97%%17.37%19.32%7.4أراضي وقفية أخرى
7.38%6.08%%6.4%8%9مرشات حمامات

2.43%1.54%%1.7/%6.46أملاك وقفية أخرى
100%100%%100100%%100إجمالي النسب
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الوقفية يعكس ربما مجهودات الوزارة في السعي للبحثللأصولالإجماليةالارتفاع المستمر في الحصيلة - أ
صول موع الأمن مج%15نسبةراضي الوقفية تمثل سبة الأزال نتلا، حيثعن الأملاك الوقفية الضائعة

زال ضمن أوعية تالوقفية لايراضأن نسبة هامة من الأعلىوهو ما يدل،وهي نسبة ضعيفة،الوقفية 
.عقارية أخرى

فإن البيان يؤكد على بقاء ؛صول الوقفيةع الأيبالرغم من سعي القائمين على القطاع الوقفي تنو - ب
للأصولوفي المقابل نجد غياب تام ،عقاراتبالأساسوهي ،الوقفيةللأصولس التركيبة واستمرار نف

للقطاع الوقفي لم يواكب تماما مستوى التطور يمما يعكس أن البناء المؤسس،الوقفية المستحدثة
.لاقتصادي للمجتمع الجزائري او الاجتماعي

نستشفوهو أمر يمكن أن ،%56ية بمعدل الوقفللأصولظلت السكنات الوقفية تمثل أكبر نسبة - ج
: منه عدة ملاحظات

أن ثقافة الوقف لا تزال على وهو ما يدل ،دةت تكون من لواحق المساجد المشيّ معظم هذه السكنا- 
.مؤسسة المساجد ولواحقها متجسدة في

سلبا وهو ما ينعكس ،ري محدود جداعادة تكون المساكن الوقفية الملحقة بالمساجد ذات عائد إيجا- 
.العوائد الوقفيةفي تعظيمالاستثماريةعلى الكفاءة

الكفاءة الاستثمارية في تنويع وتعظيم العوائد الوقفية: ثانيا 
بل قد تكون الكفاءة ،هناك ارتباط بين الكفاءة الإدارية والكفاءة الاستثمارية في تطوير القطاع الوقفي

عرض الحكم على الكفاءةوبومن هذا المنطلق ،اس للكفاءة الإدارية للقطاع الوقفيالاستثمارية انعك
اسة التنويع في الاستثمار سي: الاستثمارية للمؤسسات الوقفية في الجزائر يمكن الوقوف على متغيرين هما 

.عظيم العوائد الوقفية لصالح الفئات المستفيدة تثم مدى ،الوقفي
يمكن الحكم على مدى وجود استعمال سياسة التنويع في :ستثمار الوقفي سياسة التنويع في الا-1

:لآتيالاستثمار الوقفي في الجزائر بالرجوع إلى الجدول ا
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.2006تركيبة إجمالي للأملاك الوقفية حسب الطبيعة والاستغلال سنة )5-4(:  الجدول رقم
الأملاك الوقفية غير مستغلةتثمار أخرىصيغ اسالمستغلة بصيغة الإيجارطبيعة الأملاك الوقفية

10185862محلات تجارية
2548865مرشات وحمامات

2062595218مساكن
47051376أراضي

38041254421المجموع
%7.7%22.88%69.42%النسبة 

.2006وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تقرير عن وضعية الأوقاف في :المصدر

2006فيتوزيع نسب صيغ الاستثمار الوقفي في الجزائر)5- 6(لشكل رقم ا

.2006وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تقرير عن وضعية الأوقاف في : المصدر

ما نلاحظ حيث ،لية محدودة جدااواضح جدا من البيانات أن سياسة التنويع في الاستثمار الوقفي الح
:ييل

المحلات ، المساكن ، (عقار وهو ال،في في نوع واحد من الأصول الاقتصاديةالاستثمار الوقتركزي-أ
كالأصول المالية مثلا التي تعرف توسعا ،بينما يغيب استثمار الأصول الاقتصادية المعاصرة،)الأرض

لبا على وهو ما ينعكس س،، والطبيعة المالية النقدية للاقتصاديات المعاصرةا هاما بفعل العولمة الماليةيعالم
.الكفاءة الاستثمارية للأوقاف في الجزائر 

غ الاستثمار الوقفي الجزائر أتاح مرونة هائلة في صيببالرغم من أن التشريع القانوني المعاصر للأوقاف - ب
،لكن ما هو ملاحظ أن طبيعة الاستغلال الوقفي تكاد تنحصر في صيغة استثمارية واحدة،وحتى مجالاته

% 22.88 أخرىصیغ

غیر مستغلة7.7
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23لا تتجاوز نسبةحيث ،الأخرى في مرتبة أقلأتي الصيغتا بينم،%70بنسبة تقاربالإيجار صيغةوهي 
.الاستثمارية للأوقاف في الجزائروهو أيضا ينعكس سلبا على الكفاءة، %

وخاصة تلك الأوقاف ،هام من الأوقاف لا يزال غير مشغلحيزل وجودغفنكما لا يمكن أن 
.والدراسة التقنية لهاداريةجراءات الإالإن المكتشفة حديثا بفعل ما تتطلبه م

القطاع العوائد الاستثمارية لصالحميتعظيعتبر معيار :الوقفيةوالمداخيل سياسة تعظيم الإيرادات –2
في ظل للأوقافما للحكم على مدى نجاح السياسة الاستثمارية هامعيارا ؛الفئات المستهدفةو 

وارد هو بما 2012–1999للفترةالأوقافلمتوفرة حول مداخيل رقام االأتفيدو ،ثةالإصلاحات الحدي
:  التاليةتفي البيانا

2012-1999متدة بين ملاك الوقفية المحصلة للفترة التطور مداخيل الا: 5-5جدول رقم 
)دجملیون (المبلغ السنة

19995.5

200014.3

200116.9

200234.5

200333.8

200436.2

200546.3

200662.9

201075.4

201182.6

2012114.4

2012-1999المالية للأوقاف منرالتقاري،بالجزائروزارة الشؤون الدينية والأوقاف:المصدر
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2012-1999الوقفية المحصلة للفترة الممتدة بين الأملاكمنحنى تطور مداخيل 5- 7:الشكل رقم

2012- 1999المالية للأوقاف منرالتقاري،بالجزائرية والأوقافوزارة الشؤون الدين:المصدر

وهذا للفترة ،خرىلأملاك الوقفية من سنة إن المنحنى البياني هذا يظهر التطور الحاصل في مداخيل الأ
ن أمن رغمبالو ،صلاحات وما بعد الإصلاحاتالتي تمثل فترة الإ،2012–1999من سنة الممتدة 

اجات المتعددة الح،في اتجاه تصاعدية لهذه الفترة هي المداخيل الوقفي
هذا ثم إنّ و ،ولاية48مليون دينار على مستوى ) 115(فهي لم تتجاوز عتبة السبعين ،للفئات المستهدفة 
في ظل البرامج خاصة ،وتعاظم مسؤولياتهالإدارية للقطاعالحاجياتاتساعأمام  االمبلغ يبقى محدود

بحجم وربما لا يشكل هذا الرقم شيئا إذا ما قورن ،الطموحة التي يرغب القطاع في تمويلها وتجسيدها
وهو ما يبرز ضعف في قدرة القطاع الوقفي على ،سواء القطاع العام أو الخاص،القطاعات الأخرى

للمواد لى ضعف قدرته في الاستغلال الأمثلضافة إإ،نحو العملية الوقفية ةالكبير تعبئة هذه الموارد المالية 
2010تتعد في سنة حيث لم،الكلي للأملاك الوقفيةوهو يفسر تدني نسبة الاستغلال،الوقفية المتاحة

؛ةالمؤشرات تدعونا لضرورة البحث عن عناصر الفعالية في العملية الوقفية هذه المعايير و لجمو ، 1%56مثلا 
.قفي اقتصاديا واجتماعيا القطاع الو بأداءللارتقاء 

)10:أنظر الملحق رقم(2010نةلسوالإحصائيوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، التقرير المالي 1
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:خلاصة الفصل الخامس
واقــع القطــاع الــوقفي ومؤسســاته في الجزائــر في علــىالدراســة التطبيقيــة هــذا الجانــب مــن التركيــز في تمّ لقــد 

ــــة، ــــع قــــد احتاجــــالفــــترة الحديث ــــت دراســــة هــــذا الواق ــــةللعــــو توإن كان ــــات الإداري ــــل التكوين ، دة إلى تحلي
للوقوف على عناصر أواخر الفترة العثمانية بالجزائر،المؤسسي للقطاع الوقفي في ءلبناالمالية لو الاقتصادية

لتراكميــة المتنوعــة ضــافات اوكــذا تنــوع الإ،وقــافخاصــة مــن ناحيــة التنظــيم الإداري الرشــيد للأ، الفعاليــة
بواقع القطـاع  را ، مرو كالجزائري آنذاعالاجتماعي للمجتمو يوتأثيره على النمو الاقتصاد، للوعاء الوقفي

والتي مثلت في اعتقادنا مرحلـة مصـادرة وتصـفية ،غداة الاستقلالكذاو ،الاستعماريةالوقفي أثناء الفترة 
وصــــولا إلى المرحلــــة الحديثـــــة ،والاجتماعيــــة للمجتمــــع الجزائـــــريللنظــــام الــــوقفي في التركيبــــة الاقتصـــــادية 

عـبر ، الـتي تشـهدها الـبلاد،وقفي في مسار التنميةوالتي عرفت محاولات لإعادة بعث القطاع ال،للأوقاف
، الجانـب منها الجانب التشريعي و القانوني، ت جوانب عديدة للقطاع الوقفيت مسّ صلاحاإالشروع في 

عــبر ، صـلاحاتلهـذه الإةثم  كــان لنـا وقفـة تقويميـ،الجانـب الاقتصـادي و المـالي خاصـة الإداري وكـذلك 
لوقفيــة ، تطــور جمــالي للأصــول االتطــور الإ:بعــض المؤشــرات الكميــة أهمهــااعتمــادا علــى ، تحليــل نتائجهــا 

ويبــــدوا أن هــــذه النتــــائج كانــــت دون تحليــــل سياســــات الاســــتثمار الــــوقفي الحديثــــة ،،الإيــــرادات الوقفيــــة
عـن سـبل وآليـات تطـوير القطـاع الـوقفي في بحـث ، وهو ما يتطلب الإصلاحاتهذه المرجو من ىالمستو 

.ري الاقتصاد الجزائ
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:تمهيد
لقد انتهت بنا عملية تقييم وتحليل مساهمة القطاع الوقفي في ظل هيكل الاقتصاد الجزائري الحديث 
إلى نتيجة عامة، فحواها أن الجهود الحديثة والإصلاحات التي عرفها القطاع كانت نتائجها دون 

مجريات الحركية ، حيث ظل القطاع الوقفي قليل التأثير والفعالية فيولم تحقق الأهداف المسطرةالمستوى 
لم تشمل كل الجوانب صلاحاتوعند التدقيق في هذه الإ،قتصادية وجهود التنمية في البلادالا

هذه تكامليحض حيث لمعية الإدارية والمالية، يشر تمختلف النواحي الومن، الأساسية للقطاع الوقفي
القصوى في ها، رغم أهميتالعامة للدولةجتماعيةمع المنظومة الاقتصادية والابالاهتمام الكافي الجوانب

ترتيب الواقع الجديد للنظام الوقفي، وهو ربما يفسر في اعتقادنا خطأ في الانطلاقات التنظيرية والتصورية 
.وطنيالحديث للاقتصاد الفي تموضع النظام الوقفي في الهيكل

ن ؛ فإالاستراتيجيات سعيا للأهدافالسياسات و بين متداخلاالما كان البناء المؤسسي للأوقاف كيانو 
ة حصاء ثلاث جوانب أساسية للمؤسسة الوقفيإوفي هذا الصدد يمكن ،خرى متداخلةجوانبه هي الأ

دارية والاستثمارية، وهي وهي الجوانب التشريعية الإ،في سبيل تطويرهاتركزت حولها الدراسات والأبحاث
وانبتلك الجمحددات تطوير الأخير من الدراسة بيان الفصلسنحاول في هذا وعليه جوانب متكاملة، 

:ضمن المباحث التاليةوذلك ،لبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريالمتعلقة با

.على المستوى التشريعي الفقهي والقانونيمحددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي : المبحث الأول- 
.محددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى الإداري التنظيمي والرقابي:نيالمبحث الثا-
.محددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى الوظيفي التنموي والاستثماري:لثالمبحث الثا-
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على المستوى التشريعي الفقهي والقانونيمحددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي:المبحث الأول
ن إف؛ ظيفي للأوقاف في الاقتصاد الوطنيعن الإمكانيات المتاحة للتجديد المادي والو نان تحدثإحتى و 

شراكه ككيان اقتصادي في دعم جهود التنمية في جميع إلا يمكن صادي الجديد، هذا التكوين الاقت
وهذا ،الاقتصاد الوطنيفيمجالات النفع الاقتصادي والاجتماعي دون تموضع صحيح للقطاع الوقفي 

التي تضمن انسجاما بين خصائص نظام ،يعتمد في اعتقادنا على ضرورة البحث عن عناصر الفعالية
على المستوى التشريعي خاصة يكل الحديث للاقتصاد الوطني،م للهطار العاالوقف الإسلامي مع الإ

ونقصد بذلك ،، كونه يرتبط بكل الجوانب الأساسية الأخرى في تطوير الأوقافالفقهي والقانوني
الجوانب الإدارية، التنظيمية، الرقابية، المحاسبة، والاستثمارية، وعليه سنعتبر مراجعة المستوى التشريعي 

.الأساس في عملية بعث انطلاقة جديدة للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريالفقهي والقانوني

ومراعاة الخصوصية الحضارية للقطاع الوقفيبالخيارات الفقهيةالمتعلقة التشريعيةالمحددات :المطلب الأول
سلامي ونعني بذلك الفقه الإنتجه،أالذي ق ن يفهم خارج السياأسلامي لا يمكن موضوع الوقف الإإن

وبالتالي من المخل منهجيا معالجة موضوع الوقف خارج ؛ سقا ومنظومة تشريعية قائمة باعتباره ن
مع ،طار تأهيل المنظومة القانونية للوقففالمطلوب ضمن هذا الإومن ثمنسقه وبعيدا عن منظومته،

.المستمدة من إطاره الفقهي1المحافظة على خصوصيته الحضارية

ى الخيارات الفقهيةلتشريعية المتعلقة بالانفتاح عالمحددات ال: أولا
حيث تتيح المرونة ؛طار النظري للعملية الوقفيةالإتمثل الأصول الفقهية للبناء المؤسسي للقطاع الوقفي 

يتناسب مع الظروف بما ،ة توسيع الوعاء الوقفي ومجالات الانتفاع به وكذا أساليب إعمارهالفقهي
.في الجزائرصادية والاجتماعية الجديدة والمتغيرةالاقت
الأصول ية كبيرة في تنمية للاجتهادات الفقهية أهم:الفقهية في تنمية الوعاء الوقفيالخياراتدور - 1

، وذلك من خلال الاستعانة بالثروة الفقهية في مسائل الاجتهاد الفقهي المتعلقة  بالمستجدات الوقفية
الجديدة التي لها علاقة بالقطاع الوقفي، فلقد أفرز الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر خاصة بعد ما 

يواكب القطاع حتىو ،حاجات لا حصر لهاالاقتصادية الإصلاحاتسمي بفترة 
تتنوعفالمطلوب هو أن،الجديديالاقتصادالوقفي في الجزائر هذا الواقع 

الواقع -ندوة الوقف في تونس، اوقاف المغربية نموذجمدونة الأ-الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقافعبد الرزاق صبيحي،1
.12صمرجع سابق،-وبناء المستقبل
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وذلك بالاستفادة مما تتيحه الاختيارات الفقهية في مسائل الوقف ،هذه الحاجات التي يتطلب تلبيتها
:ومنها

يشترط جمهور :خاصة ما تعلق بوقف المنافعتنظيم العمل بالوقف المؤقت في مجالات محددة-أ
لوقف أجازوا تأقيت الوقف بمدة ، ومن ثم يرجع الكن المالكية الفقهاء حكم التأبيد في تأسيس الوقف،

يجوز مؤقتا ومؤبدا ولكل ثوابه، وبالتاليي، فإن الوقف هو عمل خير في حكم ملك الواقف أو لغيره
لوعاء الوقفي بما ينسجم مع خصائص الأصول الاقتصادية يمكن توظيف الوقف المؤقت في توسيع ا

ئم، ومنها ما هو غير هو دامنها ماا كثيرة من وجوه البر، أفقد الحديثة، 
وقاف ما ينتهي ن من الأأ،كما ، أو عدم رغبة الواقف بديمومتهما بسبب طبيعة الحاجة التي يلبيهادائم، إ

وبالتالي لى الواقف عند انتهاء المدة التي وقف فيها،إومنها ما يعود فيه مال الوقف ،قفبفناء مال الو 
لى وقف العقارات والمنقولات إبينما يتسع مجال الوقف المؤقت ،ن الوقف المؤبد ينحصر في العقارأنجد 

منافع الكهرباء،المهندسين،طباء و عمل الأوسائل النقل والمواصلات،،والمنافع والخدمات كالسكن
،1ألخ...براءات الاختراعالشرب والري،

به حتى لا تنظيمات إدارية خاصة و قانونية، تمن خلال ضبط تشريعا،فالمطلوب هو تنظيم العمل به
.منافعهتتعطل 

نافع اقتصادية جمة، حيث من خلاله م) الذري(للوقف الخاص : تنظيم العمل بالوقف الخاص- ب
على الفئات الإنفاق، ثم إنه يعفي الدولة من يمكن توزيع الدخل و 

يؤول في النهاية إلى وقف عام، هكون،نه يساهم في تعظيم أصول القطاع الوقفي العامأالمحتاجة، كما 
ما فعلته الكثير من الدول العربية، وإنما المطلوب هو تنظيم وعليه فالمطلوب ليس الاتجاه إلى إلغائه ك

من التقنيات الحديثة في مجال ضبط ةخلال الاستفادالعمل به وفق ما يقتضيه واقعنا المعاصر، وذلك من 
.والعمل على تطويرها واستثمارها،منهاينوتحديد المستفيد،الخاصةفالأوقا

قانوني طار التتيحه المرونة الفقهية في مجال توسيع الوعاء الوقفي حتما سينعكس على الإإنّ ما
فادة ،عليه بالمرونة القانونية للأوقافنصطلح أنو ما يمكن ، أوالتشريعي المنظم للأوقاف

كفاءة التصرف في ميته و لتنوالصيغ الاستثمارية المختلفة،لتشجيع العملية الوقفية؛من كل فرصة ممكنة
.غلته

.4صمرجع سابق،عبد الحليم عمر،كمال منصوري،1
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سابقا ليست هي الأوقافإنّ مصارف :وفق منظور اقتصاديالوقفأهمية توجيه مصارف -2
الوقف موارد مالية حاجات اجتماعية جديدة أن يوفر لهامصارف الأوقاف حديثا، فقد اقتضى بروز 

معالجة حقيقية لمواطن الحاجة في ، فالدارس لتطبيقات الوقف على امتداد تاريخه يلتمس دائمة وثابتة
من خلال مصارف الوقف، فقد كان الواقفون يتنافسون في ابتكار أغراض إشباعهاوالتي يتم ،

، يم وصحة وثقافة إلى محيطه وبيئتهمن تعلالأساسيةالإنسانوالتي تعدت حاجات ،لمصارف الوقف
وفق ظروفه والمرحلة و ،الإنساناجة بحباشرة معلاقةفقد كانت هناك أشكال عديدة من الأوقاف ذات 

الحضارية التي يعيشها، غير أن استقراء العديد من الوقفيات الحديثة، نلاحظ أن فيها نوع من التقليد في 
يص

ن نواحي وقاف نحو قطاعات معينة كالمساجد وابتعاده عومنها تركز مصارف الأ،بالقطاع الوقفي
ه قد أثر بدوره على اتساع الصحة، كما أن هذا الجمود في صيغ الوقف ومصارفمجتمعية أخرى كالتعليم و 

والتي ،، ولا شك أن تلك الآثار السلبية الناتجة عن جمود الصيغ الوقفيةالأوقاف ومصارفهاالفائدة من
.1وليس إلى الوقف ذاته،لواقفين عائد بالتأكيد إلى خلل في تحديد مصارف الوقفتوارثها الكثير من ا

إن هذا الواقع السلبي لمصارف الوقف هو ظاهرة يعاني منها القطاع الوقفي المعاصر في مجتمعات عربية 
، وعليه كان من الواجب البحث عن آليات تعنى بتوجيه وإسلام

:
-أ

هذه الخطة من مراكز وقفية متخصصة تستقطب خبراء من الاقتصاد والاجتماع والتخطيط والإدارة تعنى 
2نمية قصيرة وطويلة الأجلبوضع خطط الت

.وتقسيم السوق إلى فئات وشرائح
من مختلف الجوانب الاجتماعية والتربوية الجزائري - ب

.الخ..والصحية والبيئية
استقطاب- ج

.للمصارف الوقفية المبتكرة

الملتقى الثاني لتنظيم -مشروع عملي مقترح- كيف نوجه مصارف الأوقاف لتلبية احتياجات المجتمععبد االله بن ناظر السدحان، 1
.16، ص2013سبتمبر22-21/هـ1434ذي القعدة 16-15الأوقاف ، الرياض ،م ع س، 

.21ص،المرجع نفسه2
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وفي هذا الصدد ،مراعاة تنوع الاحتياجات الوقفية المحلية، ومراقبة الانتشار الجغرافي للمصارف الوقفية- د
ات والجماعات المحلية للتحكم في يمكن التنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى البلدي

.مصارف الأوقاف بكفاءة
مرونة في شرط الواقف، فلا ينبغي إضفاءوما يمكن لفت النظر إله في مجال توجيه مصارف الوقف هو 

أن يكون هذا الأخير عائقا أمام الإدارة الوقفية في ترشيد وتوجيه مصارف الوقف، ومن هذا المنطلق 
بما يتفق وأهداف التنمية المنشودة ،في صياغة شروطهمينالوقفيجمهور ية توعية يتعين على الإدارة الوقف

.
بالمحافظة على الخصوصية الحضارية للقطاع الوقفيالمتعلقة المحددات التشريعية:ثانيا
نبه اوفي كل جو ،ع الوقفيالأسس الفقهية في تشريع الوقف المعلم الثابت في البناء المؤسسي للقطا تمثل

.، وبما يضمن كذلك المحافظة على مضمونه الحضاري، الإدارية والاستثماريةالقانونية
قد سلامي ن منظومة الفقه الإإ:يوقفقطاع الالتشريع الفقهي في إعادة البناء المؤسسي للدور-1
حيث كانت شروحات ؛في المحافظة على بنائه المؤسسيالتاريخيتكوينهت قاعدة مرنة على امتداد ر وفّ 

ركان لا تنفك عن حقيقة أيضمن ثلاثة ،ناء المؤسسي للوقف على نحو مستقلصول البأالفقهاء تعزز 
صية والاعتراف بالشخ،وقافواختصاص القضاء بالولاية على الأ،إرادة الواقفاحترام:وهي،الوقف

للأوقاف التشريع الفقهي يمكن أن التي ركانويمكن بيان تلك الأللوقف، ) الاعتبارية(المعنوية 
:ما يليحديثا 

هي محاولة الدولة الهيمنة على موارد الوقف والتدخل في :من التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف- أ
حرةابتداء بإرادة أالوقف نشى خصوصية الوقف، على اعتبار أنسبيل المحافظة علوفي،دارته وتوجيههإ

أومن هنا ، رادةلا يجوز الاعتداء على هذه الإ، ومن ثمللواقف
تتحدد ، ه مؤسسة مستقلة ذات شخصية معنويةنألة وضرورة التعامل مع الوقف على أبيان هذه المس

دبيات الوقف أأومن رادة الواقف،إآ
وكل هذا دليل على الخصوصية الشديدة ألخ،...كنص الشارعوقولهم شرط الواقف  بالشروط العشرة،

.1للوقف 

للأوقاف،، مجلة أوقاف، الأمانة العامة التجربة الإسلامية التاريخيةالمشكلات المؤسسية للوقف في ياسر عبد الكريم الحوراني،1
.81، ص2008، ماي14عالكويت،



الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصادتطويرومستويات  محددات  : السادسالفصل  

270

،سة الوقفوفرت الاختلافات في الطروحات الفقهية في مسائل الوقف قاعدة مرنة تقوم عليها مؤس- ب
.ونتج عنها علاقة وظيفية لا مركزية على مستوى جهاز الوقف

ر مهاما التي تباشوقاف، القضاء باعتباره الجهة الوحيدة صاحبة الولاية العامة على الأمراعاة سلطة - ج
ص بالولاية الخاصة بفك الاختصا، و وهو ما يعرف بولاية النظر الحسبيعديدة كالإدارة والمالية، 

.وهي ما يعرف بالاختصاص القضائي ، تالمنازعا
نسميه أنما يمكن وهو:دور التشريع الفقهي للوقف في المحافظة على مضمونه الحضاري-2

بحيث لا ينبغي عزل الوقف التي تحكم عملية تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي؛بالمحددات الحضارية 
يمة ليعلي من ق؛ سلام التي حث عليها الإوالمبادئ والأخلاقيات والسلوكيات، عن بقية منظومة القيم 
سية في مختلف دوائر البناء الاجتماعي أفقية والر الأالعلاقات التكافليةوليدعم ؛ المشاركة في الشأن العام

ة والبشرية  لى الكيان العام للأمإوصولا ، )هليالوقف الأ(سرة والعائلة الممتدة من الأبدءا،ومكوناته
.)الوقف العام(هاكلّ 

المحددات التشريعية المتعلقة بتأهيل المنظومة القانونية للأوقاف في الاقتصاد الجزائري :المطلب الثاني
الاجتمـاعي مـع معطيـات الواقـع الاقتصـادي و للوقـفيـةالقانونجم الخيـارات التشـريعية الفقهيـة و حتى تنسـ
كــام العامــة حيتضــمن الأ،في قــانون واحــدلقطــاع الــوقفيالنظريــة لا بــد أن تكتمــل الأبعــاد و ؛في الجزائــر

لتـه وكـذا القــوانين المتعلقـة بإدارتــه غتوزيــع وكيفيـة ضـبط و تــه،تنميوالقـوانين الخاصــة بماليـة الوقـف و ،للوقـف
.محاسبته والرقابة عليه و 

الاقتصاد الجزائري مبررات تأهيل المنظومة القانونية للأوقاف في : أولا
الأسباب التي تفرض على القائمين على أمور الوقف في الجزائر مراجعة التشريعات القانونية عديد هناك 

: في الجزائر منها 
لقد حضي التشريع القـانوني :عدم مواكبة قوانين القطاع الوقفي لسياسات الإصلاح الاقتصادي-1

قتصــادي في الجزائــر بــبعض النصــوص القانونيــة في تســعينيات للوقــف ضــمن الإطــار القــانوني للإصــلاح الا
صــدور القــانون ثم، 1989بدايــة مــن الاعــتراف الدســتوري بالملكيــة الوقفيــة في ظــل دســتور ،القــرن الماضــي

منـه 23حيـث صـنفت المـادة ، المتضـمن قـانون التوجيـه العقـاري1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90رقم 
الخواص لاك الوطنية، أملاك لأما:ضمن الأصناف القانونية التالية،اختلاف أنواعهاالملكية العقارية على 

ورغــم قلــة مــا تضــمنه الإطــار القــانوني للإصــلاح الاقتصــادي مــن ، "لاك الوقفيــةالأمــ، لاك الخاصــةالأمــو 
زائـر، إذ ة بنـاء القطـاع الـوقفي في الجإلاّ ؛نصوص تخص القطاع الوقفي
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الإهمـال الـتي عرفهـا ائـر مـن الخـروج مـن مرحلـة الضـياع و نت القطاع الـوقفي في الجز كّ مأتت بنتائج ايجابية  
، حيـث ين العـام والخـاصالقطـاعكـلا مـن ، لكنها لم تكن كافية في مواكبة التطـور الـذي عرفـه  1990قبل 

الــتي المزايــا مــن خــلال القــوانين و باهتمــام كبــير حظــي اع الخــاص مــثلا عــرف تطــورا ســريعا و نجــد أن القطــ
.1"قي ضمن مؤشرات الاقتصاد  الوطني تهو ما أهله لير و ،على تنميتهعملت

،، لم تواكـب حركيـة الإصـلاح الاقتصـاديبطيئـةالـوقفي ظـل يتطـور بـوتيرة جـدّ في المقابل فإن القطـاع 
بيقية له لم تظهر إلا بعد صدور ، فإن النصوص التط1991فبالرغم من صدور قانون الأوقاف في الجزائر 

دد لشــروط إدارة المــلاك الوقفيــة وتســيرها وحمايتهــا المحــ01/12/1998أي في 98/381المرســوم التنفيــذي 
.كيفيات ذلك و 

إنّ : الاجتماعيــة للحكومــةفــي السياســات الاقتصــادية و عــدم الإشــراك المباشــر للقطــاع الــوقفي-2
في الفــترة الـــتي الوضــعية الصــعبة الــتي عرفهــا القطــاع الــوقفي الــوقفي، و ول الاقتصــادية للقطــاع صــتــدني الأ

الــتي عرفــت ،ةعبكــذا صــعوبة تكييــف منظومــة الوقــف مــع المنظومــة العقاريــة المتشــو ،ســبقت الإصــلاحات
الاجتماعية التي الوقفي عن السياسات الاقتصادية و أدت إلى تغييب القطاع ،تعرف الكثير من المشاكلو 

التي حالت دون الاهتمام بالقطـاع الـوقفي رغم هذه المبررات لكن ،ئر حتى بعد الإصلاحاتعرفتها الجزا
مة علـى اشـتراك ة مصـمّ ية سياسـراده لا ينفـي كـذلك غيـاب إفإنـّ، يالاقتصـادضـمن سياسـات الإصـلاح 

يا الأوقاف مادتسييرانيات الجهاز القائم على إدارة و لك السياسات، فقد ظلت إمكتالقطاع الوقفي في 
الـــوقفي بشـــريا في الفـــترة الـــتي ســـبقت الإصـــلاحات الاقتصـــادية أو بعـــدها ضـــئيلة مقارنـــة بمكانـــة القطـــاع و 

ـــة ـــوقفي ، وهـــووقدراتـــه الاقتصـــادية والاجتماعي مـــا يتطلـــب التفكـــير في إعـــادة البنـــاء المؤسســـي للقطـــاع ال
.الإصلاح الاقتصاديوبرامجلينسجم مع سياسات

أبـرز إنّ : تسـيير الأمـلاك الوقفيـةدارة و بـإقفي فـي الجزائـر المتعلـق قصور التشـريع القـانوني الـو -3
22المـؤرخ في 01/07ثم يليه القـانون ، 91/10قاعدة قانونية تنظم إدارة الأوقاف في الجزائر هي القانون 

المحـدد لشـروط 98/381رقـمرغم صدور المرسوم التنفيذيو ، 91/10المتمم لقانونالمعدل و 2001ماي 
2005نــوفمبر 07المــؤرخ في 05/487ثم المرسـوم التنفيــذي رقـم ،حمايتهــادارة المـلاك الوقفيــة و تسـييرها و إ

المتضــمن تنظــيم الإدارة 2000يونيــو 28المــؤرخ في 2000/146: المــتمم للمرســوم التنفيــذي رقــمالمعــدل و 

الواقع -لتقى الوقف الإسلامي في الجزائر، مالقطاع الوقفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرزنكري ميلود ، 1
.158ص ،، جامعة المسيلة ، الجزائر2013ماي6-5، والرهانات
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، ل النشـاط الإداري للوقـفتفعيـممكنـالم يكـنهفإنـ،المركزية للأوقاف في وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف
: 1حيث ظلت الإدارة الوقفية تعاني قصورا في الجوانب التالية 

.كيفيات تطبيق القوانين المختلفة للأوقاف في الجزائر حالتنظيمات الإدارية التي توض-أ
.التعليمات الخاصة بالممارسة الإدارية الوقفية خاصة على المستوى المحلي -ب
عمــل المشــرفين علــى ضالمناشــير الــتي تقــدم تفســيرات حــول بعــض الإشــكالات الــتي تعــتر ت و راالمــذك-جـــ

.الإدارة الوقفية 
خاصـة ،تشـعب القضـايا النزاعيـة للأوقـاف في الجزائـرمن ، حيث بالرغمالقضائيةالمنازعات الإدارية و -د

، يرها وتمويلها و جقضايا تأو ،في مجال حصرها واسترجاعها
يقـع في دائـرة اختصاصـها تتـولى المحـاكم المختصـة الـتي " :تنص على مـا يلـي التي و ،48هي المادة 91/10

بالتـالي فالقضـايا النزاعيـة للأوقـاف في الجزائـر و ،"لاك الوقفيـةمنازعات المتعلقة بـالأالنظر في الممحل الوقف
.النصوص القانونية مجالبحاجة إلى تفصيل أكثر في

إن استقراء النصوص القانونيـة المتعلقـة بالأوقـاف في : تسيير الأوقافعتماد النظام المركزي في إدارة و ا-هـ
يظهـر ذلـك بشـكل جلـي في السـلطةو ،دارة الأوقـافالجزائر يشير بوضوح إلى اعتماد النظـام المركـزي في إ

كــــذا ياته في تعيــــين نــــاظر الملــــك الــــوقفي، و ن خــــلال صــــلاحالأوقــــاف مــــالمخولـــة لــــوزير الشــــؤون الدينيــــة و 
تـــداول جميـــع القضـــايا المعروضـــة عليهـــا المتعلقـــة الـــتي تتـــولى النظـــر و ،الصـــلاحيات الموكلـــة للجنـــة الأوقـــاف

لغالـب غـير تكـوين أعضـائها في اأن مجـال، بـالرغم مـنلاك الوقفيـة واسـتثمارها وحمايتهـالأمدارة اإبشؤون 
.فمتخصص في شؤون الوق

، التشــريعات الماليــة للأوقــافبمــا يكــرس كــذلك نمــط الإدارة المركزيــة للأوقــاف في الجزائــر هــو مــا تعلــقو 
02المــؤرخ في " 31"وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف رقــم اري المشــترك بــين وزارة الماليــة و منهــا القــرار الــوز و 

هـــــو حســـــاب مركـــــزي يفـــــتح في إحـــــدى و ،إنشـــــاء الصـــــندوق المركـــــزي للأوقـــــافالمتعلـــــق ب1999مـــــارس 
هو ما يلغي تقريبـا كـل دور مـالي و ،2الأوقافالوزير المكلف بالشؤون الدينية و المؤسسات المالية بقرار من 

لإمام البيضاوي لمعهد امقال منشور في الموقع الالكتروني –واقع وآفاق–الأوقاف في الجزائر ، كمال منصوري ، فارس مسدور-1
haoui.comwww.elbaid، 1420تاريخ الاطلاع ماي.

.إنشاء صندوق مركزي للأوقافالمتضمن 1999مارس 02المؤرخ في ،)31(من القرار الوزاري المشترك 25أنظر المادة -2
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33مـا تعلـق  بمجـال النفقـات الـتي تنظمهـا المـادة إلاّ ،للمصالح الفرعية للأوقـاف علـى مسـتوى الولايـات
.98/3811من المرسوم التنفيذي 

لقد أغفلت : وضوح التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار الوقفي في الجزائرعدم-4
تنمية وهي المتعلقة باستثمار و ،ائر أهم وظيفة للإدارة الوقفيةالتشريعات القانونية للأوقاف في الجز 

لاك لأماىتنم:" ت على ما يلينصّ 91/10من قانون الأوقاف45فرغم أن المادة ، لاك الوقفيةلأما
حسب كيفيات ، وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف لإرادة الواقفتستثمر وفقا الوقفية و 

المحدد لشروط إدارة 98/381نه لم يرد تفصيل لها في المرسوم التنفيذي رقم أإلا ؛"تحدد عن طريق التنظيم
ماي 22المؤرخ في 07-01القانون ، واستمر الحال كذلك حتى أتىحمايتهالاك الوقفية وتسييرها و الأم

26فقد نصت المادة ،الذي تناول قضية استثمار الملاك الوقفية،91/10المتمم لقانون المعدل و 2001
أو لأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطنياتنمى وتستثمر و تغل سيمكن أن ت" أنه ر منهمكر 

ك الإشارة إلى استغلال ن القانون كذل، كما تضمّ "القوانين والتنظيمات المعمولخارجي مع مراعاة 
، عقد ات، عقد الحكر، عقد المرصدقعقد المزارعة، عقد المسا2:لى العقود التاليةلاك إلأماستثمار ا

المضاربةعقد الوقفية ، المقاولة، عقد المقايضة، عقد الترميم، أسلوب القرض الحسن، الودائع ذات المنافع 
لم 07-01مير ثأن عمارة الوقف في الجزائر عن طريق هذه العقود الت"، إلاّ الوقفية

و ،يتم توضيح كيفية تطبيقها
مما يحتم على الباحث عن الاستثمار الوقفي الرجوع إلى أحكام الفقه ،ن لم نقل عناصر أوليةإ،عنها

.3" الإسلامي للوقوف على كيفيات تطبيقها 

.مرجع سابق -واقع وآفاق-ةالأوقاف الجزائرينصوري، ، كمال مفارس مسدور-1
المعدل والمتمم2001ماي 22المؤرخ في ،07-01من القانون ) 11-1(مكرر 26المادة :يمكن الرجوع إلى المواد التالية-2

.1991أفريل 27المؤرخ في 10- 91للقانون 
.228، صبن مشرنن خير الدين، مرجع سابق-3
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في الجزائرلقطاع الوقفيتأهيل المنظومة القانونية للالأسس المنهجية :ثانيا
أساسية لتطـوير قـوانينل المنظومة القانونية للأوقاف في الجزائر مرتكزاتيتمثل الأسس المنهجية في تأه
: 1والتي يمكن حصرها فيما يلي،الاقتصادي للجزائرالأوقاف في الواقع الاجتماعي و 

مين الاحتياجـــات أتـــلفـــالوقف حاجـــة مجتمعيـــة : مكانـــة القطـــاع الـــوقفيالاقتنـــاع بأهميـــة و -1
وفــق دافــع إيمــاني للتعــاون الجمــاعي علــى ،و 

.العمل الجماعي فالمؤسسات الوقفية هي ق،توفيرها
افظــا محقــىفكــل تأهيــل للمنظومــة القانونيــة ينبغــي أن يب: الــوعي بخصوصــية المــال الــوقفي-2

ن كــان وإحــتى ،اصعــام أو الخــبــين المــال الوعــدم الخلــط بينــه و ،علــى خصوصــية المــال الــوقفي
.ظرفيةلاعتبارات ذلك 

حيـث تـبرز الحاجـة إلى : فـي الجزائـرللأوقـافومستقرة ة تينضرورة وضع قاعدة قانونية م-3
ذلــك مــن خــلال تبســيط الإجــراءات و ،حمايتــهات كفيلــة بتفعيــل القطــاع الــوقفي و ســن تشــريع

قواعـد تحـول كـذا اعتمـادو ،أو المرتبطـة بطريقـة اسـتغلاله وتنميتـه،فسواء المتعلقة بإنشاء الوق
.لاك الوقفية مدون الاعتداء على الأ

الجزائر بلقطاع الوقفيوضع خطة متكاملة لتطوير قوانين االمراحل الأولية في: ثالثا 
رض التحضير يف،العقدين الآخرينخلال الاجتماعية التي عرفتها الجزائر المتغيرات الاقتصادية والمالية و نّ إ

ثم ،وقــاف في الجزائــر تكــون بدايتــه بحصــر مشــاكل الأوقــاف في الجزائــرلأقــانون جديــد لعــداد مشــروع لإ
، انتهـــاء إلى وضـــع الصـــياغة النهائيـــة لمشـــروع قـــانون قصـــور التشـــريع الـــوقفي المعمـــول بـــهتحديـــد أســـباب

.الاجتماعية الاقتصادية و الوطنية الوقفي في المنظومة يكون قادرا على دمج القطاع ،الأوقاف
لى عـدة مسـتويات حيـث تتعـدد مشـاكل في الجزائـر إ:رحلة حصر مشاكل الأوقاف فـي الجزائـرم-1

: يمكن اختصارها في النقاط التالية التيو ،إلخ...الوظيفية و الرقابية ،المالية، منها الإدارية
.ساجد خاصة ما تعلق بالوقف على المو ،تراجع تراكم الأصول الوقفية وانحسارها في القطاع الديني-أ

.المحلية نية و ، الوطالقضائيةنازعات الوقفية الإدارية منها و تعدد الم-ب
.اندثار الأوقاف و -ج
.محاسبة عوائدها كذا الرقابة عليها و غياب أجهزة ضعف حماية الأوقاف و -د

.02، ص، مرجع سابق)تصرفب(صبيحي اعبد الرزاق -1
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بعد عملية حصر مشاكل القطاع :مرحلة تحديد أسباب قصور التشريع الوقفي المعمول به-2

وكذا مراجعة، ملائمة النص التشريعي القانوني وحاجته للتطويربعدم منها سواء ما تعلق الوقفي،
الفقهية والاجتهادات القضائية المعالاختيارات

ذلك عندما تكون القواعد القانونية و ،دارة الوقفية في مجال التنظيم والإعمارل الإعيلمتطلبات تفالقانونية
المؤرخ في 05/427مراجعة المرسوم التنفيذي رقم مثلامن ذلك، و ضمن استغلالية القطاع الوقفيلا تت
عل بجوذلك ،الأوقافرة الشؤون الدينية و في وزاللأوقاف تضمن تنظيم الإدارة المركزية الم2005نوفمبر07

رية عمار الوقفي رهينة أشكال استثماتكون القواعد القانونية للإاأو لمأكثر استقلالية، مديرية الأوقاف 
الإدارية في الأجهزةمحصورةعمليات الرقابة على الوقفأو لما تكونغير منتجة أو غير واضحة، 

.الداخلية للإدارة الوقفية 
ت الحالية في معالجة هذه عملية حصر مشاكل القطاع الوقفي، وتحديد أسباب قصور التشريعاإنّ 

،الفقهيةجوانبهومن كل ،مساعدة المختصين في القطاع الوقفياهي مرتكزات منهجية ،المشاكل
.إطار قانوني متين للأوقاف في الجزائرلإعداد الاقتصادية والمحاسبية،،القانونية
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محددات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى الإداري التنظيمي والرقابي:نيالمبحث الثا
بعاد الكلية الأبتطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى الإداري التنظيمي والرقابييرتبط

ا قد أخذ حيزّ وإن كان هذا الجانب من جانب آخر؛بالوحدات الوقفيةجانب، و للقطاع الوقفي من
. الوقفية الواردة في الدراسةينا في التجارب كلي للقطاع الوقفي، كما رأمن الاهتمام مقارنة بالمستوى ال

وضعه للقطاع الوقفي بإن التكوين الإداريصلاحات التي عرفها القطاع الوقفي في الجزائر، فرغم الإو 
، وفي هذا لمعالجة مكامن الضعف الإداري،، هو بحاجة إلى كثير من برامج الإصلاح والتطويرالراهن

الصدد نعتقد أن هناك مجموعة من المحددات التي تحكم نجاح تطوير الإدارة الوقفية في الجزائر، فعلى 
القطاع الوقفي، أما على المستوى الكلي يمكن أن نتحدث على ضرورة تفعيل التكامل بين دور الدولة و 

.
والقطاع الوقفي المحددات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتفعيل التكامل بين دور الدولة:المطلب الأول

تكاملية مع دور الدولة،ساس علاقةأأالتجربة التاريخية للوقف تثبتلقد أ
وساعد على تحقيق وقاف، ل جهاز القضاء سلطة مختصة بالولاية العامة على الأولفترة تاريخية مثَّ 

نه يمارس عمله إثم إرادة الواقف، ساس احترام ألأنه يقوم كسلطة مستقلة على هداف المرجوة؛ الأ
يتميز أعطى بناء مؤسسيا للقطاع الوقفي، ما ة بعيدا عن تدخل الدولة، وهو لية مطلقباستقلا

ولويات وتحديد الأ، وبناء الخطط الإستراتيجية، دارية واللامركزية في صنع القراراتبالاستقلالية الإ
ادة بناء ، وبالتالي فإننا نعتقد أن تطوير دور القطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى إعالاجتماعية

.
في الاقتصاد الجزائريتفعيل التكامل بين دور الدولة والقطاع الوقفي مبررات :أولا

هناك العديد من المبررات التي تفرض على القائمين على شؤون الوقف في الجزائر إعادة النظر في التنظيم 
:الإداري للقطاع الوقفي منها

لقد تبين لنا من خلال : عدم ملائمة التكوين الإداري الراهن لطبيعة وخصائص القطاع الوقفي- 1
، أن إدارة الأوقاف تنحصر  في إحدى دارة الحديثة للأوقاف في الجزائرتحليل القوانين واللّوائح المنظمة للإ

مسائل الحج والعمرة والزكاة  الأوقاف، بل الأكثر من ذلك فإنالتابعة لوزارة الشؤون الدينية و المديريات 
كلها مدمجة وتقع على عاتق هذه المديرية، حيث إن إدارة الأوقاف تمثلها على المستوى المركزي للأوقاف 

المديرية الفرعية للبحث عن : إدارتان فرعيتان منبثقتان من مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وهما
الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، أما على المستوى الولائي؛ فإن الأملاك الوقفية والمنازعات والمديرية
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التدقيق في الهيكل الإداري لمديرية الأوقاف يبين أن إدارة الأوقاف لا تمثل إلاّ بمكتب على مستوى 
.مصلحة تسمى بمصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف

:الوقفية في الجزائر والتي يمكن إجمالها فيما يليإنّ هذا التنظيم الإداري يلخص لنا خصائص الإدارة
- أ

الإدارة الوقفية في الجزائر تتسم بالنمط المركزي، خاصة على مستوى الجوانب التنظيمية المالية - ب
للصندوق المركزي للأوقاف؛

القدرة عل استيعاب الأعباء الملقاة على عاتقها أو حل المشاكل الإدارة الوقفية في الجزائر ليس لها- ج
والمنازعات الوقفية المتعددة؛

خاصة على مستوى الأعضاء المكونة للجنة ،الموارد البشرية في الغالب غير مؤهلة للعمل الوقفي-د
الأوقاف؛

إلخ، ...حة، المالية، الدفاعتعدد علاقات إدارة الأوقاف بعديد الإدارات الأخرى كوزارة العدل، الفلا-ه
 .

شكلة بانصباب الجهود في هذه المرحلة على معالجة ممون على ميدان الأوقاف هذا الوضع؛ ويبرر القائ
لم يعد ، وهو مبرر صلاحعمليات الإالتي أخذت جهودا معتبرة من حصر وضبط الممتلكات الوقفية، 

ثم لم تظل الثروة الوقفية في أخذته عمليات البحث والحصر، ز الزمني الذي مقنعا بالنظر لطول الحيّ 
ةوقاف الجديدفما حجم الألى الفترة العثمانية؟إالتي تعود في معظمها ،الجزائر رهينة الأصول الوقفية

العثماني؟لى الوعاء الوقفيإبعد الاستقلال نسبة 
لا تكاد تقارن بالنسبة للوعاء الوقفي ،أن القائمين على الأوقاف بالجزائر يعترفون إ

بل هو نظام ، للوقف كمادة خام تتطلب الاكتشافن نظل ننظرأفلا يمكن ،1العثماني في الجزائر
.بداع والنموحركي يتطلب الإ

إن :فكر الإداري المؤسساتي الحديث في مجال إدارة الأوقافضرورة توظيف التطور الهائل في ال-2
ما يدعو إلى ضرورة مراجعة الجانب الإداري للأوقاف في الجزائر هو الاستفادة من التطور الكبير في مجال 

.2013مارس ،بمديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بالجزائرمدير حصر واستثمار الموارد الوقفيةمع مقابلة1
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ما يحتم علينا الاهتمام بالجانب المؤسساتي للأوقاف الفكر الإداري الحديث على المستوى العالمي، وهو 
:1للمبررات التاليةوذلك 

- أ
. قدرا كبيرا من الكفاءة والفاعلية

.عفاءات التي تقدمها للأعمال الخيرية أو الوقفيةومجال الإتوسع النظم الضريبية وتعقدها، - ب
.وتباينها وقلة مخاطرها عند التنوع فيها،ات الاستثمارية سوى الأعيان العقاريةالتنوع في الأدو - ج
وحسن استخدام رؤوس الأموال كفاءة العالية في إدارة المؤسسات، دارة المهنية ذات التنامي دور الإ-د

.دارة والملكيةبحيث يحقق الفصل الكامل ما بين الإ؛التي وضعت تحت سلطتها من قبل المساهمين 
فصاح المالي عن كافة المعلومات، تنامي الاهتمام بمبدأ الشفافية في التعاملات والوضوح عند الإ- ـه

وغيرها من ،لكافة المنتجات الماليةائتمانيةوتوافر تصنيفات ووجود معايير المحاسبة المتعارف عليها، 
وتعزز وات الاستثمارية في السوق المالي، دوفي الأ،التطورات التي تؤكد وجود منهجية في العمل المالي

.الثقة فيه
سلامية، بفعل التطورات: لقطاع الوقفيلدور الدولة واالبنية الوظيفية تطور-3

لى سيطرة واضحة إانتهت التي والاقتصادية والسياسية،،ا التشريعية
وظهرت الوزارات الوقفية الحكومية مستمدة شرعيتها ووظيفتها ،ن الوقفالحديثة على كل شؤو للدولة 

الأمر الذي نتج عنه نسق جديد ،من سلطة الدولة، وهو ما أعطى هيمنة واضحة للدولة على الأوقاف
حيث أصبح يتم من خلالها تعبئة الموارد الوقفية وتحويلها من غايات التكامل والنفع ملية الوقفية؛ للع

وبالتالي أصبحت البنية المؤسسية للوقف أخرى حسب اتجاه القوة السياسية، تصب ضمن أنساقل؛العام
طار العمل إوالسبب في ذلك أن الدافعية للانتماء العام انكمشت في ؛تواجه حالة اختلال وظيفية

ي مبنيا على أساس الحسنة وأصبح الفعل الاجتماع،، أو المحلي ومنها حالة الوقف الخاصالخيري العائلي
وهكذا  ،2أو المصلحة الكلية للمجتمع،وليس على أساس المفهوم التام للعدالة الاجتماعيةوالرحمة، 

، وذلك من حيث خضوع في مجال الأوقاف تكاد تكون واحدةكانت النتيجة الموضوعية لحضور الدولة 
ةمامإو أعلى أو مجلس أو هيئة أنت وزارة كاأسواء ،الجانب الأكبر من الأوقاف لإدارة مركزية حكومية

.03صمرجع سابق،،ردارة والاستثماالإ:نموذج المؤسسة المعاصرة للوقفدراسة حولفؤاد عبد االله العمر،1
.77، ص ، مرجع سابق، المشكلات المؤسسية للوقف في التجربة الإسلامية التاريخيةياسر عبد الكريم الحوراني2
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ة الحديثة فان معطيات الواقع الاقتصادي للدولالمبررات والأسباب لهذا التداخل؛ ومهما تكن،عامة
ل ومشترك بين وفي هذا الصدد نعتقد أنه لا مانع من وجود مجال متكام،تفرض منطقها في التدخل

مع مراعاة عدم توسيع قدرة الدولة على ،والاختصاصتقوم على أساس الخبرةالدولة ونظام الوقف، 
وتمس بالاستقلالية المؤسسية ، مور لا تخدم مصلحة الوقف بالجملةأو أية أ،التدخل خارج العمل الرقابي

.1للوقف
إنّ :القطاع الوقفيو الدولة بين دور تنامي الضغوط الداعمة للتكامل-4

، مهام الدولةكذا من جهة، و من جهة النظام الوقفيالدولة ونظام الوقف يمكن تبريرهاوالمشترك بين 
شراف إسناد يبقى في ظل فإن هذا الإركة نظام الوقف للدولة في مهامها؛ بغض النظر عن أساليب مشاو 

ال الدولة وتحت سيادة نظامها القانوني
:2ك فيما يليتر المتكامل والمش

في ظل قصور ،الطلب المحلي على الخدمات العامةتتمثل في زيادة و : ماليةالقتصادية و لاضغوط اال-أ
.

:سياسةالضغوط ال- ب
.للمجتمع لإدارة شؤونه

ا من زيادة في وما يرافقه،وتتمثل أساسا في الزيادة الطبيعية لعدد السكان:مجتمعيةالضغوط ال- ج
في الجديد ، وكذا الرغبة في الحصول على خدمات راقية في مناطق التوسع الجغراالطلب على الخدمات

. للسكان
للقوة وأمام تراجع رهيب ،رز للأزمات الاقتصادية المتعاقبةوفي ظل واقعنا المف،ن هذه الضغوط حتماإ

يفرض عليها البحث عن - والجزائر ليست بمنأى عن ذلك-وتناقص مواردها الاقتصادية للدولة الحديثة، 
وهذا طبعا يتطلب بعض التغيرات ،النظام الوقفيالخدمات العامة مع علاقة التكامل والمشاركة في تأدية 

. والإصلاحا

.78ع سابق ، ص ، مرج، المشكلات المؤسسية للوقف في التجربة الإسلامية التاريخيةياسر عبد الكريم الحوراني 1
، مرجع التغير في دور الدولة وتطوير أداء المنظمات العامة الخدمية في المملكة العربية السعوديةعبد العزيز علي الصغير، 2

.40–38سابق، ص ص 
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منهجيالالدولة والقطاع الوقفي على المستوىدور بين التكاملعناصر تفعيل :ثانيا
المؤسسي ن البناء إف؛متينةوأسسكان ر ذا ارتكز على أإلما كان البناء المؤسسي الإداري لا يقوم إلا 

عة تضمن له التكيف بصورة تلقائية مع طبيمنهجية لى عناصر إاجة بحهو الآخر لقطاع الوقفيل
:الأهداف، وبالتالي فإن تحقيق التكامل بين القطاع الوقفي ودور الدولة يحتاج بداية إلى ما يلي

للاقتصاد الأساسية بما يضمن تكامل وتصالح بين القطاعات :معالجة وتنظيم عنصر الملكية-1
.، الخاص والوقفيالعام: الوطني

لة جديدة لوظائف و أجهزة الحكومة؛ وهو ما يعني هيك: عادة تشكيل أدوار الجهاز الحكوميإ-2
فالهدف الواحد وهو منع ،وقد يتم تقليصها في مجالات أخرى،فقد ترتقي هذه الأدوار في مجالات

فما معنى أن توجد إدارة للتضامن وإدارة للأوقاف وإدارة ،الازدواجية في الوظائف والأدوار الحكومية
.ة، تؤدي عديد الوظائف والأدوار المتداخلة دون وجود تنسيق بينهاللشؤون الاجتماعي

.:الرقابة المركزيةةجهز أعادة هيكلة إ-3

وذلك عن طريق تنمية التفاعل والمشاركة بين أجهزة : وتعميق قاعدة المشاركة المجتمعيةتوسيع-4
. الدولة نفسها وبين الجماهير من جهة أخرى

إن كان الوقف يتصف الاستقلالية؛ حتى و :ترقية الدور الإشرافي والرقابي للدولة على الأوقاف-5
ن يتمحور هذا الدور أيدعم هذه الاستقلالية ،ويمكن فان الواقع المعاصر له يفرض أن يكون للدولة دور 

1: فيما يلي 

.عامةأمكانت خاصة أسواء ،وقاف وتنظيمهاوضع الضوابط لإنشاء الأ- أ
.وتقديم التسهيلات المناسبة لها ،وقافطار التشريعي المؤيد لإنشاء الأتوفير الإ- ب
.هدافها أ،هليةلأوقاف االرقابة على الأ- ج
ارد كالدعم الخاص بعمليات البحث وحصر المو توفير الدعم الماد-د

بالدفعة القوية للقطاع «ن نسميه أعطاء ما يمكن إلى إ، وقد يمتد الدعم الوقفية المنهوبة أو الضائعة
التي شرعت فيها الجزائر مؤخرا تندرج ،أ، ونعتقد »الوقفي في مسار التنمية 

، لكن ينبغي أن لا يتخذ هذا الدعم وسيلة لبسط الدولة سلطتها على الأوقافطار؛ ضمن هذا الإ
.وجعله لا يختلف عن القطاع العام

.07، ص ، المرجع السابق عبد العزيز علي الصغير1
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الهيكليالدولة والقطاع الوقفي على المستوىدور بين كامل تعناصر تفعيل ال:ثالثا
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يمكن تصور الإطار المؤسسي الجديد للقطاع الوقفي :وضع إطار مؤسسي جديد للقطاع الوقفي-1
: الإداري المقترح التاليلفي الجزائر وفق الهيك
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التضــــــــــــــــــــامن 
والأسرة

الصـــلة القطاعـــات ذات
ذات الصلة

الولائيةمديريات ال
للأوقاف

المدرسة العليا لعلوم
الزكاة والأوقاف

الهيكل الإداري التنظيمي المقترح للقطاع الوقفي في الجزائر6-1: الشكل رقم 

والأوقافةوزارة الشؤون الديني

الهيئة الوطنية لمراقبة وإحصاء الأملاك الوقفية
الديوان الوطني للأوقاف

بنك التمويل والاستثمار في 
المشاريع الكفائية
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المشــــــــاريع الوقفيــــــــة الولائيـــــــــة 
والمحليةوالمراقبة

الأوقاف الخاصة الأهلية
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الفلاحة

العدالة
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خلال دراستنا للتطور التاريخي من: تأسيس هيئة حكومية مستقلة لإدارة القطاع الوقفي في الجزائر-2
دارة الوقفية الإ:حيث نجددد الأسلوب المؤسسي لإدارة الوقف؛ داري للوقف تبين لنا تعللتكوين الإ

وهذا النمط الأخير هو دارة الحكومية المباشرة،الإشراف القضائي،دارة الوقفية تحت الإالإالمستقلة،
مع بسط ،داريسلوبه الإأوقد فرض هذا النمط ، وهو الحال بالنسبة للجزائر، المنتشر في واقعنا الحالي

هنا هو وما يهمنا يداته الفكرية، أمر له تعق
خلال جعلها مؤسسة حكومية مستقلة، لها وذلك من،تحسين فاعلية المؤسسة الوقفية ضمن هذا الواقع

مع ،دارة الوقفإ، وهو ما يعني استمرار مسؤولية الدولة على مواردهاولها حرية تنمية شخصيتها المعنوية، 
يراداته وتفادي إجهات استثمارية متخصصة تستطيع تعظيم لىإيراداته إتفويض عملية الوقف وتنمية 

كما هو الحال في تجارب مؤسسات وقفية شبه حكومية كالأمانة العامة للأوقاف وهيئة ،المخاطر
أالتي ،موال الوقف بالأردنأومؤسسة تنمية سلامية في السودان، وقاف الإالأ

قفية من مزايا الحماية القانونية؛  وفي مقابل ذلك تستفيد المؤسسات الو دائها المالي،أمؤشرات 
ن أذا عرفنا إخاصة ،الخ...1عمار والدعم العقاريوكذا الاستفادة من دعم الدولة في مجال الإسيادية،

الأوعية ودعمه ب، ؛الجزائر تسير مؤخرا ضمن هذا الاتجاه
كانت الهيئة الوطنية أسواء المشرفة على الأوقاف في الجزائر، وأيا كان مسمى الهيئة،العقارية اللازمة
داري تفعيل الدور البناء الإإن المراد من هذاف؛و الديوان الوطني للأوقاف بالجزائر، أ)2(العامة للأوقاف

وتوسيع قاعد، من خلال دور داعم للدولةالتنموي للوقف، 
.ودمج العملية الوقفية بمسار التنمية في البلاد ،الوقفية

دارة تحتاج أيضا الإإلى عنصر الاستقلالية واللامركزية فبالإضافة : الاتجاه نحو النظارة الجماعية- 3
ة التسويقية والسياس،البشرية والماليةة للموارد التنظيمي الفعال، والإدارة الكفؤ لى البناءإالوقفية 

وفي هذا الصدد هناك اتجاه نحو ما يسمى ،أساس كل ذلك هو القيادة الفاعلةو ،والإعلامية الناجحة
حيث تدل التجارب الغربية في مجال ،ذا كنا بصدد أوقاف ضخمةإخاصة ،بالنظارة الجماعية للوقف

.4صمرجع سابق،،ردارة والاستثماالإ:للوقفدراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة فؤاد عبد االله العمر،1
عن داري المعبرذلك النموذج الإ"،طار المؤسسي للأوقاف العامة والذرية التي اقترحها الباحث كمال منصوريوهو الإ2

وفق مجال مشترك يخدم الدولة و خلاقية للإدارة الوقفية، دارية الأالطبيعة الخيرية والفلسفة الإ
نحو إدارة حكومية -الهيئة الوطنية العامة للأوقاف:يكمال منصور :انظر:والاجتماعي كضرورة لاستدامة المنافعالهدف الاقتصادي 

.26ص،مرجع سابق-متطورة وفعالة لنظام الأوقاف
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الذي يعطي مصداقية "مجلس الأمناء"من خلال لجماعية، على فعالية النظارة االعمل التطوعي والخيري 
. 1داريويقلل من الأخطاء الفردية في العمل الإأكثر للوقف، 

وهي نتيجة :جزائريلاقتصاد التطوير العلاقة بين القطاع الوقفي والمؤسسات المالية في ا-4
ر علينا أن نفهم تيسّ تربط الوقف؛استقرت الصلات التي ذ متى، إالوقفيقطاعمباشرة لعلاقة الدولة بال

، ولتطوير هذه الجوانب الهامة للأوقاف وقافداري والمالي الذي تسير وفقه الأحقيقة النظام التشريعي الإ
حيث إن تطوير ؛ الوحدات الوقفيةات المالية في الاقتصاد الوطني و تبرز أهمية التفاعل بين كل المؤسس

ن أ، فيمكن د الوقفيةلدورة المالية للموار بحركية عيد مشروطة على المدى البالقطاع الوقفياتمؤسس
وهو ما يخلق ، 2تستخدم المؤسسات المالية كأداة للتراكم المستديم لهذه الموارد وتمويل متطلبات الاستثمار

وضمن ما هو متاح من ،تمع بوجود هذه المؤسسات الماليةأتخصيصا 
ن يمر تكامل النظام الوقفي مع المؤسسات أيمكن ،في الهيكل الحالي للاقتصاد الوطنيمؤسسات مالية

:قتصاد الوطني بمرحلتينفي الاةالمالي
ة تراعي مبادئ وتشمل ما هو متاح من مؤسسات تطبيقية ناشئ: رةمرحلة الدورة المالية المصغّ -أ

: التاليةؤسساتالمية مكونة من وذلك من خلال خلق تكامل ضمن حلقة مالالاقتصاد الإسلامي، 
سلامية، مؤسسات التأمين التكافلي، صندوق الزكاة، مؤسسة الوقف، كما هو مبين في ف الإوالمصار 

:الشكل التالي
التكامل بين القطاع الوقفي والمؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي 6-2:الشكل رقم

إعداد الباحث:المصدر
، زاوجة بين نشاطات إدارة الأوقافأهمية المتبرز :بين القطاع الوقفي ومؤسسة الزكاةالتكامل الوظيفي - 

في الجزائر؛ بالنظر إلى اشتراكهما في الوظيفة التراكمية التوزيعية للموارد في ونشاطات صندوق الزكاة 

.07ص،ردارة والاستثماالإ:ة للوقفدراسة حول نموذج المؤسسة المعاصر فؤاد عبد االله العمر،1
.02، ص مرجع سابق، ، مؤتمر دبي للاستثمارات الوقفيةالتكامل بين الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات الوقفيةحسين برشتك ، 2
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والاجتماعية الراهنة كالفقر والبطالة، لقضاء عل أكبر عدد من المشكلات الاقتصاديةلبالشكل الأمثل 
.قاصد الشريعة الإسلامية لمبدأ العدالة الاجتماعية، ووفقا لماتحقيقوكذا توزيع الدخول والثروات 

غير أن نجاح تحقيق هذا التكامل بين القطاع الوقفي ومؤسسة الزكاة يحتاج إلى إقامة هيئات مؤسساتية  
:تحقق التكامل الوظيفي ومنها

.بنك الزكاة والوقف للتمويل والاستثمار- 
.وكالة دعم المشرعات الوقفية والزكوية الكفائية- 
.صندوق تغطية مخاطر الاستثمار في المشروعات الكفائية الزكوية- 
.مركز التكوين والتأهيل الوظيفي- 
.المدرسة العليا لعلوم الزكاة والوقف- 

بين القطاع الوقفي ومؤسسة الزكاةالتكامل الوظيفي والمؤسسي  6-3:الشكل رقم

مشروع مقدم لتطوير ومأسسة صندوق الزكاة -صالح صالحي، دور مؤسسة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة:)بتصرف(المصدر
.22ص،2014سبتمبر4-3كولالمبورغ، ماليزيا،

تــبرز علاقــة التكامــل بــين مؤسســات القطــاع الــوقفي :التكامــل بــين القطــاع الــوقفي وقطــاع التــأمين التكــافلي-
المساهمة في إنشاء محفظة التـأمين التكـافلي الإسـلامي، انطلاقـا مـن عقـد ومؤسسات التأمين التكافلي من خلال 

قــد وانـب الإداريـة والتشــغيلية المتعلقـة بصـندوق التكافــل بنـاءً علـى عقــد الوكالـة والمضـاربة، و الوقـف، بينمـا تــتم الج
كـــي يـــتم اســـتخدامه في تأســـيس صـــندوق الوقـــف، ثم يقـــوم المشـــاركون بـــدفع ؛تســـهم شـــركة التكافـــل بمبلـــغ أولي
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غير أن نجاح تحقيق هذا التكامل بين القطاع الوقفي ومؤسسة الزكاة يحتاج إلى إقامة هيئات مؤسساتية  
:تحقق التكامل الوظيفي ومنها
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.المدرسة العليا لعلوم الزكاة والوقف- 

بين القطاع الوقفي ومؤسسة الزكاةالتكامل الوظيفي والمؤسسي  6-3:الشكل رقم
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يلـي ذلـك اعتبـار  
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في 

:المشرعات الوقفية، كما هو مبين في الشكل التالي
التكامل بين القطاع الوقفي وقطاع المصارف الإسلامية6-5:الشكل رقم

إعداد الباحث: المصدر

الفقه الإسلامي الدولي، وهران، ،الاستثمار في صناعة التكافل وأبعاده وأحكامه ومشاكله،لالدينكرم أمحمد 1
.15، ص13-18/09/2012

إدارة وتشغيل) ناظر(شركة التكافل

عجز )المستحقين(المساهمين

التبرعات من قبل المساهمين

فائض

)شخصية معنوية(محفظة الوقف 
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المصارف الإسلامية بصفتها 
وسيط مالي في مجالات 
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والمعلومات

تنمية الأصول الوقفية
وتحقيق عوائد للمصارف 

الإسلامية

مضاربة



الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصادتطويرومستويات  محددات  : السادسالفصل  

286

وتشمل الدمج الكلي للنظام وهي مرحلة تالية للمرحلة الأولى، : عةمرحلة الدورة المالية الموسّ - ب
يتم ربط النظام الوقفي بالموازنة طار الكليوفي هذا الإ،الوطنيةالوقفي في المنظومة المالية والاقتصادية 

أليات التي من شالآا يتطلب البحث عن الطرق والسبل و العامة للدولة، وهو م
1:طريقين بديلين في وقتنا الحاضر وفقن يعمل أن نظام الوقف يستطيع إوفي هذا الصدد ف

ع ة الوقف من خلال تخصيص جزء من ريالذي يتأسس على مساهم:ازنة العامةالدعم المباشر للمو - 
وفي حال الأوقاف الصحية والتعليمية، :، مثل علاقة مباشرة بالنفقات الحكوميةالأوقاف لمصارف ذات

مع أخذ كل إقراض جهات النفع العامكما يمكن كذلك ،وقاف نقدية ترصد على القرض الحسنتوافر أ
.دارية والقانونية للحفاظ على المال الوقفيالتدابير الإ

ويتم ذلك من خلال توجيه الوقف لجزء من استثماراته نحو :الدعم غير المباشر للموازنة العامة- 
ودعم مشاريع حكومية وإنتاج سلع عامة، وذلك باعتماد صيغ عقود توفق بين الاستثمار والربح،

.حاجات الموازنة العامة
حبيس المستوى أن يبقىتكامل بين نظام الوقف والمؤسسات المالية للاقتصاد الوطني لا ينبغي إن هذا ال

،النظري
نماذج تنسجم ، ثم العمل على تطويرها انطلاقا من بناءالخ...الأسهم الوقفيةصيغة الصناديق الوقفية،

كما هو الحال في التجربة أو الاستفادة من النماذج الدولية،وخصائص الاقتصاد الوطني
والمعروف باللغة ، pilgrinfundالماليزيصندوق الحج التعاوني "حيث يوجد نموذج وقفي هام هو ؛ الماليزية

ويمثل نموذجا رائدا في نمو رأس ،التأمينات المتحدةبشكل رئيسي في يستثمر أمواله tabunghajiالماليزية 
بل ،هى بمليارات الدولارات الماليزية، كما هو حاله اليومبعشرات الدولارات وانتأحيث بد؛المال الوقفي

، 19972سيوية في استطاع هذا الصندوق تقديم قروض هائلة للحكومة الماليزية وقت أزمة العملة الأ
.عبئا عليهأن يكون داعما للاقتصاد الوطني، لا أن يشكل أي ظام الوقفي؛ فهذا هو الأصل في الن

.123، مرجع سابق ، ص ، دور الأوقاف في توفير الخدمات العامةعبد الكريم قندوز 1
.61،صمرجع سابق ،مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية الاستثمارية،الصلاحاتسامي 2
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)التطبيقي(قفي على المستوى الفنيالدولة والقطاع الو دور بين تكامل عناصر تفعيل ال:رابعا
المتطلبات المنهجية والهيكلية للإدارة الوقفيةحيث وفي حالة تحققوهي امتداد للمحددات السابقة؛
إلخ، ...يمكن التفكير في قوالب تنظيمية 

راك دماج وإشإوالتي من خلالها يتم ،الخ...صيغ مختلفة كالعقود والمؤسسات حيث يكون تحقيقها وفق
:يمكن الاهتمام بما يلي

من خلاله مزج كامل بين الوقف إطارا تنظيميا يتم والتي تمثل :الصناديق الوقفية الوطنية والمحلية-1
ن يستوعب أويمكن ومؤسس

وفي اعتماد الصناديق ،الخ....التعليمية، الثقافية ،، الصحيةأخرى كالجمعيات الخيريةهياكل تنظيمية 
:الوقفية من قبل الهيئة المشرفة على القطاع الوقفي يمكن تصور هيكله التنظيمي كما يلي

هيكل تنظيمي للصناديق الوقفية على المستوى المركزي والمحلي6- 6:الشكل رقم

كمؤتمر الصكو ، صناديق الوقفآلية لترقية الدور التنموي ودعم كفاءة:تصكيك مشاريع الوقف المنتجرحيم حسين، :المصدر
.05، ص2013نوفمبر13-12الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، جامعة اليرموك، اربد، الأردن،

،لى تمويل استثماري عاليإتحتاج لا وهي المشاريع التي :المشاريع الوقفية ذات التمويل المصغّر-2
وفعالية ،لتوليد الدخل لصالحهاان تضمن مصدر أمن خلالها يمكن ، لى فئات محدودةإوالموجه بالأساس 

لى نسبة تفوق إفالأرقام تشير؛ وضاع الفئات الفقيرةأهذه المشاريع هي القدرة الكبيرة على تحسين 
المشروعات الصغيرة دماج الوقف في التنمية المحلية من خلال دوره في تمويلإيمكن تفعيل ؛ حيث20%1

و شراء أ،مبالغ لبدء مشاريعهمهمقراضإعن طريق إلخ ، ...والمزارعين والتجار، والصناع لأصحاب المهن
.نتاج لصالحهمإأدوات 

.5،مرجع سابق، بين مؤسستي الزكاة والوقف في مكافحة ظاهرة الفقرالتكامل ، ، كمال منصوري عمارةلجمال 1

الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصادتطويرومستويات  محددات  : السادسالفصل  

287

)التطبيقي(قفي على المستوى الفنيالدولة والقطاع الو دور بين تكامل عناصر تفعيل ال:رابعا
المتطلبات المنهجية والهيكلية للإدارة الوقفيةحيث وفي حالة تحققوهي امتداد للمحددات السابقة؛
إلخ، ...يمكن التفكير في قوالب تنظيمية 

راك دماج وإشإوالتي من خلالها يتم ،الخ...صيغ مختلفة كالعقود والمؤسسات حيث يكون تحقيقها وفق
:يمكن الاهتمام بما يلي

من خلاله مزج كامل بين الوقف إطارا تنظيميا يتم والتي تمثل :الصناديق الوقفية الوطنية والمحلية-1
ن يستوعب أويمكن ومؤسس

وفي اعتماد الصناديق ،الخ....التعليمية، الثقافية ،، الصحيةأخرى كالجمعيات الخيريةهياكل تنظيمية 
:الوقفية من قبل الهيئة المشرفة على القطاع الوقفي يمكن تصور هيكله التنظيمي كما يلي

هيكل تنظيمي للصناديق الوقفية على المستوى المركزي والمحلي6- 6:الشكل رقم

كمؤتمر الصكو ، صناديق الوقفآلية لترقية الدور التنموي ودعم كفاءة:تصكيك مشاريع الوقف المنتجرحيم حسين، :المصدر
.05، ص2013نوفمبر13-12الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، جامعة اليرموك، اربد، الأردن،

،لى تمويل استثماري عاليإتحتاج لا وهي المشاريع التي :المشاريع الوقفية ذات التمويل المصغّر-2
وفعالية ،لتوليد الدخل لصالحهاان تضمن مصدر أمن خلالها يمكن ، لى فئات محدودةإوالموجه بالأساس 

لى نسبة تفوق إفالأرقام تشير؛ وضاع الفئات الفقيرةأهذه المشاريع هي القدرة الكبيرة على تحسين 
المشروعات الصغيرة دماج الوقف في التنمية المحلية من خلال دوره في تمويلإيمكن تفعيل ؛ حيث20%1

و شراء أ،مبالغ لبدء مشاريعهمهمقراضإعن طريق إلخ ، ...والمزارعين والتجار، والصناع لأصحاب المهن
.نتاج لصالحهمإأدوات 

.5،مرجع سابق، بين مؤسستي الزكاة والوقف في مكافحة ظاهرة الفقرالتكامل ، ، كمال منصوري عمارةلجمال 1

الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصادتطويرومستويات  محددات  : السادسالفصل  

287

)التطبيقي(قفي على المستوى الفنيالدولة والقطاع الو دور بين تكامل عناصر تفعيل ال:رابعا
المتطلبات المنهجية والهيكلية للإدارة الوقفيةحيث وفي حالة تحققوهي امتداد للمحددات السابقة؛
إلخ، ...يمكن التفكير في قوالب تنظيمية 

راك دماج وإشإوالتي من خلالها يتم ،الخ...صيغ مختلفة كالعقود والمؤسسات حيث يكون تحقيقها وفق
:يمكن الاهتمام بما يلي

من خلاله مزج كامل بين الوقف إطارا تنظيميا يتم والتي تمثل :الصناديق الوقفية الوطنية والمحلية-1
ن يستوعب أويمكن ومؤسس

وفي اعتماد الصناديق ،الخ....التعليمية، الثقافية ،، الصحيةأخرى كالجمعيات الخيريةهياكل تنظيمية 
:الوقفية من قبل الهيئة المشرفة على القطاع الوقفي يمكن تصور هيكله التنظيمي كما يلي

هيكل تنظيمي للصناديق الوقفية على المستوى المركزي والمحلي6- 6:الشكل رقم

كمؤتمر الصكو ، صناديق الوقفآلية لترقية الدور التنموي ودعم كفاءة:تصكيك مشاريع الوقف المنتجرحيم حسين، :المصدر
.05، ص2013نوفمبر13-12الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، جامعة اليرموك، اربد، الأردن،

،لى تمويل استثماري عاليإتحتاج لا وهي المشاريع التي :المشاريع الوقفية ذات التمويل المصغّر-2
وفعالية ،لتوليد الدخل لصالحهاان تضمن مصدر أمن خلالها يمكن ، لى فئات محدودةإوالموجه بالأساس 

لى نسبة تفوق إفالأرقام تشير؛ وضاع الفئات الفقيرةأهذه المشاريع هي القدرة الكبيرة على تحسين 
المشروعات الصغيرة دماج الوقف في التنمية المحلية من خلال دوره في تمويلإيمكن تفعيل ؛ حيث20%1

و شراء أ،مبالغ لبدء مشاريعهمهمقراضإعن طريق إلخ ، ...والمزارعين والتجار، والصناع لأصحاب المهن
.نتاج لصالحهمإأدوات 

.5،مرجع سابق، بين مؤسستي الزكاة والوقف في مكافحة ظاهرة الفقرالتكامل ، ، كمال منصوري عمارةلجمال 1
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بين قطاعات التكامليمكن تدعيم حيث :الوقفيالقطاع بين القطاع العام و مؤسسات الشراكة-3
وذلك ، ثماريةالوقفي بأدوات وعقود استالقطاع الخاص و ؛ أي القطاع العام، القطاع الاقتصاد الوطني

د البناء والتشغيل، كعقو ساسية،ساليب الحديثة في تمويل مشروعات البنية الأساسا من الأأبالاستفادة 
الخاص والوقفي في ،ها كل من القطاع العامفيتركشوبالتالي يمكن تطوير صيغ استثمارية ي،ونقل الملكية
وترفع من  ،ستفيد منها جميع هذه القطاعاتت، بحيث الخ...الطرقالماء،سية كالكهرباء،ساأمشروعات 

.كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد في الاقتصاد الوطني
:المجمعات الوقفية-4

لمصــحات الوقفيــة تضــم مجموعــة مــن المبــاني الوقفيــة تــدعمها مرافــق وقفيــة أخــرى كاو ،حيــز عقــاري معــين
:إلخ، كما هو مبين في الشكل التالي....ةالمختلفالوقفية الخدمية والإنتاجية المراكز

الأنشطة والخدمات التي تقدمها المجمعات الوقفية الولائية6-7:الشكل رقم

رؤية استشـرافية للمجمعـات الوقفيـة في الجزائـر، ورشـة عمـل حـول تطـوير مشـروع، صالح صالحي:المصدر
.2013ماي ،1جامعة سطيفالجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بمشاركة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،

:1إن نجاح تحقيق هذا المشروع الطموح يتوقف على عدة اعتبارات منها
الفضـاءات العقاريـة اللازمـة و فير حيث تبرز أهمية تو :الاعتبارات المتعلقة بدور الدولة-أ

.الوقفي، وكذا العمل على تفعيل دور الأوقاف اقتصاديا واجتماعيا، واعتباره أولوية في السياسات الحكومية

.، مرجع سابقرؤية استشرافية للمجمعات الوقفية في الجزائر، )بتصرف(صالح صالحي1
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وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة إعادة صياغة قانون : الاعتبارات المتعلقة بالإطار التشريعي والقانوني-ب
الأوقاف في 

.
عيــات ذات الأبعــاد الخيريــة حيــث يجــب انخــراط الجم:الاعتبــارات المتعلقــة بالمشــاركة المجتمعيــة-ج

فضمن أهدا
.ةالحاجة إلى تدريس التخصصات المرتبطة باقتصاديات وإدارة الأعمال الوقفي

ســـــتقلالية الماليــــــة حيـــــث إن تحقيـــــق الا:الاعتبـــــارات المتعلقـــــة بالجانـــــب التمـــــويلي والاســـــتثماري-د
للمجمعــات الوقفيــة تتطلــب البحــث عــن عناصــر تمويليــة تتوافــق وخصــائص العمليــة الاســتثمارية الوقفيــة، 

: يليبماالاهتماموفي هذا الصدد يمكن 
والتحويلالإدارةالبناء و " أنظمة عقود تطبيق "B.O.T لاعمار.
وغيرهـــا مـــن صـــيغ التمويـــل في المصـــارف ،الـــدخول في عقـــود المشـــاركة المنتهيـــة بالتمليـــك الـــوقفي

.الإسلامية
، والــتي قــد تتمثــل

.، صكوك استثمارية تؤول إلى أوقافشهادات التبرع، أسهم وقفية: في



الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصادتطويرومستويات  محددات  : السادسالفصل  

290

في الجزائرالتنظيمية المتعلقة بالإدارة الاقتصادية للمؤسسة الوقفية الإدارية و المحددات :المطلب الثاني
مــي خاصــة مــن حيــث ،حقيقتهــا أكثــر إلى منشــآت العمــالفي المؤسســة الوقفيــة تقــترب 

مـن خـلال إلالن يتأتى ذلك و ،ستمراريتها مرتبطة بتعظيم عوائدهاابالتالي فتنفصل الإدارة عن الملكية، و 
.دارة اقتصادية للمشروعات الوقفية لها مواصفات محددة تبني إ
الجزائرلأصول الوقفية فيانحو إنشاء قوالب تنظيمية لإدارة : أولا

المحاســبية الحديثــة إلى أهميـة إنشــاء قوالــب تنظيميــة لإدارة العمليــات الاســتثمارية داريــة و تشـير الدراســات الإ
الشركات د زادت أهمية الصناديق الوقفية و فق،الاقتصاديةوتعظيم عوائدها الاجتماعية و ،فيةللأصول الوق

في المصــــاريف الودائــــع الوقفيــــة كــــذا و  الوقفيــــة في المؤسســــات الاقتصــــادية،الحصــــصالأســــهم و ، الوقفيــــة
.الإسلامية 

: مفهوم القوالب التنظيمية الوقفية الحديثة-1
تمنحـــه المرونـــة الكافيـــة لتحقيـــق و ،ونمـــوهتهتضـــمن اســـتمراريو ،تتـــيح حمايـــة أصـــول الوقـــف،قانونيـــة حديثـــة

ثمار وقفــه وفــق إدارة اقتصــادية حديثــة لمشــروعه كمــا تتــيح للواقــف القيــام باســت،أهــداف المؤسســة الوقفيــة
فــق مــع أهــداف الوقــف بمــا يحقــق تنشــطة التجاريــة الاقتصــادية الــتي تتســمح لــه بالــدخول في الأ،الــوقفي

.1وكذا الدولةد مجدية تعود بالنفع على الفرد و عوائ
تتجلـى أهميـة تنظـيم الأصـول : الاقتصـادية للأصـول الوقفيـةفـي الإدارة أهمية القوالـب التنظيميـة-2

:الوقفي في كيانات اقتصادية فيما يلي 
هياكلها فالدولة بحكم وظائفها الحديثة و : تجاريا يتطلب تفكير اقتصاديا و تنمية الوقف وتعظيم إيراداته -أ

الـــتي تمكنهـــا مـــن ،الات الاســـتثماريةلمجـــوالاســـتجابة ل،لا تســـتطيع التصـــرف بصـــورة ســـريعةالتنظيميـــة
فــإن اســتمرار الســلطة الإشــرافية للدولــة علــى القطــاع الــوقفي بالتــاليو ،التجاريــة المناســبةالفــرصاقتنــاص 

تسـتطيع ،تنميـة إيراداتـه إلى جهـات اسـتثمارية متخصصـةها أن توكل اسـتثمار أصـول الوقـف و عليضفر ي
ــتعظــيم إيراداتــه و  لأن الــذي لــه ،قانونــاشــرعا و كــنهــو أمــر ممو " واجتنــاب مخــاطر انــدثاره وضــياعه، ،هغلّ

لأن ،بعضـهاأو،يملكهـاالتفـويض لمـن يشـاء في كـل التصـرفات الـتي ولاية على الوقـف لـه حـق التوكيـل و ال
) كالسـلطة الحكوميـة ( ، و بالتـالي فـيمكن لمتـولي الوقـف نابة غيره فيما له حق التصـرف فيـهالتوكيل هو إ

الرياض، .س.ع.اف الثاني ، م، ملتقى تنظيم الأوقالشركات الوقفية ودورها في تنمية أعيان الوقفمحمد بن أحمد الزامل ، -1
.03، ص2012
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بحسـب قـدرة و ،الوقف وحاجاتـهاتاستثماره بحسب متطلبل أو تفوض مؤسسات بإدارة الوقف و أن توك
.1المؤسسة 

، 2الات مهمــة مــن الحاجــات الاجتماعيــة لوقــف وفــق ســلطة الحكومــة قــد يغفــل مجــصــرف ريــع انّ إ-ب
فقـــد تكـــون هنـــاك بالتـــالي، و إلى إتبـــاع سياســـات اقتصـــادية محـــددةفي ذلـــك بـــالنظر إلى رضـــوخ الدولـــة و 

أو ربما قد تكـون اسـتجابتها ،أو التعرف عليهاإليها، حاجات مجتمعية مختلفة لا تستطيع الدولة الوصول 
محققـــاتفـــويض هـــذا الأمـــر إلى كيانـــات إداريـــة متخصصـــة فيكـــون،لهـــذه الحاجـــات تســـتغرق فـــترة طويلـــة

أعـــلا عائـــد اجتمـــاعيإلىمـــع الوصـــول صـــرف غلـــة الوقـــف وفـــق شـــروط الواقـــف لكفـــاءة التوزيعيـــة في ل
.للأوقاف

د فعـــلا في بعـــض تجسّـــمـــاهـــوو ،لية الوقـــفالقوالـــب التنظيميـــة تضـــمن اســـتقلاإن هـــذه الكيانـــات و -ج
عـات لهــا أوقافهــا هــي جامأعــلا الجامعـات تميــزا في العـالم : فمـثلا ، التجـارب العربيــة والغربيـة بالخصــوص

بـل أصـبحت مسـتقلة ،فلـم تعـد الجامعـات المتميـزة عـبء علـى ميزانيـة الدولـة،تنفـق منهـاالتي تسـتثمرها و 
الأجهـزة وكذا ، أو الباحثينبحاثمصاريفها تقع على نفس الجامعة سواء في الأبميزانيتها الوقفية التي جلّ 

يانــات الــتي أنشــئت بغــرض اســتثمار كــل ذلــك كــان بفضــل الكو ،الأنشــطة وغيرهــا مــن المنــافع الجامعيــةو 
دارة هارفـارد إحـدى الشـركات إ،  امعةارة الأصول الوقفية للجإدو 

بـإدارة أوقـاف الجامعـة وأصـول نىالتي تعـو ،الإدارية الاستثمارية الأمريكية التي تمتلكها كليا جامعة هارفارد
32كــبر وقــف علــى التعلــيم العــالي بمبلــغ أنهــا أن تــدير هــو مــا مكّ و ،معــاش التقاعــد والهــدايا غــير النقديــة

.3مليار دولار 

، ندوة نظام الوقف و البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في بلدان شبه الجزيرة العربية،فؤاد عبد االله العمر-1
.611، مرجع سابق ، صالعربي

.609، صنفسهالمرجع -2
 ّهم من خريجي الجامعة" أ.م.و" رؤساء08على نجاح الوقف على التعليم العالي ما تجسد في جامعة هارفارد حيث أن ليس أدل،
.امعة و الجى جوائز نوبل هم من من الحاصلين عل%16أكثر من و 
www.waqf.com،2013، كتاب الكتروني ، على التعليم في الغربفالوقمد الحجي ، ابراهيم بن مح-3
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متطلبات الإدارة الاقتصادية للمشروعات الوقفية:ثانيا 
: ها فيما يلي يدهناك عدة جوانب تحكم نجاح الإدارة الاقتصادية للأصول الوقفية يمكن تحد

اســـتثمار داريـــة فاعلـــة في تنميـــة و ف نمـــاذج إتمثـــل القوالـــب التنظيميـــة للأوقـــا: المتطلبـــات القانونيـــة-1
دف مـن بمـا يحقـق الهـ،إدارية يسهل التعامـل معهـالها مرونة وأدوات قانونية و حيث توفر،صول الوقفيةالأ

وفـق عـدةيكـون عليه فإن اختيار الشكل القـانوني لهـذه الكيانـات الإداريـة الوقف واستمرار الانتفاع به، و 
الاستثمار الوقفي، آليات وأساليب استثماره، عدد الواقفين، تنوع أنشطة الوقف، حجم: محددات منها 

1:التي قد تكوندارة الوقفية و غير ها من العناصر التي تؤثر على اختيار الصفة القانونية للإو 

.التي تناسب عادة الاستثمارات الوقفية الصغيرة و :مؤسسة تجارية-أ
.تتناسب مع الاستثمارات الوقفية المتوسطة التي و : الشركة ذات المسؤولية المحدودة -ب
الــتي تكــون و ،تتناســب مــع الاســتثمارات الوقفيــة الكبــيرة ذات المميــزات العاليــةو :شــركات المســاهمة-ج

.أسهم وقفية متعددة فيها حصص و 
ان الـوقفي يسـاهم في تتعلق أساسا بضرورة بناء هيكل تنظيمي محكـم للكيـو : المتطلبات التنظيمية-2
ا  فمـن خـلال الهي،"أهـداف المؤسسـة الوقفيــةقيـق رؤيـة و تح

كمـا أن للهيكـل التنظيمـي في المؤسسـة الوقفيـة أدوار ،كذلك الوحدات الإداريـة المختلـفو ،بين الوظائف
2:نذكر منها

.في المؤسسة السلطات بين العاملين عمال والمسؤوليات و ساعد على توزيع الأي-أ
.نطاق الإشراف دد العلاقات التنظيمية و يح-ب
.تصميم الإجراءات الإدارية يساهم في تفويض السلطات و -ج
.ع القرار صنال و تصميم الأنظمة التي تحقق الاتصال الداخلي الفعّ -د

.القدرة على الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة -هـ 
ف مـــع هـــذه ل علـــى التكيـّـالعمــو ،خارجيـــاســتجابة للتغـــيرات داخليــا و مـــن الان المؤسســـة الوقفيــةكّــيم-و

.المتغيرات 

.03محمد بن أحمد الزامل ، مرجع سابق، ص-1
، 2013، كتاب الكتروني صادر عن أكاديمية الوقف، الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفيةأديب بن محمد المحيذيف، -2

www.waqfacademy.net.
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كالصــناديق الوقفيــة ،للمؤسســة الوقفيــة حســب القالــب التنظيمــي المــراد العمــل بــهيدار الإيــرتبط الهيكــل و 
ـــة وارتباطهـــا بالجهـــات الإكما يتـــأثر كـــذلك ب،والشـــركات الوقفيـــة القابضـــة طـــار القـــانوني للمؤسســـة الوقفي

:، وفيما يلي نموذج مبسط للهيكل التنظيمي لمؤسسة وقفيةالحكومية والأهلية
أنموذج  لهيكل تنظيمي لمؤسسة وقفية وفق متطلبات الإدارة الحديثة6-8:الشكل رقم

إعداد الباحث:المصدر

مــجـــلــس الإدارة 

مجلس النظارة في المؤسسة الوقفية

اللجنة الاستشارية
والرقابية

مكتب الاستثمار
والتسويق

مكتب ضمان الجودة الشاملة

الإحصاءمكتب 
والإعلام والاتصال

الأمانة العامة في
المؤسسة الوقفية

محفظة الاستثمارات

دراسات الجدوى
للمشرعات الوقفية

الصيانة والإصلاح

تسويق المشاريع الوقفية

استبدال الأصول
الوقفية

مكتب المتابعة 
والتخطيط والاستشراف

دراسات
استشرافية

البحث 
والتطوير

حاجات المجتمعات
المحلية

المتابعة

.التخطيط

الشؤون القانونية
والمنازعاتـ

الشؤون الإدارية
والعلاقات العامة

الشئون المالية
و المحاسبية

إدارة التدريب والتكوين 
والتأهيل

المراجعة والتدقيق

الاحصاء

الإعلام

الالكترونيالموقع

نظم المعلومات

المجتمعيةالتوعية
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وال الوقفيـــة مـــى الوقـــف جانبـــا هامـــا في رقابـــة وحمايـــة الأتمثـــل المحاســـبة علـــ:المتطلبـــات المحاســـبية-3
المحاســبة عــننظــرا لخصوصــية المــال الــوقفي فإنــه بحاجــة  إلى نــوع خــاص مــن المحاســبة تختلــف ا، و عوائــدهو 

في هـذا الصـدد يمكـن الاسـتفادة مـن المال الوقفي في كثير من الحـالات، و الحكومية التي يتم تطبيقها على 
تتميـز الـتيالتطـوعيلـوقفي و القطـاع اتطور النظم المحاسبة على القطاع المطبقـة في الغـرب علـى مؤسسـات

:1بما يلي
: وجود نظام محاسبي خاص بالوقف يقوم على ما يلي -أ

.بين الوقف غير المقيد و ،د لغرض معين وبشروط خاصةيّ قلفصل بين المحاسبة على الوقف الما-
.)غلته ( ملكية العائد و ساس الفصل بين ملكية مال الوقفإعداد قوائم مالية تقوم على أ-
إرشــادات محاســبية معتمــدة مــن ع المؤسســات الوقفيــة وفــق معــايير و تــتم المعالجــة المحاســبية علــى جميــ-ب

.المنظمات المهنية للمحاسبة على الوقف 
.خضوع حسابات الوقف إلى المراجعة من طرف مراجع حساب خارجي -ج
، حيــث تتــاح البيانــات وتنشــر في الصــحف اليــة المحاســبية لمبــدأ الشــفافية والإفصــاحخضــوع القــوائم الم-د

.ستفيد منها كل أطراف العملية تو ،ومواقع الانترنيت
تتعلـــق باســـتعمال الطـــرق التســـويقية الجديـــدة ضـــمن القوالـــب التنظيميـــة و : المتطلبـــات التســـويقية-4

تعـد عمليـة تسـويق أعمـال الوقـف غايـة إذ،انسجاما مع متطلبـات الإدارة الاقتصـادية الحديثـة للمنشـآت
بحاجــة إلى بالتــالي فالجهــات القائمــة علــى القوالــب التنظيميــة الوقفيــة و ،هميــة بالنســبة للعمليــة الوقفيــةالأفي 

طــرح علــى أساســها يــتموالــتي ســمــن خــلال تق،تخطيطهــاهــا التســويقية و قتحليــل طر 
ولوجيـــا كـــذا اســـتعمال تكنإلى بنـــاء علاقـــات قويـــة مـــع العمـــلاء، و ة ، إضـــافالمشـــاريع الوقفيـــة لكـــل شـــريحة

شـــبكة الانترنيـــت عمومـــا مـــن عـــد الموقـــع الالكـــتروني و يتصـــال في المؤسســـات الوقفيـــة، حيـــث الإعـــلام والا
،العالميــةفي نشــر الأخبــار المحليــة و الفعّالــة ســاهمتها لموســائل العصــر في مجــال فــتح قنــوات تســويقية جديــدة 

.2و ،ليف الإعلان والترويجاقليص تكف إلى ذلك تض

.28مرجع سابق، ص ،، المؤتمر الثاني للأوقافالإسلامي والنظم المشابهة له في العالم الغربينظام الوقف محمد عبد الحليم عمر، -1
.67، ص2011لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،تنمية الوقف، غا ليث عبد الأمير الصبّ -2
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ات القـــائمين علـــى المقصـــود بـــذلك هـــو تنميـــة قـــدر و :المتطلبـــات المتعلقـــة بتأهيـــل الجهـــاز الـــوظيفي-5
1:ذلك من خلالويكون،الاهتمام بعنصر تكوين المواد البشرية في المؤسسات الوقفيةو ،القطاع الوقفي

، فوكيل الوقف أو ناظر الوقف هي مناصـب ية خاصة لشغل وظائف قطاع الأوقافنوعوضع معايير -أ
لا يكفــي و ،إلخ...دراســات الجــدوى المحاسـبية والعقاريــة و الجوانــب الإداريــة و تتطلـب تكوينــا متخصصــا في

، إلــيهمظر إلى المهــام الموكلــةذلــك بــالنو ،حاليــا في الجزائــرا
.قطاع الأوقاف موظفوعلى هذا الأساس فلا بد من وجود برامج تأهيلية تتمتع بكفاءة عالية يتلقاها و 

.ة لقياس الأداء ف من خلال وضع أدوات رقابية فاعلتقييم أداء القائمين على الأوقا-ب
كــــذا ، و ســــويق للمشــــاريع الوقفيــــةعمــــال التدارة الحديثــــة مثــــل أضــــرورة الإلمــــام بآليــــات الإ-ج

.المحاسبية المتعلقة بالمؤسسات الوقفية عايير، والمالاستثمار الوقفيالأساليب الحديثة فيالاطّلاع على 
.الخاصة بالمشاريع الوقفية الجدوىإعداد دراسات و ،القدرة على التخطيط-د
الحديث للقطاع الوقفي داري يمكن معالجة التكوين الإ:المتطلبات المتعلقة بتطبيق معايير الحوكمة-6

الكيان الموجه "والتي تعني إجمالا،)gouvernance(الحوكمةالإداري المعاصر المتعلق بضمن المصطلح 
.2"الإنصاف والمحاسبةالمسؤولية،حيث تعنى بتحقيق القيم الجوهرية المتمثلة في الشفافية،للمؤسسة؛

بما ،مفهوم الحوكمة يدور حول وضع الضوابط التي تضمن حسن إدارة الشركاتأنهكذا يتضح و 
3:خلال الالتزام بالمعايير التاليةذلك من و ، مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركةيحافظ على 

.ال لحوكمة الشركات لإطار فعّ أسس ضمان وجود -أ
.ساهين المحفظ حقوق -ب
.المساهمين المعاملة المتساوية بين جميع -ج
.دارة الشركة إمساهمة أصحاب المصالح في -د
.الشفافية الإفصاح و -هـ
.تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة -و

.29، ص ،مرجع سابق)والاستثمارالإدارة (عاصرة للوقفمدراسة حول نموذج المؤسسة الالله العمر، فؤاد عبد ا-1
مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،،الإطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية الماليزيةسناء عبد الكريم العتاق،2

.73ص، 2012،12،ع1سطيفجامعة 
.2004في )OECD(والتنمية المنظمة الأوربية للتعاون هذه المعايير هي التي تم إقرارها من طرف -3
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وبإسقاط هذا المفهوم على الوحدات الوقفية نكون بصدد ما يمكن أن نسميه بحوكمة الأوقاف، وهي مجموعة 
المسؤولية،لرشيدة للوقف، مما يضمن تحقيق الشفافية،النظم والإجراءات والآليات التي تصمم من أجل الإدارة ا

يظهر الواقع المعاصر أهمية تطبيق مبادئ الحكومة على ، حيثالإنصاف والمحاسبة لأطراف العملية الوقفية
1:والتي قد تكون كما يلي،المؤسسات الوقفية خاصة في ظل الاتجاهات الحديثة في تأسيس الأوقاف

ر علــى أســس اوفــق نمــوذج شــركات المســاهمة والــتي تــد،ت قيمــة ســوقية كبــيرةتأســيس أوقــاف كبــيرة ذا* 
.ومن ذلك بعض المشروعات الوقفية المتفرعة عن البنك الإسلامي للتنمية ،تجارية

تم عـادة تأسيسـها عـن طريـق الـتي يـو ،ظر إلى القيمـة السـوقية لأصـولهابـالن،تأسيس صناديق وقفية كبيرة* 
.منتشرة خاصة في دول الخليج العربي يه، و الأسهم الوقفةالحصص و 

2:تقوم حوكمة الوقف على الدعائم الأساسية التالية و 

.اء الإداري لمؤسسة الوقف دتوفير القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأ-
-.
.والمسؤوليات في الهيكل التنظيمي للمشاريع الوقفية توضوح السلطا-
.وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات ،فعالية نظام التقارير-
.تعدد الجهات الرقابية على أداء المشاريع الوقفية -

أهم معايير الحوكمة في المؤسسة الوقفية)6-9(الشكل رقم 

، ، الملتقـى الثـاني لتنظـيم الأوقـافداءتحسـين الأالرقابـة في المؤسسـة الوقفيـة ودورهـا في فـؤاد عبـد االله العمـر، : )تصرفب(المصدر
.03،ص2013،الرياضس ، .ع.م
هنـــاك معـــايير أنكمـــا : المتطلبـــات المتعلقـــة بتطبيـــق بـــرامج الجـــودة فـــي المؤسســـات الوقفيـــة -7

ير للجــودة فــإن هنــاك معــاي؛كــذا القطــاع الخــاصو ،تميــز علــى مســتوى القطــاع الحكــوميالأداء المللجــودة و 

شركة مكة للإنشاء ، "إدارة الأوقاف على أسس اقتصادية مع الإشارة إلى دمج الأوقاف الصغيرة رف ، محمد سعدو الج-1
Fiqh/PDFwww.KantaKji.com/10، صجامعة أم القرى" والتعمير نموذجا 

:، الموقع الالكتروني 2012، ماي حوكمة الوقفعبد المطلب الأسرج ، حسين -2
http/mpra.ub.uni-menchen.de/38708
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شـكل " إإن اختلفت التعريفات الواردة على وحتى و ،بالقطاع الوقفيخاصة 
التحســـين ،العـــاملينقـــدرات المشـــتركة لكـــل مـــن الإدارة و في أداء الأعمـــال يعتمـــد علـــى التعـــاوني

رامج الجـــودة فــإن الشـــروع في تطبيـــق بـــبالتـــالي و ،1ذلـــك مـــن خــلال فـــرق العمـــل و ،المســتمر في الإنتاجيـــة
: ساهم في يالشاملة على المؤسسة الوقفية سوف 

.للمؤسسة الوقفية في كل أقسامها و القدرة التنافسية رفع الفاعلية والمرونة و -
.من شأنه رفع الكفاءة بشكل عام في المؤسسة الوقفية ؛إحداث تغيير كامل في الخدمات والمنافع المقدمة-

2:برامج الجودة الشاملة في المؤسسة الوقفية على بعض المحددات منهاتطبيق نجاح و يتوقف 

.جميع العاملين للاشتراك في التطوير ورفع الكفاءة زيفتح-أ
.بما في ذلك مراعاة الثقافات الجديدة ،-ب
.الوقفيةحتى تتم الاستجابة لها بشكل واسع في المؤسسة ،التسويق لبرنامج الجودةالترويج و -ج
ل لحــــزمــــة المهــــارات اللاو ،لمشــــاركين بأســــاليب وأدوات وبـــرامج تتعلــــق بأهميــــة الجـــودةتـــدريب ا-د

.طرق قياس الأداء والأدوات الإحصائية و ،ووضع القرارات ومبادئ القيادة الفاعلة،المشكلات
.في برامج الجودةمؤسسات متخصصة ستشارين و ات الخارجية من مبر الاستعانة بالخ-ه

تكامل هـذه المتطلبـات سـوف يـؤدي في اعتقادنـا إلى رفـع كفـاءة الإدارة الاقتصـادية للمؤسسـة الوقفيـة نّ إ
.:كما هو مبين في الشكل التاليفي الجزائر  

المعاصرةمتطلبات الإدارة الاقتصادية في المؤسسة الوقفية 6-10الشكل رقم 

من إعداد الباحث:المصدر

.69غ ، مرجع سابق ، صا ليث عبد الأمير الصبّ -1
.72-71صص، المرجع نفسه-2
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الوظيفي التنموي والاستثماريىالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستو محددات تطوير:لثالمبحث الثا
إذا 

ل النصوص وبالتالي بات من الضروري تفعي، تم تحويلها إلى رؤوس أموال متحركة داخل الاقتصاد الوطني
الوظيفيز المادي تجديد الحيّ في ية، والشروعمن ناحالقانونية الخاصة بالاستثمار الوقفي في الجزائر 

متطلبات الاستثمار الوقفي الحديث في إطار هيكل الاقتصاد ، وكذا تحقيق للقطاع الوقفيوالاستثماري
.من ناحية أخرىالجزائري

للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريوالاستثماريالمادي الوظيفيز نحو تجديد الحيّ :المطلب الأول
تجديد الحيز عتبرنسوف وقاف في الجزائر؛ إستراتيجية لتطوير الأةنفسنا مكلفين بوضع خطأذا اعتبرنا إ

وذج للقطاع الوقفي أنمننا بصدد بناء أ، وإذا اعتبرنا الإستراتيجيةللخطةهدفاالمادي والوظيفي للأوقاف 
وفي كل أنهي ظيفية للأوقاف هي متغيرات النموذج؛ أستكون العناصر المادية والو ،الاقتصاد الجزائريفي

.لمادية والوظيفية للأصول الوقفيةلى تجديد المكونات اإوقاف صلاح الأإالحالات تحتاج عملية 
في الاقتصاد الجزائريللقطاع الوقفيوالاستثماري التجديد المادي الوظيفي رتكزاتم: أولا
في المعاصر الاقتصاد الجزائريإطار هيكل عملية التجديد المادي والوظيفي للقطاع الوقفي في نجاح إنّ 

:يمكن إبرازها فيما يليرتكزاتتحكمها عدة ماعتقادنا 
ليست ف:للقطاع الوقفيوالاستثماريمفهوم عملية التجديد المادي الوظيفيبواستيعاتحديد - 1

عادة إ"وإنما المقصود هو ،حداث القطيعة مع كل ما هو تقليدي للأوقافإعني تعمليات التجديد 
اق المتغيرات والتطورات يفي سالإسلامي، وقاف تشكيل البنية المادية وإحياء الوظائف التقليدية لنظام الأ

ديد للبنية المادية مع كل تجنهإحيث ، وهي عملية مترابطة، "الاقتصادية والاجتماعية الحديثة للجزائر
ئف والأنشطة التي ترتبط بالأوقاف، حتما تجديد المؤسسات والوظاوقاف؛ سيتم الاقتصادية لنظام الأ

حيث نجد المؤسسات الدينية كالمساجد ،1وذلك انسحابا على ما حدث في التطور التاريخي للأوقاف
والفنادق، وكذلك بعض كالتكايابعض المرافق  و ،اتتبب والمكتيوالزوايا والمؤسسات التعليمية كالكتا

، وهكذا فمع كل تجديد للأصول والمؤسسات الصحيةلة التي توفر المياه بسالمنافع العامة مثل الأ
الوظائف والمؤسسات المرتبطة في تجدد يواكبه ن أينبغي الاقتصاد الوطني الاقتصادية للأوقاف في 

،، مرجع سابقفي مصر الحديثةدراسة في تطور العلاقة بين المجتمع والدولة -والسياسةالأوقاف، ابراهيم البيومي غانم1
.449ص 
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التجديد الوظيفي مثلا في واقعنا المعاصر أنحيث نلاحظالترابط، ا لكن واقعنا لا يعبر عن هذ،النظام
ساسية في مجال ة أصفبز كّ تر فقد ، ةنكثير من التقليد وقليل من التحديث والعصر فيه  قد تم على نحو 

لي جيبرز بشكل ما وهو جنبية الوافدة، في مواجهة تحدي الثقافة الأثةتثبيت قيم وأصول الثقافة المورو 
ولنا مثال ، رضغنوع من التميز لهذا الهفيحيث شهدت أداءً ، 1962–1830الفرنسي في فترة الاحتلال 

أالتي مكنتها من عية العلماء المسلمين الجزائريين، رد الوقفية لجماعن ذلك المو 
أضحت  أإلا ، فرغم عامل الاستعمار،فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضيخلالالجزائري 

عليم لفئات واسعة من الجزائريين، نها من نشر الثقافة الوعي والتمكّ ،الاحتلالةكيانا مستقلا عن دول
، إلى الزيتونة بتونس والأزهر بمصررسال بعض البعثات العلمية إل الموارد الوقفية من ضبل استطاعت بف

دوات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال أمن ةداألى إفي هذه الفترة وهكذا تحول نظام الوقف في الجزائر
.افي واقتصادي وأخلاقيوما صاحبه من تغلغل ثق،جنبيالأ
لخصائص الحديثة امع للقطاع الوقفي مضمون التجديد المادي الوظيفي والاستثماري انسجام -2

ن أفلا ينبغي الاستعمارية؛ الفترة له مبرراته في ار الوظيفي للأوقافسكان الانحإذا:للاقتصاد الجزائري
مضمونا وظيفيا مغايرا لمضمونه التقليدي أن يكتسب القطاع الوقفي لى واقعنا المعاصر بل ينبغي إتد يم

:مراعيا الخصائص الحديثة للاقتصاد الجزائر وأهمها، السابق 
حيث تتعلق به حالة ميزان طية، ية تتوقف على حالة السوق النفيتميز الاقتصاد الجزائر بوضع- أ

.1عله غير مستقر بة ، وكذا إيرادات ميزانية الدولة وهذا ما يجالاحتياط من العملة الصعو المدفوعات 
،كالتعليم والصحة وحتى السكنعلى جوانب كثيرة من حياة السكان،  السيطرة التامة للقطاع العام- ب

.التوظيففي تعبئة موارد القطاع الخاص وتوجيهها نحو قابله ضعف
،سنة20قل منأسكاني نصفه ، فالجزائر ذات هرم والسكنالصحةالتزايد المستمر في طلبات - ج

.ا رهيبا على الموارد العامة للدولة غطخلق ضما وهو 
إن أهم :الاستثمار الوقفي الحديثلمتطلبات التجديد المادي الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفيمراعاة -3

وهو عنصر لا يتحقق  إلا من خلال وجود مصادر ،عنصر في فاعلية النظام الوقفي هو مبدأ الاستقلالية
وفق ضوابط الاستثمار الوقفي،و عمار الوقفي لإعن طريق عمليات الية ذاتية ومستقرة للقطاع الوقفي، ما

، من جهة عاصرة على حساب خصائص العملية الوقفيةحيث لا يمكن تقديم الصيغ الاستثمارية الم

.149رجع سابق ، ص الم-دراسة حالة الجزائر-فاوقالأقطاعالإصلاح الإداري لمؤسسات،كمال منصوري1
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حتى تتحقق ،أخرى ينبغي أن تنسجم عمليات الاستثمار الوقفي وطبيعة الأصول الوقفية في الإقليم
تمويل (عمارها إن إفصول الوقفية في الجزائر؛ وبالنظر لطبيعة الأ.الكفاءة الاستثمارية للأصول الوقفية

وتواكب الاستثمار الوقفي من جهة، تطلب وضع إستراتيجية للاستثمار الوقفي تراعي ضوابط ي)تنمية و 
:هذه الإستراتيجية هي متطلباتوأهم أخرى، من جهة المتغيرات الاقتصادية والمالية الحديثة

مهمتها تحقيق كفاءة العملية الاستثمارية :استحداث شركات استثمارية للأصول الوقفية- أ
عوائده، في إطار الالتزام بالضوابط تعظيم بما يضمن استمرارية المشروع الوقفي و للمشرعات الوقفية، 

القانونية لهذه الشركات الاستثمارية، حسب  التنظيمية و الأشكالتتعدد الشرعية للاستثمار الوقفي، وقد
أن نجد شركات استثمارية خاصة بالأوقاف النقدية، وشركات استثمارية طبيعة الأصول الوقفية، فيمكن 

، ونعتقد أن نجاح هذه الشركات في تحقيق الكفاءة الاستثمارية للمشروعات خاصة بالأوقاف العقارية
:الوقفية يعتمد على ما يلي

تسويق : كالمتطلبات المتعلقة بـ: الالتزام بالمتطلبات الأساسية للإدارة الاقتصادية في المؤسسات الوقفية- 
إلخ، وقدتم تفصيلها ...المشاريع الوقفية، معايير المحاسبة الوقفية، معايير الحوكمة، برامج الجودة الشاملة

. سابقا
في مجال تمويل واستثمار الأوقاف، خاصة ما تعلق منها :الاستفادة من ابتكارات الهندسة المالية الإسلامية- 

إلخ، وتحقيقا لهذا ...الإسلامية، ومنها بالذات صكوك المقارضة، صكوك التأجير التشغيليبالصكوك 
المبتغى ينبغي التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الجزائر، والاستفادة منها في تمويل 

.المشاريع الوقفية
المحافظة على الأصول والتي تعمل على،انتقاء الصيغ التمويلية التي تتناسب وطبيعة الاستثمار الوقفي- 

التي تشكل خطرا التمويليةخاصة في الصيغ ،الوقفية وزيادة عوائدها، وبالتالي تقليل المخاطر الاستثمارية
الاستثمارية كذلك ينبغي تشجيع الشراكة .1مثل المضاربة في الأسواق المالية،الأصول الوقفيةعلى طبيعة 

وارده المالية في تمويل القطاع الوقفي، خاصة منها الصيغة التمويلية بناء، إدارة وتعبئة ممع القطاع الخاص 
.)B.O.T(وتحويل

،للاستثمارات الوقفية، مرجع سابق،مؤتمر دبيتفعيل صيغ التمويل لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصرسامي الصلاحات، 1
.161ص
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بما يضمن المردودية العالية لها اقتصاديا :إعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الوقفية- 
.واجتماعيا

العملية الاستثمارية المعاصرة ضمان تتطلب:ضمان تنظيم السيولة المالية في المشاريع الوقفية- ب
لاستثمارية ذات نشطة اوهو ما يفرض الاستثمار في الأ،عوان الاقتصاديةسهولة التدفقات المالية بين الأ

صيل السيولة من المشاريع ن هناك العديد من السبل لتحإف، وفي مجال الاستثمار الوقفي.السيولة المتدفقة
طلاق مشروع إلى إحيث عمدت ؛  ربة الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة مثلما هو الحال في تجالوقفية، 

راضي أو المباني، وغيرها وهو عبارة عن إنشاء وقف جديد من الأ،»الوقف المشترك عن طريق أسهم «
ى الجمهور ثم تعرض عل،لى أسهم شائعة ورخيصة السعرإوتجزئة هذا الوقف من المشاريع الأخرى، 

اوالهدف هو تسهيلستطاعة، لشرائها حسب الا
:سلامية تتجه نحو تطبيق هذا المشروع ومنها ن الكثير من الدول الإإ،وبالفعل ف

إلى جهات الخير العامة، %50حيث تدفع من ريع هذا الوقف ؛1981في بماليزيا يةفكرة الأسهم الوقف- 
،سهم عبر الشركاتأوشراء ، والاستثمار، التنميةلأغراض%30و، الخ....المستشفيات ، مثل بناء المدارس

.1دارية لأموال الوقفلتغطية التكاليف الإ%20و
سلامية بالسودان صكوكا وقفية حيث أصدرت هيئة الأوقاف الإ: وقاف النقدية في السودان إنشاء الأ- 

؛ سودانيجنيه10000إلى5000إلى1000بقيم مختلفة ابتداء من 
ومقدار ما ، قابل يحصل الواقف على صك به اسمهوفي الم، وقاف بما تستطيعن تساهم في الأأالسوداني 

.2وقفه من مال
ن كانت إفهي و ، صول العقارية،لى طبيعة الأموال الوقفية في الجزائرإوبالرجوع 
صفة بالتأييد؛ لى حد بعيد مع طبيعة العملية الوقفية المتإتنسجم 

محمد "حيث يرى الباحث ؛ للسيولة والعوائد للانتفاع منهاوجعلها مدرة، إلى تنويعهاالحديثة بحاجة 
، 3صول الوقفيةالأ" نقدنة"لى إجة دماج مؤسسة الوقف في عملية التنمية تتطلب الحاإأن عملية "بوجلال

.66المرجع السابق، ص ،دراسة حول نموذج المؤسسة الوقفية، الإدارة الاستثمار،العمرفؤاد عبد االله 1
وقاف، مانة العامة للأ، الأسية، السودان حالة درا، أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقفالرشيد علي صنقور 2

.95،ص 2011/1432، الكويت
.11، مرجع سابق ، ص الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم أغراض التنمية الاقتصاديةمحمد بوجلال ،3
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، لى هيكل اقتصادي يتمتع بنشاط الاستثمار الماليإلكنها تحتاج ،وهي بالفعل عملية اقتصادية مهمة
وهو شرط مفقود حاليا في الاقتصاد وهو ما يعني توفر سوق مالي نشيط، وجهاز مصرفي كفء، 

مجمل نظرا لمخاطرها على؛محصورة في أضيق نطاقن تكون هذه العملية أالجزائري، وبالتالي فإننا نعتقد 
،معناه ضعف فرص الاستثمارن ضعف السوق المالي والجهاز المصرفيإحيث الثروة الوقفية في الجزائر؛ 

لها معرضة لمخاطر ما يجع،لى تجميد الأموال النقدية في حسابات المؤسسة الوقفيةإوهو ما يؤدي
.يّز كبيرالكساد والتضخم، وبالتالي فقدان ح

فبفعل أو الشركات، فراد كانت منها أموال الأأسواء : تشجيع تخصيص الأموال للعملية الوقفية- ج
المؤسسات يمانا من هذهإفراد و بدلا من الألشركات والمؤسسات المالية الكبرى، تزايد الثروات لدى ا

وفي هذا ،أوقافا خاصة في بعض جوانب الاحشئ أمكنها أن تنبالمسؤولية الاجتماعية،
:من خلال ما يليالغربية لتطوعيةالميدان قد تفيدنا التجارب الوقفية وا

، عفاءات الضريبيةمريكية مثلا تقدم نوعين عريضين من الإنين الأاو فالق:عفاءات الضريبيةفي مجال الإ- 
والجمعيات المعفاة ،فمن جهة يحصل المتبرع للعمل الخيري، وهو ما ساعد على ازدهار العملية الوقفية

عوا بجزء من دخولهتقدم حافزا للأفراد ؛ ليتبر لضرائب على إعفاءات ضريبية عديدة، أصلا من ا
ومن جهة أخرى تحصل الأموال الوقفية الموجودة في أيدي المؤسسات التطوعية لوجوه البر والتكافل، 

مما يجعل مردود والخيرية على إعفاءات ضريبية كثيرة على أصول الأموال وعلى عوائدها ونمائها،
وهو ما يشجع فئات ،الأفراد والقطاع الربحي ككلارات الاستثمار عاليا لهذه الجمعيات مقارنة مع استثم

1.
من خلال يمكن تشجيع تخصيص الأموال للعملية الوقفية:في مجال تسويق المشاريع الوقفية للشركات- 

تسويق المشاريع الوقفية على مستوى الشركات، وجعل الإسهام في المشاريع الوقفية من متطلبات الجودة 
2 .

.63ص ،الاستثماريةو مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية لاحات ، مرجع سابق ،سامي الصّ 1
.36،صغ ، مرجع سابقا ليث عبد الأمير الصبّ 2
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الاقتصاد الجزائريللقطاع الوقفي فيوالاستثماري المادي الوظيفي مبررات التجديد:ثانيا
، المادي الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريالتجديدإلى ضرورة إن الدعوة 

:أضحت عملية ضرورية بالنظر إلى عدة مبررات يمكن إجمالها فيما يلي
يمكن حصر مبررات :الاقتصاد الجزائري الحديثوهيكل المتعلقة بخصائص برراتالم-1

إلى بالنّظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائريللقطاع الوقفي والاستثماريالتجديد المادي الوظيفيعمليات
:متكاملة ومتداخلة وهيعواملثلاثة

في النموذج أو الهيكل الحالي للاقتصاد الوطني كدور الدولة،ةوالمتمثل:ةوالنظاميةالاقتصاديالمبررات-أ
.الخ...شكل الملكية

.في ضغط الطلب على الخدمة العموميةةالمتمثل:ةالاجتماعيالمبررات -ب
.في التسيير المالي الناتج عن تقلبات سعر المحروقاتةالمتمثل:ةالماليالمبررات-ج

قد ولدت ضغطا على الموازنة العامة ،إن هذه العوامل وبالنظر إلى هيكل الاقتصاد الجزائري الحالي
:البيان التاليه ز بر كما يللدولة، وجعلت نفقات التسيير ترتفع من سنة إلى أخرى  

)مليار دينار جزائري(2011- 1990الفترةمنحنى تطور نفقات التسيير والتجهيز بالجزائر في )6- 11(الشكل رقم

2011-1990أرقام الموازنة العامة السنوية الواردة في الجريدة الرسمية من :المصدر

في الجزائر، وهو ما يدعو إلى ضرورة نفاق العموميتظهر البيانات السابقة الارتفاع المستمر لمعدلات الإ
إشراك القطاع الوقفي في ترشيد النفقات العمومية بتحميله جزء من هذه الأعباء؛ خاصة في القطاعات 

.ذات الأهمية القصوى كالتعليم والصحة
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المعاصرةوالمالية المتغيرات الاقتصادية ظلفيالاستثمار الوقفي المبررات المتعلقة بواقع -2
بالرغم من تعدد العقود الاستثمارية التقليدية منها والمعاصرة في التجارب العربية الحديثة الوقفية ومنها 

وهذا ،لى المزيد من البحث والتطوير في عدة جوانبإوهي في حاجة ،أإلا ،الجزائر
:ما يليما يتبين من خلال 

والجزائر - الدراسات المختلفة أن العديد من التجارب الوقفيةحيث تظهر :ضعف العائد الاستثماري- أ
داء المناسب؛ كما لم يتحقق الأ،توقع في مجال العائد الاستثماريلى المستوى المإأ- منها

.1دارية للقطاع الوقفي ناهيك عن صرف غلتهاحيث لم تغط العائدات الوقفية التكاليف الإ
: وعدم انسجامها مع الحركية الاقتصادية والمالية المعاصرةارية التقليديةاستخدام العقود الاستثم-ب

ان عقودأإلا ، وأوضاع استثنائية للأوقاف في فترات معينة،
وهكذا لتواكب أوضاعا وظروفا جديدة،لم يتم العمل على تطويرها؛ ) يجارالحكر والاستبدال،الإ(مثل

ا هلاك أصولها، حيث ربمالعقود في انخفاض عوائد الأوقاف، و على المدى البعيد ساهمت هذهنجدها 
تثماري التقليدي وخروجا من الواقع الاس. للأفراد من الصعب معالجتها تشريعياتنشأ عليها حقوقا
ر الوقفي أن كان لا بد لعملية الاستثما،دماج القطاع الوقفي في مسار التنمية إوبغرض للأعيان الوقفية، 

والتي تتسم بعدة خصائص ، للاقتصاد المحلي والعالمي الحديثتنسجم مع الحركية الاقتصادية والمالية 
:منها

.موال بفعل نشاط  الأسواق المالية  وتكنولوجيا المعلومات رؤوس الأالحركة السريعة ل- 
وذلك عن طريق عقود ،عامةخاصة في المشاريع الالعملية الاستثمارية، الاتجاه نحو تحقيق كفاءة - 

.، الملكيةالتشغيل، ومنها عقد البناء، الشراكة بين القطاع العام والخاص
منأو الاستفادة،والتي تتعاظم فيها الأرباحارات نحو مناطق الجذب الاستثماري، هروب الاستثم- 
.عفاءات الضريبية الإ

.07صمرجع سابق،،حول نموذج المؤسسة الوقفية، الإدارة الاستثماردراسة فؤاد عبد االله العمر،1
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القطاع الخاص
التحبيس 

القطاع العام
رصادالإ

القطاع
الوقفي

الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريومجالات التجديد المادي مداخل :المطلب الثاني
، هو عملية هامة الوظيفي التنموي والاستثماريىإنّ تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستو 

سواء بالنسبة لمؤسسات القطاع الوقفي، التي تضمن لها الاستمرارية والنمو وتعظيم عوائدها، أو بالنسبة 
وطني، حيث تؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص موارده، وكذا تفعيل حركيته للاقتصاد ال

.الاقتصادية في مجالات عديدة
جزائريللقطاع الوقفي في الاقتصاد الوالاستثماريالتجديد المادي الوظيفيمداخل :أولا

سوف يساهم في كفاءة تخصيص موارده، إنّ التجديد المادي والوظيفي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري
، وعلى مستوى ينفاق الوقفأعباء الموازنة العامة للدولة عن طريق توفير ما يمكن أن نسميه بالإوالتخفيف من 

.ة الاقتصادية والتنمويةيساهم في تنشيط الحركتحتما سوف ؛يوالوظيفديد المادي آخر فإن مجالات التج
في الاقتصاد الجزائريالاقتصاديةالكفاءة تحقيق مدخل -1

سبق وأن بينا في عنصر سابق من الدراسة الجوانب النظرية لموضوع الكفاءة الاقتصادية، والذي يهدف 
بإمكان لخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، فخاصة في مجالات ابالأساس إلى التخصيص الأمثل لموارد الدولة

، وهو ما ع،يؤدي دورا بارزا فيالقطاع الوقفي أن
كما هو موضح يعني محاولة خلق حيز للإنفاق الوقفي، الذي يمثل مجالا مشتركا بين القطاعين العام والخاص  

:فيما يلي
والخاصالقطاع الوقفي وعملية بناء المجال المشترك بين القطاعين العام):6- 12(الشكل رقم

من إعداد الباحث:المصدر
، وذلك كفاءةة مواردر للإنفاق الوقفي نعتقد أنه سيساهم في تعبئإن هذا التصوّ 

:بالنظر إلى مستويين
إنّ :المستوى النظري-أ

.والموارد الاقتصاديةرصاد للفوائض الماليةيس والإ، عن طريق قناتي التحبلمو 
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ص بالنظر إلى الهيكل الحالي للاقتصاد الوطني في مجال تخصيمهمةفإن هذه العملية :المستوى التطبيقي-ب
ساب مضاعف بحالمتعلقة ، فيكفي أن نشير أن إحدى الدراسات ة، والمتهم بأنه اقتصاد مبدد للثرو الموارد

بناء على معطيات حول الدخل الخام المتاح، ونفقات الاستهلاك و ،2009-2001ة الإنفاق العمومي للفتر
الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك المستخلصة من الجداول الاقتصادية كذا و ،ئلات والادخارالنهائية للعا

وهو ، K= 0.90: ، أعطت قيمة متوسطة تساوي" ONSالتجميعية المنشورة من طرف الديوان الوطن للإحصاء
أدى في 2009-2001ما معناه أن كل دينار تم ضخه في الاقتصاد ضمن الإنفاق الحكومي خلال الفترة 

، وأشارت الدراسة كذلك أن متوسط مات من الدينارسنتي10المتوسط إلى تآكل الدخل الحقيقي العام بحوالي 
 :m=0.80،ذلك أن كل زيادة في الاستهلاك بالنسبة للزيادة وتفسير

إن كل دينار إضافي للاستهلاك يتسرب أي ،%80في الدخل المتاح تقابلها في المتوسط زيادة في الاستيراد تفوق 
ف لشراء السلع يوظّ سنتيما فقط 20، والباقي حوالي اد السلع والخدماتا للخارج لاستير سنتيم80منه حوالي 

.1لية والخدمات المح
، ولا د الوطنيةقناة جديدة لترشيد الموار إلى

محيص هنا من تأسيس مجال مشترك بين المواد الخاصة والعامة، ويبدو أن هذا متاح ضمن عدة مجالات تضمن 
.لبنية المادية والوظيفية للأوقافتجديد ا

يتعلق هذا المدخل بمدى مساهمة :في الاقتصاد الوطنيالحركية الاقتصادية والتنمويةمدخل -2
للوقف في الحركية الاقتصادية المتعلقة بالعرض الكلي والطلب والاستثماريالتجديد المادي الوظيفي

ن إف؛لجزائريلى خصائص الاقتصاد اإوبالنظر ، وكذا المستويات المختلفة لأبعاد التنمية في الجزائر،الكلي
بين عقارية ة على المستوى الوطني، الثرو أصوللى تنوع مكوناتإبالنظر بدو متاحا؛ هذا المدخل ي

صولألفوائض في إيجابي لتفاعل هو ما يتيح ، و الخ...ثروة نقدية ومالية، منقولة استخراجية،،فلاحية
إلى هذه في حاجة تشكل فئات والتي،عجزالوحدات مع الثرواتهذه

.الخ...كفئات الفقراء،البطالين،الدارسين،ذوي الاحتياجات الخاصةالفوائض،

، 10، مجلة الباحث، جامعة  قاصدي مرباح ، ورقلة ، ع سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومحمد مسعي، 1
.156، ص 2012
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للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريوالاستثماري الوظيفي التجديد المادي مجالات : ثانيا
:فيهايادة أن تكون له الرّ للقطاع الوقفينهناك مجالات خصبة في الاقتصاد الجزائري يمك

؛ ليس مرده للمساهمة التاريخية للأوقاف في نا بالوقف في القطاع التعليميإن تركيزنا واهتمام:التعليممجال -1
في الجزائر هي السبب في ذلك؛ حيث التربية والتعليم قطاع دية والمالية ل؛ وإنما المعطيات الاقتصاال

، لعامة للدولة في السنوات الأخيرةالمراتب الأولى ضمن الاعتمادات المالية في الموازنة اقفزت وزارة التربية إلى 
باعتمادات مالية ،احتلت وزارة التربية الوطنية المرتبة الثانية بعد وزارة الدفاع2013ففي الموازنة العامة لسنة 

والبحث العالمي ببعيدة عن هذا الرقم، ، وليست وزارة التعليم العاليمليار دينار جزائري628قدرت بأكثر من 
، وتطور هذه النفقات الموجهة 1ج لتحتل المرتبة السادسة مليار د 264تتعدّ حيث وجهت لها اعتمادات مالية 

المتمدرسين في الأطوار رد لأعداد مبرر؛ بالنظر إلى التزايد المطّ 2نحو هذا القطاع التعليمي بأطواره المختلفة
:يرافقها من تزايد الهياكل كما توضحه الأرقام التالية وما ،التعليمية

2010-2000تطور عدد المتمدرسين والطلبة في مستويات التعليم المختلفة في الجزائر 6-1:الجدول رقم 
00/0101/0202/0303/0404/0506/0707/0808/0909/10السنوات

673632068079576798912672949866179766522131652762264053756360433الأساسيةالمرحلة 

97586210957301095730112312311231231958639747489747361171180المرحلة الثانوية

46608454386958999362298072183382066495206710488991034313المرحلة الجامعية

2010www-2000الديوان الوطني للإحصاءتقارير:المصدر .ONS .dz

بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكلفة المتمدرسين من سنة لأخرى، نضيف إليها كذلك الارتفاع في كلفة 
التأطير والهياكل التي تستوعب المتمدرسين، خاصة على مستوى التعليم العالي، حيث تتفق عدة دراسات 

وسينارينعلى أ3استشرافية كمية 
في حجم الإنفاق بقدر ما هي مشكلة هيمنة الدولة الكاملة على نفقات التعليم، في حين تشير الدراسات 

تأمين النفقات التي تناولت اقتصاديات التعليم أنه لم يعد من المتيسّر على الدولة الحديثة الغنية وغير الغنية 
لية اللازمة للتعليم والتوسع فيه، فضلا عن تطويره وجودتهالما

.2012ديسمبر 30الصادرة بتاريخ،72الجريدة الرسمية ، العدد : يمكن الرجوع إلى 1
، الملتقى الوطني حول تعزيز الصلات بين قياس أثر نفقات التجهيز لقطاع التربية والتعليم العالي على النموالبشير عبد الكريم ، 2

.03مخرجات التعليم وسوق العمل ، جامعة مستغانم ،ص 
غير (رسالة ماجيستر -تقارب تدفقات التلاميذ والطلبة-تخطيط المدى الطويل للتربية والتعليم العالي مليكة ، نيموهو :أنظر3

.2006-2005الصالح ، جامعة الجزائر محمد : ، إشراف )منشورة
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والبحث عن بدائل ضافية، مالية إ
وهو مبدأ يتفق تماما مع فكرة التحبيس، التي ، 1ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية في تمويل البرامج التعليمية

:التحليل سيناريوانا، حيث يتكون لنا وفقا لهذقترحها في هذا الصددن
.مرجعي ويفترض استمرار الأوضاع الراهنةوهو: السيناريو الأول- أ

الحاضر، كما تإصلاحي ابتكاري؛ حيث يفترض تصورا إصلاحيا لتعميق إيجابيا: السيناريو الثاني-ب
، وتحتاج عادة لإسلامي في الاستثمار في التعليميفترض تصورا ابتكاريا لما هو مأمول في المستقبل للوقف ا

طريقة السيناريوهات آفاقا زمنية ، ويمكن تلخيص مضمون التجديد الوظيفي والمالي للوقف في مجال التعليم في 
:كما يلي وفق هذا السيناريو  الجزائر 
الجزائرالوظيفي للعملية التعليمية فيالمادي و مكونات التجديد 6- 13:رقم الشكل

رؤية (قليمية الإات العالمية و ، دور الوقف الإسلامي في استثمار التعليم العالي في ضوء الخبر شيرين حسن مبروك:)بتصرف(المصدر
.158، ص 2010التربوية، جامعة القاهرة ،ت، معهد الدراساعلى أحمد مدكور: رسالة ماجستير ، إشراف،)مستقبلية

، رسالة دكتوراه ، جامعة الملك إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعوديةفهد بن عباس العتيبي ،1
.ج :، صه1425م الحبيب ، شراف فهد بن ابراهيإسعود ، 

فيالابتكاري لدور الوقفصلاحي السيناريو الإ
رهاطو أاستثمار التعليم بمختلف 

التجديد الوظيفي والماديقطر  عناصر العملية التعليمية 

.العلميةالأوقافقيام مؤسسة اقتصادية ترعى -
.التعليمية المباشرةالأوقاف-
) يو التعليم العالأتابع لوزارة التربية (الصندوق الوقفي للتعليم -
.الاستفادة من الخبرات خاصة التجربة  العربية-
.موال الوقفية في مشاريع اقتصاديةاستغلال الأ-
.الاستفادة من الجمعيات الخيرية -
.تنمية التكافل والشعور الديني  -

هدافالأ-
السياسات والبرامج-
دارة التعليمإ-
الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم -

المختلفة والمعاهد
عضاء هيئة التدريسأ-
العملية التعليمية والطلاب-
التمويل والهياكل-
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يظهر من خلال هذا الشكل أن تطبيق السيناريو الإصلاحي الابتكاري في التعليم في الجزائر يتطلب إعادة 
في ر التجديد الوظيهيكلة نظام التعليم بمختلف أطواره، بما يضمن تطبيق هذه المقاربة الجامعة بين عناص

. ،وكذا عناصر العملية التعليمية ككل في الجزائر والمادي للوقف
حيث تكاد ؛ تبدو الأوقاف الصحية أسوأ حالا،مقارنة بالأوقاف التعليمية في الجزائر:ةالصحمجال -2

تنعدم نسبة الأوقاف الصحية في الجزائر، والتي غالبا ما تكون في شكل مبادرات فردية تفتقد للعمل المؤسساتي 
.حيث لا تتوافر إحصائيات دقيقة حول مساهمة الأوقاف الصحية في الجزائر ضمن الحيز الإنفاقي ،المنظم

لموازنة العامة عبئا كبيرا على اأضحى بدوره يشكلر ما يمكن التأكيد عليه أن القطاع الصحي في الجزائإنّ 
، ضمن سياسة 1دج مليار306.92:المرتبة الرابعة باعتماد مالي قدر بـ2013حيث احتل سنة للدولة الجزائرية،

حكومية هادفة لتعميم الصحة العمومية والعلاج على المستوى الوطني، وهو ما رفع مؤشر الأمل في الحياة في 
20102سنة 72.9الأخيرة، وبلغ متوسط العمر المتوقع عنه الولادةالسنوات 

:يلي 
2009- 2002ي في الجزائر تطور الناتج الدخلي الخام وموازنة القطاع الصح6- 2: الجدول رقم

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات
النفقات        

4.8 4.55 4.3 4.2 3.5 3.7 3.6 3.7 %نفقة الصحة كنسبة من ناتج الدخل الخام 
4.3 3.95 3.61 3.40 2.65 2.71 2.80 2.81 نفقة الصحة العمومية كنسبة من ناتج الدخل الخام 

0.49 0.59 0.68 0.79 0.85 0.98 0.79 0.88 نفقة الصحة الخاصة كنسبة من ناتج الدخل الخام 
Source :perspective.usherbook.ca/bilan/servlet /BMTendancestat.pays

وحتى على مستوى التأطير والهياكل الصحية تبدو المساهمات 
ظيفي والمادي للأوقاف في ، وفي إطار التجديدي الو وهو ما يحتم ال

لوقف الوطني لصندوق ال:"بـ؛ فإننا نقترح الاهتمام بما يسمى بالوقف الصحي وهيكلته ضمن ما نسميه الجزائر
،في الاقتصاد الجزائريندرج ضمن البناء المؤسسي المتكامل لمنظومه الوقف الإسلامي، وهذا الأخير ي"الصحي

وفي إطار مأسسة . بيل المنفعةتسصل و 
ل بين وزارتي نظام الوقف الصحي نقترح إنشاء صندوق الوقف الصحي الوطني، وذلك في إطار تنسيق العم

.2012ديسمبر 30، الصادرة في 72الجريدة الرسمية ،ع1
حول الدولي، الملتقى دور الإنفاق العمومي على قطاعي التربية والتعليم في تراكم رأس المال البشري في الجزائر،  مريزقعدنان2

.05، جامعة الشلف ، ص 14/12/2011-10: نظمات الأعمال العربية الحديثة رأس المال الفكري في م
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الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الصحية، حيث تكون لهذا الصندوق المركزي امتدادات وفروع على المستوى 
:، كما هو مبين في الشكل أدناه) الولائي، أو الدوائر، أو حتى على مستوى البلديات الكبيرة(المحلي 

المركزي والمحليىعلى المستو الصندوق الوطني للوقف الصحيمأسسة )6- 14(الشكل رقم 

إعداد الباحث:المصدر 
؛ لنشر الوعي بأهمية الوقف الصحي ودوره في سبالجزائر هو بالأساالوقفية إن الغرض من إنشاء هذه المؤسسة 

تنظيمي للمبادرات الفردية والتطوعية للجمعيات الخيرية في إطاروكذا وضع ،تمويل الخدمات الصحية بالجزائر
.للعمل على تغطية الاحتياجات الصحة في مختلف ولايات القطر الجزائري في إطار مهيكل،

، كما يمكن جبلية قابلة للاستغلال الفلاحيو هو متنوع بين أراضي زراعية وقفية وحتى:المجال العقاري-3
الأراضي البيضاء لمشاريع ذات جدوى اقتصادية بحسب المنطقة الجغرافية وخصائصها، كما لا استغلال جميع 

يمكن إهمال مؤسسة المسجد وإدراجها في جهود التنمية ، خاصة بالنظر للعدد الهائل منها، والمنتشر عبر التراب 
فهي في العادة ؛قعها الهامة؛ بالنظر إلى مواامةالوطني، وما توفره من عقارات وقفية ذات فرص استثمارية ه

.، ثم إن ارتباطها المباشر بالمواطن يجعل منها المحرك الأساسي للعملية الوقفية تكون مركز العمران
.2013إحصاء المساجد عبر التراب الوطني في ديسمبر 6-3:الجدول رقم 

15983العدد  الإجمالي للمساجد
37.40%: أي 5983)عقود ملكية ( عدد المساجد  المسواة

.2013مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة تقرير : المصدر 
استغلاله في واقعنا الحالي بعقلانية في حياة ، لذا فالواجبفالمسجد كان وسيظل المؤسسة الوقفية الأولى بامتياز

فيه، وذلك بإدماج مشاريع ونشاطات متعددة الخدمات تعود بالفائدة على أهالي المناطق والأحياء المتواجدين

وزارة الصحة 

صندوق الوقف الصحي المركزي 

وزارة الأوقاف

أدوات وبرامج الوقاية من الأمراضتمويل برامج البحث ومكافحة الأمراضأدوية وأدوات علاج        مصحات وقفية     

لأغراض معينة

لفئات معينة

صناديق الوقف الصحية المحلية

صناديق الوقف الصحية المتخصصة



الجزائريالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصادتطويرومستويات  محددات  : السادسالفصل  

311

، سكنات ةمدارس ومكتبات وقفي- : المسجد كمؤسسة والمنطقة المتواجدة فيه، وذلك من خلال إنشاء 
، لإيجار الوقفيطبية وقفية ، مكاتب إدارية لتوظيفية ، التعليم  القرآني ، مراكز التدريب و التكوين، عيادا

.الخ...،مرشات وحمامات وقفية ،المحلات والمراكز التجارية الوقفية
وفي ظل المشاريع الكبرى للسكن في الجزائر أن للمؤسسات الوقفيةحيث يمكن : مجال البناء والإسكان-4

يرها تأجن طريق تملكها و ، وذلك عسكان والتعميرتساهم فيها بصفتها أحد المؤسسين في شركات الإ
للتخفيف من  ترميم وصيانة العقارات الوقفية مهمتها الأولىةما يمكنها إنشاء مقاولات وقفيك،للمواطنين
.1كلفتها 

حيث يمكن للأوقاف أن تحمل صفة أحد المؤسسين في عديد المشروعات الصناعية ، : المجال الصناعي-5
خاصة  تلك الصناعات ، أو المساهمة في عدد الشركات،شراء مصانع بالكامل من مال الوقفأو حسن 

،كمجال صناعة تعليب وتجميد الخضر والفواكه ، خاصة إذا عرفنا أن الجزائر لزراعي الوقفيالمكملة للقطاع ا
الخ، وهو ...مساحات واسعة  من أشجار الزيتوننخلة دقلة نور عالية الجودة موقوفة، إضافة إلى17000تملك 

.2ور والأسمدة الزراعية،ووحدات التخزين،وكذا الثروة الحيوانيةما يفتح أفاقا هامة للاستثمار في إنتاج البذ
مجال وقف المنافع والحقوق يمكن الاستفادة منه كثيرا في إطار هيكل نيبدو أ:مجال المنافع والحقوق-6

منافع وسائل النقل ،نمنافع السك:والتي من الممكن أن تشمل ما يلي،الاقتصاديات الحديثةتوتوجها
منافع الكهرباء وخطوط الهاتفاء ،منافع العمال والإداريين والمهندسين والمختصين من الأطبوالمواصلات،

منافع الشرب منافع الأجهزة والمعدات المختلفة المستخدمة في الإنتاج والتوزيع والتعليم،وشبكات الانترنيت،
.الخ...، البرامجةريمنافع الحقوق المعنوية وبراءات الاختراع، العلامة التجاوالري والصرف،

والماليـة ، الـتي تميـز الحركيـة الاقتصـادية مـوال السـريعةانسجاما مع حركيـة رؤوس الأ:مجال الخدمات المالية-7
يمكـن فإنـه ، بفعـل تطـور تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـالخاصةالحديثة،

البنية المادية والوظيفة للأوقاف في نـواحي كثـيرة، خاصـة مـن ناحيـة توسـيع العمـل الاستفادة منها في مجال تجديد 
التجديـد الــوقفي علـى مسـتوى الخــدمات الماليـة يتـيح ســهولة ،كمـا أنإلخ...،الوقفيــة، الصـكوك الوقفيـةمبالأسـه

يتــيح وهــو مــااليــة، كالمصــارف الإســلامية والأســواق الم،اف في المؤسســات الماليــة المختلفــةالتوظيــف المــالي للأوقــ
أو تخصيصــه مــن ،ات الفئــات الموقــوف لصــالحهاحســن التصــرف في الإيــراد الــوقفي وتوجيهــه نحــو الوفــاء باحتياجــ

.طرف الهيئة المشرفة عليه

.217بن عيشي بشير ، مرجع سابق ، ص 1
.217ص ، المرجع نفسه 2
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وإجمــالا يمكــن القــول أن عمليــة تجديــد البنيــة الماديــة والوظيفيــة للوقــف في واقعنــا المعاصــر أمــر لا بــد منــه، فنظــام 
، ويمكــن أن يســاهم في تحقيــق الأبعــاد الوقــف يــوفر 

جـــة إلى توســـيع الوعـــاء االتنمويـــة المختلفـــة علـــى المســـتوى الـــوطني والمحلـــي، فالقطـــاع الـــوقفي المعاصـــر في الجزائـــر بح
حيـث يكشـف لنـا التكـوين ،الجزائـريقتصـاد الوقفي؛ ليتفـق مـع تطـور الأصـول الاقتصـادية والماليـة المتنوعـة في الا

التاريخي لنظام الوقف أن العملية الوقفية من جانب المال الموقـوف اتسـمت بالتوسـع والتمـدد لتشـمل في كـل مـرة 
ثم اتسـع الوعـاء،ل الثابتـة مثـل الأراضـي والعقـاراتأصنافا جديدة من الموقوفات، فقد بدأ الوعاء الـوقفي بـالأموا

في الجزائــرو .ا شمــل أيضــا وقــف المنــافع والحقــوقكمــ،ثم وقــف النقــود فيمــا بعــدمــوال المنقولــة،الــوقفي ليشــمل الأ
حيــث يــتم البحــث عــن صــيغ تمويليــة متعــددة ،ههنــاك جهــود مــن وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف في هــذا الاتجــا

شـركات اسـتثمارية أو بنـوك حيث تقوم هيئـة الأوقـاف بالمسـاهمة في مشـروعات مشـتركة مـع ؛لمجمعات الوقفيةل
أو حتى ،إسلامية

.شهادات التبرع، أسهم وقفية، صكوك استثمارية تؤول إلى أوقاف: في
عملية التصكيك لمجمع وقفي6-15:الشكل رقم 

أن نشير إليه كنتيجة لهذا المبحث الأخير من الدراسة أن محددات تطوير البناء المؤسسي يينبغما إنّ 
للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني على المستوى التشريعي، الوظيفي والإداري ينبغي أن تتكامل فيما بينها 

وانبها التشريعية، الإدارية على المستويين الكلي والجزئي، فلا يمكن أن نبحث عن تفعيل للوحدات الوقفية في ج
والاستثمارية، دون تموضع صحيح للقطاع الوقفي في الهيكل الاقتصادي العام للدولة، وهو ما يتطلب إعادة 
هيكلة جذرية للاقتصاد الوطني، تراعي مكوناته الحضارية وأبعاده القيمية، بما يضمن مشاركة حقيقية للقطاع 

.نيةالوقفي في المنظومة الاقتصادية الوط
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وإجمــالا يمكــن القــول أن عمليــة تجديــد البنيــة الماديــة والوظيفيــة للوقــف في واقعنــا المعاصــر أمــر لا بــد منــه، فنظــام 
، ويمكــن أن يســاهم في تحقيــق الأبعــاد الوقــف يــوفر 

جـــة إلى توســـيع الوعـــاء االتنمويـــة المختلفـــة علـــى المســـتوى الـــوطني والمحلـــي، فالقطـــاع الـــوقفي المعاصـــر في الجزائـــر بح
حيـث يكشـف لنـا التكـوين ،الجزائـريقتصـاد الوقفي؛ ليتفـق مـع تطـور الأصـول الاقتصـادية والماليـة المتنوعـة في الا

التاريخي لنظام الوقف أن العملية الوقفية من جانب المال الموقـوف اتسـمت بالتوسـع والتمـدد لتشـمل في كـل مـرة 
ثم اتسـع الوعـاء،ل الثابتـة مثـل الأراضـي والعقـاراتأصنافا جديدة من الموقوفات، فقد بدأ الوعاء الـوقفي بـالأموا

في الجزائــرو .ا شمــل أيضــا وقــف المنــافع والحقــوقكمــ،ثم وقــف النقــود فيمــا بعــدمــوال المنقولــة،الــوقفي ليشــمل الأ
حيــث يــتم البحــث عــن صــيغ تمويليــة متعــددة ،ههنــاك جهــود مــن وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف في هــذا الاتجــا

شـركات اسـتثمارية أو بنـوك حيث تقوم هيئـة الأوقـاف بالمسـاهمة في مشـروعات مشـتركة مـع ؛لمجمعات الوقفيةل
أو حتى ،إسلامية

.شهادات التبرع، أسهم وقفية، صكوك استثمارية تؤول إلى أوقاف: في
عملية التصكيك لمجمع وقفي6-15:الشكل رقم 

أن نشير إليه كنتيجة لهذا المبحث الأخير من الدراسة أن محددات تطوير البناء المؤسسي يينبغما إنّ 
للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني على المستوى التشريعي، الوظيفي والإداري ينبغي أن تتكامل فيما بينها 

وانبها التشريعية، الإدارية على المستويين الكلي والجزئي، فلا يمكن أن نبحث عن تفعيل للوحدات الوقفية في ج
والاستثمارية، دون تموضع صحيح للقطاع الوقفي في الهيكل الاقتصادي العام للدولة، وهو ما يتطلب إعادة 
هيكلة جذرية للاقتصاد الوطني، تراعي مكوناته الحضارية وأبعاده القيمية، بما يضمن مشاركة حقيقية للقطاع 

.نيةالوقفي في المنظومة الاقتصادية الوط
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وإجمــالا يمكــن القــول أن عمليــة تجديــد البنيــة الماديــة والوظيفيــة للوقــف في واقعنــا المعاصــر أمــر لا بــد منــه، فنظــام 
، ويمكــن أن يســاهم في تحقيــق الأبعــاد الوقــف يــوفر 

جـــة إلى توســـيع الوعـــاء االتنمويـــة المختلفـــة علـــى المســـتوى الـــوطني والمحلـــي، فالقطـــاع الـــوقفي المعاصـــر في الجزائـــر بح
حيـث يكشـف لنـا التكـوين ،الجزائـريقتصـاد الوقفي؛ ليتفـق مـع تطـور الأصـول الاقتصـادية والماليـة المتنوعـة في الا

التاريخي لنظام الوقف أن العملية الوقفية من جانب المال الموقـوف اتسـمت بالتوسـع والتمـدد لتشـمل في كـل مـرة 
ثم اتسـع الوعـاء،ل الثابتـة مثـل الأراضـي والعقـاراتأصنافا جديدة من الموقوفات، فقد بدأ الوعاء الـوقفي بـالأموا

في الجزائــرو .ا شمــل أيضــا وقــف المنــافع والحقــوقكمــ،ثم وقــف النقــود فيمــا بعــدمــوال المنقولــة،الــوقفي ليشــمل الأ
حيــث يــتم البحــث عــن صــيغ تمويليــة متعــددة ،ههنــاك جهــود مــن وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف في هــذا الاتجــا

شـركات اسـتثمارية أو بنـوك حيث تقوم هيئـة الأوقـاف بالمسـاهمة في مشـروعات مشـتركة مـع ؛لمجمعات الوقفيةل
أو حتى ،إسلامية

.شهادات التبرع، أسهم وقفية، صكوك استثمارية تؤول إلى أوقاف: في
عملية التصكيك لمجمع وقفي6-15:الشكل رقم 

أن نشير إليه كنتيجة لهذا المبحث الأخير من الدراسة أن محددات تطوير البناء المؤسسي يينبغما إنّ 
للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني على المستوى التشريعي، الوظيفي والإداري ينبغي أن تتكامل فيما بينها 

وانبها التشريعية، الإدارية على المستويين الكلي والجزئي، فلا يمكن أن نبحث عن تفعيل للوحدات الوقفية في ج
والاستثمارية، دون تموضع صحيح للقطاع الوقفي في الهيكل الاقتصادي العام للدولة، وهو ما يتطلب إعادة 
هيكلة جذرية للاقتصاد الوطني، تراعي مكوناته الحضارية وأبعاده القيمية، بما يضمن مشاركة حقيقية للقطاع 

.نيةالوقفي في المنظومة الاقتصادية الوط
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:خلاصة الفصل السادس
فصول الدراسة، هي ثروة التي سبق عرضها في من خلال هذا الفصل تبين أن الجوانب النظرية والتطبيقية 

والوصـول إلى ،ر البنـاء المؤسسـي للقطـاع الـوقفييوقاعـدة أساسـية في مجـال محاولـة البحـث في تطـو فكرية، 
مــع لإيجـابي، السـلبي إلى دائـرة التفاعـل اهمـن واقعـإخراجــهعلـى الأقـلأنهنمـوذج للقطـاع الـوقفي مـن شـأ

في القطـاع الـوقفيالتفاعـل بـين الاقتصـاد الجزائـري و حالـة قـد كانـتو كية المنظومة الاقتصادية الوطنيـة، حر 
ليصــبح  ؛إلى توجيــه القطـاع الــوقفي، مــن خــلال اقـتراح أنمــوذج يهـدف عينـة أساســية للدراسـةهـذا الفصــل

إشـراكه في دعـم جهـود عن طريـق مسيرة النمو والتطور في البلاد،اهمة فعالة فيكيانا اقتصاديا يسهم مس
تطـــوير البنـــاء ن، وقـــد بيّنـــت دراســـة الفصـــل أالتنميـــة في جميـــع مجـــالات النفـــع الاقتصـــادي والاجتمـــاعي

المؤسســي للقطــاع الــوقفي في الاقتصــاد الجزائــري تحكمهــا محــددات تتــوزع بــين المســتوى التشــريعي الفقهــي 
للأوقـاف ةانوني، وتتعلق أساسا بضرورة الانفتاح على الاجتهادات الفقهية، وتأهيـل المنظومـة القانونيـوالق

بـــالجزائر، مـــع مراعـــاة الخصوصـــية الحضـــارية للقطـــاع الـــوقفي، أمـــا مـــا تعلـــق بالمســـتوى الإداري التنظيمـــي 
، وكـذا التأسـيس لإدارة والرقابي، فالمطلوب هو الاهتمام ببنـاء مؤسسـي للأوقـاف متكامـل مـع دور الدولـة

اقتصـــادية للمشـــروعات الوقفيـــة وفــــق متطلبـــات الفكـــر الإداري الحــــديث، وبالنســـبة للمســـتوى الــــوظيفي 
،لا بـد منـهأمـرعملية تجديد البنية المادية والوظيفية للوقف في واقعنا المعاصـر الاستثماري والتنموي، فإن 

سـاهم في ييمكـن أن و ، يالوقففالقطاع
. المستوى الوطني والمحلي، وفي مجالات متعددة  في الاقتصاد الجزائري علىتحقيق الأبعاد التنموية
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المتعلقة نتائج اختبار الفرضياتعرضيتم سن خلالها م؛إلى خاتمة عامةالدراسةوضوعمينتهي بنا 
ثم،المطروحةالإشكاليةعلاج يليها تصور لبعض المقترحات الكفيلة بحل أو،تساؤلات الدراسةو بإشكالية

.به،وضوعالتنبيه لبعض التساؤلات التي أثارها الم

للدراسةالنتائج العامة :أولا
نتائج الدراسة النظرية يمكن التركيز على ،موضوعات البحثإضافة إلى النتائج التفصيلية الواردة في سياق 

:التاليةوالتطبيقية 
من خلال فصول الدراسة النظرية يمكن استنتاج ما يلي:نتائج الدراسة النظرية:

بحث مختلف جوانب البناء القانونية قاعدة أساسية في مجال لنظرية للوقف بأبعادها الفقهية و ل الجوانب اتشكّ - 
القواعد الفقهية يمكن بلورة مجموعة النصوص و وباستقراء،ي للقطاع الوقفي الإدارية منها والاقتصاديةالمؤسس

،الاقتصادية والمالية،الإدارية،في جوانبه النظامية؛رت ممارسته على أرض الواقعوالأسس التي سطّ من المبادئ 
مبدأ :أهمهاو ،"في الفقه الإسلاميللقطاع الوقفيالبناء المؤسسي بمحددات"وهي ما يمكن أن نصطلح عليها

، الشخصية المعنوية للوقفمبدأ اعتبار،لأوقافاسلطة الولاية العامة على ستقلاليةامبدأ ،الإرادة الحرة للواقف
كست هذه المحددات ، وقد انعالمتعلقة بمسائل الوقفجتهاداتالاة المصالح المعتبرة في الأحكام و مبدأ مراعاو 

وحافظت على ،الوقفا أضفت الطابع المؤسسي على ؛على نظام الوقف
،صور جديدة للأوقافاستيعابوأعطته قدرة هائلة على ،استقلاليته
. الحضاريةخصوصيته

وعلاقته ،لحديثة تتطلب فهم منطلقه الداخليبناء مقاربة للنظام الوقفي من منظور النظرية الاقتصادية اإنّ - 
بات له من منظور ورغم بروز العديد من المقار ،الاقتصادي الكلي الذي ينتمي إليهبباقي مكونات النموذج 

ة عن لكنها تبقى بعيدوغيرها؛ العطاءمدخل نظام الهبة و ،الوضعي كنظرية الاقتصاد الاتفاقيالاقتصاد 
.)ولى للدراسةة الفرضية الأوهو ما يثبت عدم صحّ (.خصوصية نظام الوقف الإسلامي

ية عمل مقاربة بين المشروع التي توحي بإمكانالقطاع الوقفي، و ادئ المشتركة بين القطاع العام و بعض المبكهنا- 
ر الكفاءة الاقتصادية و لكن من منظ؛الحياد، التطور والتكييف،كمبدأ الاستمراريةالعام والمشروع الوقفي؛

التمويل والتوسع :في المشروع العام منهاتغيب و ،التي تتوفر في المشروع الوقفيتظهر لنا بعض المزايا النسبية
كما يبرز جليا دور القطاع الوقفي في الحركية ،الرّشادة في النفقات،الاستقلالية الإدارية،الذاتي المستقل

ا وهي فكرة مناقضة لم؛ستهدف علاج الحاجةنظام يوفق لكن ؛الطلبقتصادية المتعلقة بجانبي العرض و الا
معالجة نطق يوحي بموهو طرح ،الذي يطرح فكرة إعادة التوزيع للدخل والثروةو الفكر الوضعي الآن؛يدور عليه 

امتداد لاحظنا  انسجام و حيث ؛أبعاد التنمية المعاصرةقضايا و وتزداد أهمية نظام  الوقف في علاقته ب.الصراع
الإقليمي أو ها البعد الاجتماعي أو سواء من؛التنمية الحديثة وبمختلف أبعادهافلسفة الوقف مع كل قضايا 
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وكل  هذه الأبعاد الاقتصادية ،الشاملةأو ما يسمى حديثا بالتنمية المستدامة،الاستمرارحتى بعد الديمومة و 
إشراكه في ترشيد عناصر العملية والتنموية الحديثة التي يمكن أن تتحقق من نظام الوقف يدعونا إلى ضرورة 

.)وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية للدراسة(.في حاضرناالاقتصادية

نشأ أنه؛الإسلاميةقطاع الوقفي في البلاد العربية و لل- الاقتصادي والمالي -ر من دراسة التكوين التاريخي يظه- 
هذا ما جعله نظاما شديد الارتباط بمختلف جوانب ،لنسق الاجتماعي والاقتصادي العاملبنة في صلب ا

، وهو الأخلاقيةعمق ارتباطه بالجوانب الروحية و إلى جانب،السياسيةوالاجتماعية والثقافية و اة الاقتصاديةالحي
البنى ة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية و ساهم في دعم كثير من المرافق العامة الأساسية كالعبادما 

ضمنت له الحماية والاعمار،كما ؛واقتصاديةهذه الحركية للنظام الوقفي واكبتها اجتهادات فقهية ،التحتية
الوضع وهو ما انعكس على،ان محدودا في المؤسسات الوقفيةالنقود خاصة كوقف المنقولات عامة و أنيظهر 

وليس عرض الفائض –السيولة –ب التمويل وهو طلد حيث استمر في اتجاه واح؛التمويلي للمؤسسة الوقفية
.لاستثماره

إمكانية ؛بين التمويل التقليدي للأوقاف وصيغ الاستثمار الإسلامي المعاصرةيظهر لنا من تحليل العلاقة - 
من نمو وتوسع المؤسسة الوقفية والقطاع الوقفي نما يمكّ ،الإفادة منها في إثراء  وتنويع عمليات إعمار الأوقاف

ثبات الملكية معيار :أهمهاو تراعي خصوصيته التي لكن مع التقيد بضوابط ومعايير الاستثمار الوقفي ،عامة
ين العائد الاقتصادي بمعيار التوازن،واستمرار المنفعةفي تحقيق العوائد، معيار الأمان النسبي الوقفية

معيار التوازن بين مصالح أجيال الفئات ،ه،معيار الاحتفاظ برصيد من السيولة دون استثمار الاجتماعيو 
الوقفية ةالصيغ الاستثماريكل فيالتقيد وهي معايير ينبغي ،إلخ...المستفيد من منافع وعوائد الأوقاف 

.الحديثة

فرضت التغيرات الاقتصادية العالمية المشككة في قدرة الدولة الحديثة في الاستمرار في تحمل كافة الأعباء - 
العالمي والإقليمي، الخدمية؛ إعادة الاعتبار للقطاع الوقفي والتطوعي، وعودة الاهتمام بتطويره على المستوى 

جوانبه الإدارية والمالية كتأسيس كيانات شبه حكومية لإدارة القطاع الوقفي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، 
والتي كان لها دور هام في بالكويت، ومؤسسة الوقف النامي بالأردن،تجربة الأمانة العامة للأوقاف : ومنها

النهوض بالقطاع الوقفي في هاتين الدولتين خاصة على مستوى الوحدات الوقفية، وهو ما يؤكد تلازم التنمية 
.)وهذا ما يثبت صحّة الفرضية الثالثة من الدراسة. (الإدارية والاقتصادية في تطوير الوقف

اختلاف كبير بين التأسيس الحضاري للوقف أن هناك ؛سة تطور البناء المؤسسي في الغربلنا من درايظهر- 
التي حققها القطاع قد نستفيد من النجاحات الكبيرة لكننا،ر الإسلامي والفكر الغربي الحديثفي الفك
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الولايات في خاصة ؛في هذه الدراسةالواردة كما بينته البيانات ،الوقفي والتطوعي في التجربة الغربية الحديثة
تصادية الاقالحياةأحد المكونات الهامة في التطوعيالقطاع الوقفي و أين أضحى؛الأمريكيةالمتحدة 

.الاجتماعية لهذا البلد و 

من خلال الدراسة التطبيقية لواقع القطاع الوقفي في الجزائر يتبين ما يلي:نتائج الدراسة التطبيقية:
معظم الأصول الوقفية يبين أن في الجزائر،النتائج الكمية لعملية البحث وحصر الأملاك الوقفيةإن تحليل - 

الامتداد أن ، وهو ما يؤكد%90التي تم حصرها هي في الأساس عقارات ذات طبيعة فلاحية بنسبة تتعدى
ن نسبة كبيرة من دل على أيكما التاريخي لمعظم الأملاك الوقفية في الجزائر هو سابق للفترة للاستعمارية، 

.لال بموجب قانون الثورة الزراعيةتم تأميمها في السنوات الأولى للاستقالأراضي الوقفية؛ قد
يتبين لنا أن معظم الأصول الوقفية تتركز في ؛عند تحليل مواقع العقارات الوقفية المكتشفة أو المكان المسمى-

أماكن التواجد العثماني في وجدناهاوإن دققنا التحليل لهذه المواقع ، %100الشمال من الوطن بنسبة تقارب 
الجزائر، وهو ما يدل على أن عملية البحث وحصر الأملاك الوقفية اعتمدت بشكل كبير على أرشيف التواجد 

لتواجد العثماني، العثماني، أين تم توثيق الأملاك الوقفية، بينما المناطق الداخلية للبلاد والجنوبية، والتي قل فيها ا
.

مقارنة هي نسبة ضئيلةو ، %9.7:إنجاز ملفات تقنية لها تقدر بـإنّ نسبة الأراضي الوقفية المكتشفة التي تمّ -
يتم بعد إنجاز ملفات تقنية لها، وهو ما يدل على أن معظم الأوقاف بإجمالي الأراضي الوقفية المكتشفة التي لم

.المكتشفة في الجزائر لا تزال معطلة، ولا تدر أيّ عائد 
إن تحليل الحصيلة الإجمالية بالرغم من سعي القائمين على القطاع الوقفي تنويع الأصول الوقفية؛ فإن - 

يؤكد على بقاء واستمرار نفس التركيبة للأصول الوقفية، 2013-2001للأملاك الوقفية في الجزائر في الفترة 
يوهي بالأساس عقارات، وفي المقابل نجد غياب تام للأصول الوقفية المستحدثة، مما يعكس أن البناء المؤسس

.للقطاع الوقفي لم يواكب تماما مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري 
، ثم إنّ معظم هذه السكنات تكون %56ت السكنات الوقفية تمثل أكبر نسبة للأصول الوقفية بمعدل ظلّ - 

ما يدل على أن ثقافة الوقف لا تزال ذات عائد إيجاري محدود جدا، وهي عادة من لواحق المساجد المشيّدة،
سلبا على الكفاءة الاستثمارية في انعكسما وهو، مؤسسة المساجد ولواحقها

.العوائد الوقفيةتعظيم

يتركز الاستثمار الوقفي في نوع إنّ سياسة التنويع في الاستثمار الوقفي الحالية في الجزائر محدودة جدا، حيث  - 
، بينما يغيب استثمار الأصول )، الأرضالمحلات، المساكن(عقار واحد من الأصول الاقتصادية، وهو ال
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تصادية المعاصرة، كالأصول المالية مثلا التي تعرف توسعا عالميا هاما بفعل العولمة المالية، والطبيعة المالية الاق
تكاد تنحصر في صيغة استثمارية في الجزائرطبيعة الاستغلال الوقفيكما أنالنقدية للاقتصاديات المعاصرة،  

الصيغ الأخرى في مرتبة أقل، حيث لا تتجاوز ، بينما تأتي%70واحدة، وهي صيغة الإيجار بنسبة تقارب 
.الاستثمارية للأوقاف في الجزائر وهو ما ينعكس سلبا على الكفاءة ، %23نسبة  

نتائج الإصلاحاتالجزائر أنت الكمية والكيفية للقطاع الوقفي في يظهر لنا من تحليل بعض المؤشرا- 
حيث لا يزال القطاع الوقفي ؛نهاعلى قدر أهميتها لم تكن في المستوى المرجو مالمالية، الإدارية و التشريعية

التأثير في الحركية الاقتصادية والتنموية الوطني ويفتقد لعوامل الارتباط و ضئيل التأثير في مكونات الاقتصاد 
.الجزائريلاقتصادوهو ما يمكن أن نعتبره هدر وضياع لحيز هام من موارد ا،للبلاد

الدراسةاقتراحات :ثانيا
الحديثة التي عرفها القطاع الإصلاحاتباستقراء وتحليل ما تعلقما سيّ ؛من النتائج المعروضة سابقاانطلاقا

عمليات الإصلاح من خلالها تركيزها فيوالتي تبينّ ،ومنها الجزائرالوقفي في عديد الدول العربية والإسلامية 
إغفال المستوى في المقابلوتمّ ،ية في جوانبها الإدارية والماليةالوحدات الوقفوهو مستوى ؛على مستوى واحد

وهو في اعتقادنا ما أثر بشكل جلي ،ختلفة مع عناصر النظام الاقتصاديوتفاعلاته الميالوقفلقطاعالكلي ل
للقطاع المؤسسيالبناء من هنا نعتقد أن البحث في مسألة تطوير و ،الإصلاحاتومحدودية هذه علية على فا

ال في تموضع فعّ عبر يمر ينبغي أن ؛والاقتصاد الجزائري خصوصا،ي في الاقتصاديات المعاصرة عموماالوقف
لتطوير القطاع ويحتاج بلوغ هذا الهدف في اعتقادنا إلى وضع استرتيجية ،وطنيالهيكل الحديث للاقتصاد ال

:الوقفي وفق ثلاث مستويات مرتبة كما يلي
حيث :تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى التشريعي الفقهي والقانونيبتتعلقمحددات

الأساس في عملية بعث انطلاقة جديدة ؛للأوقافمراجعة المستوى التشريعي الفقهي والقانونيتمثل
يرتبط بكل الجوانب الأساسية الأخرى في تطوير كونه،للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري

والوظيفية، الأوقاف، ونقصد بذلك الجوانب الإدارية، التنظيمية، الرقابية، المحاسبة، الاستثمارية
:وبالتالي فإن أهم المحددات التشريعية الفقهية والقانونية لتطوير القطاع الوقفي هي

حيث أن موضوع الوقف الإسلامي لا يمكن أن يفهم :مراعاة الخصوصية الحضارية للقطاع الوقفي

؛ فالمطلوب ضمن وقف خارج نسقه وبعيدا عن منظومتهوبالتالي من المخل منهجيا معالجة موضوع ال
.نية للوقف مع المحافظة على خصوصيته الحضاريةهذا الإطار تأهيل المنظومة القانو 
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حتى يواكب القطاع الوقفي في الجزائر الواقع الاقتصادي ،ضرورة الانفتاح على الاجتهادات الفقهية
يحقق نمواالجديد، و 

بالاستفادة مما تتيحه الاختيارات الفقهية في مسائل الوقف الحاجات التي يتطلب تلبيتها، وذلك
تنظيم العمل بالوقف المؤقت في مجالات محددة خاصة ما تعلق بوقف المنافع، وكذا تنظيم :ومنها

.، كما تبرز أهمية توجيه مصارف الوقف وفق منظور اقتصاديالعمل بالوقف الخاص
 تمر أولا عبر سس المنهجية وفق أفي الاقتصاد الجزائريضرورة تأهيل المنظومة القانونية للأوقاف

وضع خطة ، وتنتهي إلى الوعي بخصوصية المال الوقفيوكذا ،الاقتناع بأهمية ومكانة القطاع الوقفي
إنّ المتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي عرفتها ، حيث متكاملة لتطوير قوانين الأوقاف الجزائر

لعقدين الآخرين، يفرض التحضير لإعداد مشروع قانون جديد للأوقاف في الجزائر الجزائر خلال ا
تكون بدايته بحصر مشاكل الأوقاف في الجزائر، ثم تحديد أسباب قصور التشريع الوقفي المعمول به، 
انتهاء إلى وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الأوقاف، يكون قادرا على دمج القطاع الوقفي في 

.الاجتماعيةظومة الوطنية الاقتصادية و المن
 تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى الإداري التنظيمي والرقابيتتعلق بمحددات:

بوضعه الراهن، هو بحاجة إلى كثير من برامج الإصلاح في الجزائرالتكوين الإداري للقطاع الوقفيف
والتطوير، لمعالجة مكامن الضعف الإداري، وفي هذا الصدد نعتقد أن هناك مجموعة من المحددات التي 
تحكم نجاح تطوير الإدارة الوقفية في الجزائر، فعلى المستوى الكلي يمكن أن نتحدث على ضرورة 

تفعيل التكامل بين دور الدولة
.الإدارة الاقتصادية في المؤسسة الوقفية بالجزائر

نعتقد أن تطوير :والقطاع الوقفيالمحددات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتفعيل التكامل بين دور الدولة
ترك ومتكامل مع الدولة اجة إلى إعادة بناء مجال مشدور القطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري، هو بح

تفعيل التكامل بين دور الدولة والقطاع الوقفي في العناصر الأساسية في كن أن نقسم 
:التاليةالمستوياتالجزائر إلى 

تأسيس هيئة حكومية مستقلة لإدارة القطاع الوقفي في الجزائريتطلب الأمر:على المستوى المنهجي،
المعدل والمتمم 2005نوفمبر 07لمؤرخ في ا427-05وهو ما يتطلب مراجعة المرسوم التنفيذي 

الإدارة المركزية في وزارة المتضمن تنظيم2000يونيو 28خ في المؤر 146-2000ذي رقم يللمرسوم التنف
.وقافون الدينية والأالشؤ 
إعادة تشكيل أدوار و ، العقاريةعالجة وتنظيم عنصر الملكيةبمالاهتمام ينبغي: على المستوى الهيكلي

توسيع إعادة هيكلة أجهز الرقابة المركزية، وكذا الجهاز الحكومي
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توفير الدعم المادي في مرحلة في العمل الوقفي، والأهم من ذلك
، لكن ينبغي أن لا يتخذ هذا الدعم وسيلة لبسط الدولة سلطتها على بالقطاع الوقفيالانطلاق 

.وجعله لا يختلف عن القطاع العام القطاع الوقفي،
يمكن ؛والهيكلية للإدارة الوقفيةفي حالة تحقق المتطلبات المنهجية ف): التطبيقي(على المستوى الفني

المشاريع الوقفية ذات التمويل ،الصناديق الوقفية الوطنية والمحلية: كـالتفكير في قوالب تنظيمية متعددة
.والتي من خلالها يتم إدماج وإشراك الفاعلين في العملية الوقفيةإلخ، ...المصغّر

العلاقة بين القطاع الوقفي والمؤسسات المالية في الاقتصاد تطوير بالمحددات التنظيمية والإدارية المتعلقة
لدورة المالية بحركية اعلى المدى البعيد مشروطة القطاع الوقفياتإن تطوير مؤسسحيث : الجزائري
، فيمكن أن تستخدم المؤسسات المالية كأداة للتراكم المستديم لهذه الموارد وتمويل الوقفيةللموارد

متطلبات الاستثمار
المالية، وضمن ما هو متاح من مؤسسات مالية في الهيكل الحالي للاقتصاد الوطني، يمكن أن يمر 

:تكامل النظام الوقفي مع المؤسسات المالي في الاقتصاد الوطني وفق مرحلتين
وتشمل ما هو متاح من مؤسسات تطبيقية ناشئة تراعي مبادئ : غّرة مرحلة الدورة المالية المص

،التاليةؤسساتالمالاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال خلق تكامل ضمن حلقة مالية مكونة من 
.، مؤسسة الوقفصندوق الزكاةمؤسسات التأمين التكافلي،،سلاميةف الإالمصار 
لاقتصادية الدمج الكلي للنظام الوقفي في المنظومة المالية واوتشمل : مرحلة الدورة المالية الموسّعة

هذا الإطار يتم ربط النظام الوقفي بالموازنة العامة للدولة بشكل مباشر أو غير ضمن، و الوطنية
أمباشر، وهو ما يتطلب البحث عن الطرق والسبل والآليات التي من ش

.الاجتماعيةقتصادية و ب متطلبات السياسات الابحس
تبرز أهمية وهنا : المحددات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالإدارة الاقتصادية للمؤسسة الوقفية في الجزائر

تعظيم عوائدها، ولن و لتحقيق استمراريتها،إنشاء قوالب تنظيمية لإدارة الأصول الوقفية في الجزائر
يمكن ،ة للمشروعات الوقفية لها مواصفات محددةيتأتى ذلك إلا من خلال تبني إدارة اقتصادي

المتطلبات ،المتطلبات المحاسبية،المتطلبات التنظيمية،المتطلبات القانونية: تحديدها فيما يلي
،المتطلبات المتعلقة بتطبيق معايير الحوكمة، المتطلبات المتعلقة بتأهيل الجهاز الوظيفي،التسويقية

وتكامل هذه المتطلبات سوف يؤدي ،برامج الجودة في المؤسسات الوقفيةالمتطلبات المتعلقة بتطبيقو 
.في اعتقادنا إلى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية للمؤسسة الوقفية في الجزائر

 حيث : تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي على المستوى الوظيفي التنموي والاستثماريتتعلق بمحددات
إلاّ إذا تم ؛ي أثر في الحركية الاقتصادية والتنموية في الاقتصاد الجزائريللأصول الوقفية ألن يكون
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تحويلها إلى رؤوس أموال متحركة داخل الاقتصاد الوطني، وبالتالي بات من الضروري تفعيل النصوص 
22المؤرخ في 07-01سيّما النص القانوني -ن ناحيةمالقانونية الخاصة بالاستثمار الوقفي في الجزائر 

، والشروع في تجديد الحيّز المادي الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفي، وكذا تحقيق -2001اي م
متطلبات الاستثمار الوقفي الحديث في إطار هيكل الاقتصاد الجزائري من ناحية أخرى، ومن جملة 

:الإجراءات المقترحة على هذا المستوى ما يلي
نجاح عملية و : تجديد الحيّز المادي الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائريضرورة

في اعتقادنا ،التجديد المادي والوظيفي للقطاع الوقفي في إطار هيكل الاقتصاد الجزائري المعاصر
:تحكمها عدة مرتكزات يمكن إبرازها فيما يلي

 للقطاع الوقفيوالاستثماريالمادي الوظيفيتحديد واستيعاب مفهوم عملية التجديد.
 انسجام مضمون التجديد المادي الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفي مع الخصائص الحديثة

.للاقتصاد الجزائري
 وضع إستراتيجية للاستثمار الوقفي تراعي ضوابط الاستثمار الوقفي من جهة، وتواكب المتغيرات

:من جهة أخرى، وأهم متطلبات هذه الإستراتيجية هي الاقتصادية والمالية الحديثة
ونعتقد أن نجاح هذه الشركات في تحقيق الكفاءة : استحداث شركات استثمارية للأصول الوقفية

الالتزام بالمتطلبات الأساسية للإدارة الاقتصادية في يعتمد على ،تثمارية للمشروعات الوقفيةالاس
.المؤسسات الوقفية

في مجال تمويل واستثمار الأوقاف، خاصة ما تعلق : الاستفادة من ابتكارات الهندسة المالية الإسلامية
، وتحقيقا الخ...منها بالصكوك الإسلامية، ومنها بالذات صكوك المقارضة، صكوك التأجير التشغيلي

ئر، والاستفادة منها في تمويل لهذا المبتغى ينبغي التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الجزا
.المشاريع الوقفية

تشجيع الشراكة الاستثمارية مع و ،انتقاء الصيغ التمويلية التي تتناسب وطبيعة الاستثمار الوقفي
.)B.O.T(خاصة منها الصيغة التمويلية بناء، إدارة وتحويل،القطاع الخاص

دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الوقفيةإعتماد.
 لة المالية في المشاريع الوقفيةضمان تنظيم السيو.
 من خلال تسويق أو ، الضريبيةمجال الإعفاءاتفي سواء: تشجيع تخصيص الأموال للعملية الوقفية

ة الوقفية من متطلبات الجودالمشاريع الوقفية على مستوى الشركات، وجعل الإسهام في المشاريع 
.ز بالنسبة لتلك الشركاتوالتميّ 
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هناك مجالات : مجالات التجديد المادي الوظيفي والاستثماري للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري
:ما يليمنهانحصي خصبة في الاقتصاد الجزائري يمكن للقطاع الوقفي أن تكون له الريادة فيها

الابتكاري في التعليم و الإصلاحييظهر من خلال ضرورة الاهتمام  بتطبيق السيناريو :قطاع التعليميلا
بما يضمن تطبيق مقاربة تجمع ؛طوارهأهيكلة نظام التعليم بمختلف إعادةيتطلب وهو ما ،في الجزائر
. وكذا عناصر العملية التعليمية ككل في الجزائر ،ر التجديد الوظيفي والمادي للوقفبين عناص

بجانب والتي تعنى،الإسلاميالوقف لمنظومةيندرج ضمن البناء المؤسسي المتكامل و : لقطاع الصحيا
صندوق الإنشاءيتممأسسة نظام الوقف الصحي إطارفي حيث ؛

ووزارة والشؤون الدينيةتنسيق العمل بين وزارتي الأوقاف إطاروذلك في ،لوقف الصحيالوطني ل
الولائي أو الدوائر أو (ثم تكون لهذا الصندوق المركزي امتدادات وفروع على المستوى المحلي ،ةالصح

) .تى على مستوى البلديات الكبيرةح
: جبلية قابلة للاستغلال الفلاحي، كما يمكن وحتى،هو متنوع بين أراضي زراعية وقفيةو

.البيضاء لمشاريع ذات جدوى اقتصادية بحسب المنطقة الجغرافية وخصائصهااستغلال جميع الأراضي 
حيث يمكن للأوقاف وفي ظل المشاريع الكبرى للسكن في الجزائر أن تساهم : مجال البناء والإسكان

تأجيرها وذلك عن طريق تملكها و ،ؤسسين في شركات الإسكان والتعميرفيها بصفتها أحد الم
ا الأولى ترميم وصيانة العقارات الوقفية للتخفيف تهوقفية مهمإنشاء مقاولات ا كما يمكنه،للمواطنين

.تكاليف الصيانة للمشروعات الوقفيةمن
توجهاتالمجال وقف المنافع والحقوق يمكن الاستفادة منه كثيرا في إطار أنيبدو :مجال المنافع والحقوق

منافع وسائل النقل منافع السكن،:يليوالتي من الممكن أن تشمل ما ،الاقتصاديات الحديثة
منافع الكهرباء وخطوط ،والمهندسين والمختصين من الأطباءمنافع العمال والإداريين والمواصلات،

والتوزيع والتعليم،الإنتاجمنافع الأجهزة والمعدات المختلفة المستخدمة في الهاتف وشبكات الانترنيت،
العلامة التجارية،لحقوق المعنوية وبراءات الاختراع،منافع امنافع الشرب والري والصرف،

الخ...البرامج
 والمالية انسجاما مع حركية رؤوس الأموال السريعة التي تميز الحركية الاقتصادية :مجال الخدمات المالية

،يرةيمكن الاستفادة منها في مجال تجديد البنية المادية والوظيفة للأوقاف في نواحي كثوالتي الحديثة، 
إلىيوسيمكن تبل ،الصكوك الوقفيةو خاصة من ناحية توسيع العمل بالأسهم 
.الإسلاميالمساهمة في إنشاء محفظة التأمين التكافلي 

، أهدافهاحتى تحقق و دات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني محدّ نّ إ
نبحث عن تفعيل للوحدات الوقفية في أنفلا يمكن تتفاعل فيما بينها على المستويين الكلي والجزئي،ينبغي أن 
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الهيكل الاقتصادي العام دون تموضع صحيح للقطاع الوقفي فيوالاستثمارية،الإداريةجوانبها التشريعية،
يمية للقطاع ات الحضارية والأبعاد القّ هيكلة جذرية للاقتصاد الوطني تراعي المكونإعادةوهو ما يتطلب ،للدولة

.الوقفي 

آفاق الدراسة :ثالثا
؛مقترحاتتضمنته من وما ،تقد أن عرض هذه الدراسة ونتائجهافي الأخير نع

مقدمة تمثلكما ،في مسارات التنميةوإشراكه للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري،البناء المؤسسي 
للبحث مواضيع من ا يمكن اقتراحه وممّ له،اوتكون امتداد،لأبحاث ودراس

:يليما)MACRO(الدراسة  على مستوى الدراسات الاقتصادية الكليةو 
.الطاقويةو المائية تخصيص وتسيير الموارد:الوقفي مثلديثة للشراكة بين القطاع العام و - 
.لقطاع الخاص نحو العملية الوقفيةتعبئة موارد االحديثة فيالأساليب - 
.)دراسة كمية(مثلاكأثر الإزاحة :وطنيالالاقتصاد فيوقفيقطاع الكلية لوجود الاقتصادية الآثار- 
- حالة الجزائر- دور التمويل الوقفي في تحقيق كفاءة الإنفاق العمومي- 
في الوحدات الاستثمارية والمالية ،الإداريةفيرتبط بالموضوع كل الجوانب ؛)(MICROعلى المستوى الجزئياأم

: ومن المواضيع المقترحة للبحث على هذا المستوى،الوقفية
-إشارة إلى التجربة الامريكية–نحو تأسيس شركات لإدارة واستثمار الأصول الوقفية في الجزائر - 
.الحديثة في المؤسسة الوقفيةالاقتصادية مبادئ الإدارة - 

.في المؤسسات الوقفيةالحوكمة معايير -
.تطبيق برامج الجود الشاملة في المشروعات الوقفيةأهمية - 

-تمّت بحمد االله-
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)B.O.T(النماذج المشتقة من صيغة- 1:الملحق رقم

ار صاختالصيغة
المسمى

مضمون الصيغة

Build ,operate ,and
transfer

BOTتحويل-شغيلت- بناء

Build,own,and transferBOTيتضمن التشغيل(تحويل-تملك- بناء(
Build, ,own,and operateBOOلا يوجد هنا ضرورة لتحويل الملكية( تشغيل-تملك- بناء(

Build,operate, and renewBOR
اية فترة الامتياز الاولى (تجديد-تشغيل- بناء تتضمن هذه الصيغة تجديد الامتياز في 

)للحكومةدون حاجة لتحويل الملكية 

Build,Renf,andTransferBRT
قد تؤجر شركة القطاع الخاص صاحبة الامتياز المشروع لطرف ( تحويل-تأجير- بناء

)ثالث أو للحكومة نفسها

Build,Lease, and TransferBLTنفس معنى الصيغة السابقة(تحويل-تأجير- بناء(

Build, and TransferBT
الصيغة تشغيل المشروع من قبل الشركة صاحبة الامتياز و لا تتضمن هذه (تحويل- بناء

انما تقوم بتحويل ملكيته للحكومة مباشرة بعد الاتفاق على كيفية تسديد القيمة، و 
Turne(يعتبر هذا بمثابة تسليم المفتاح Key Project(

Build,Transfer,and operateBTO
تحويل ملكية المشروع للحكومة و تتضمن هذه الصيغة بناء ثم (تشغيل-تحويل- بناء

مع تقسيط القيمة بطريقة أوبأخرى ثم تتولى نفس الشركة تشغيل المشروع لحساب 
الحكومة

Modernize,Operate, and
Transfer

MOT
)تتضمن تحديث مشروع قديم تم تشغيله و تحويله(تحويل- تشغيل-تحديث

Modernize,Own,and
TransferMOTتتضمن نفس معنى الصيغة السابقة( تحويل-تملك-تحديث(

Rehabilitate,Own, and
OperateROTيئة )لا تتضمن هذه الصيغة تحويل الملكية للحكومة( تشغيل-تملك- اعادة 

Rehabilitate,Own,and
Transfer

ROT
يئة تتضمن هذه الصيغة تشغيل المشروع من قبل الشركة(تحويل -تملك- اعادة 

)صاحبة الامتياز
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التكوين الاقتصادي لأوقاف مدينة الجزائر وضواحيها- 2:الملحق رقم 
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التكوين الاقتصادي لأوقاف مدينة الجزائر وضواحيها
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وقافالهيئة التشريعية لمؤسسة الأ وقافلأالجهاز الخاص بمؤسسة ا
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ر بالفرنكاتمقد1841إلى1836من بالجزائر بعض المؤسسات الدينية أوقافجدول عام لفائض مردود -30:الملحق رقم 

30الفرنسية بالجزائر بتاريخ للإدارةبعض المؤسسات الدينية حسب تقرير المدير المالي أوقافجدول عام لمصاريف -04الملحق
مقدر بالفرنكات1842سبتمبر

الأندلسأهلأوقاف سبل الخيراتأوقاف الحرمين الشريفينأوقاف السنة

92022 10019.33 107462.96 183

3988.50 13408.04 111038.46 1837
4098.54 13989.25 127895.65 1838

4063.98 14393.78 131941.13 1839

4017.85 15715.66 167585.44 1840
2823.10 14447.19 178815.19 1841

19979.19 81979.25 824788.83 المجموع

اوقاف اهل الاندلس اوقاف سبل الخيرات اوقاف الحرمين الشريفين السنة

/ 9750.40 105701.15 1836

3970.80 13341.27 109895.99 1837

3973 13903.70 109937.25 1838

4141.24 12192.709 143068.62 1839

3384.20 12712 166495.25 1840

2775.20 10615.55 177268.91 1841

18734.20 72515.61 812367.17 المجموع
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المرافق الاقتصادية و الثقافية للمسجد الأعظم بالجزائر:05الملحق رقم 

التفصيلالطاقة الاستيعابيةالتعيين

مسجد

مصلي بالقاعة 30000-40000
مصلي بالساحة ألف 120إلى 

الخارجية

هكتارات6ه معطاة وفناء على مساحة 2قاعة الصلاة تتربع على مساحة 

المعهد العالي (دار القران 
للدراسات الإسلامية 

)المتخصصة
والدكتوراهخاص بالمقاعد البيداغوجية في إطار التحضير للماجستير طالب300- 200

السنةمشترك في600- 500مركز ثقافي

الإعلام :العديد من المدارس التي توفر فرص مختلفة من التكوينيضم 
الآلي،التسيير والمحاسبة والبنوك،التعليم المكثف للغات،القسم 

الخ...التحضيري،دروس الدعم

مركز للدراسات والأبحاث في 
علوم الفيزياء والفلك

مركز تكوين مختص

منارة عامرةمنارة المسجد
طابقا كل طابق يعرض التاريخ 15طابقا منها 39متر حوالي 278علوها 

)قرن هجري15(الإسلامي لمدة قرن 

باحث50إلى 30إضافة إلى ورشات عمل للباحثين تتسع إلى من شخص500أكثر من قاعة محاضرات

غرف فردية ومزدوجةسرير300فندق

سرير50- 40صمركز صحي مخت

مسكن12سكنات وظيفية

محل162وخدماتمركز أعمال 

تقليدية والكترونيةمقعد2000مكتبات

مكتب40- 30إدارة المركب

سيارة6000موقف السيارات

منظر جمالي للمشروع وأهداف بيئيةزائر100000مساحات خضراء
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.) المعروفة(ةالأملاك الوقفية المعلوم- أ

الأملاك الوقفية المكتشفة وتحتاج إلى دراسة وإنجاز ملفات تقنية- ب

نوع الأملاك الوقفية وعددها
الولايةالمساحة أرض 

فلاحية
أرض صالحة 

للبناء
أرض 
مبنية

المساجد 
ولواحقها

640511647

ـه187
آر87
سآر05

المدية، البويرة، وهران، تلمسان، عين الجزائر،بومرداس، البليدة ، تيبازة، 
.تيموشنت ، سطيف ، البيض ، خنشلة ، ورقلة ، بسكرة

ولاية
مباني أراضي

عدد عدد مساحة

الجزائر  العاصمة 700 86 سآر03آر 82ـه254

البليدة 21 47 سآر37آر 51ـه1658

تيبازة 81 154 سآر14آر 67ـه4530

بومرداس 08 24 سآر73آر 50ـه849

المدية 03 06 سآر55آر 53ـه1336

)مليانة(عين الدفلى  44 09 سآر01آر 51ـه4853

الشلف / 02 سآر62آر 77ـه266

البويرة / ـه200

قسنطينة / حوش الباي صالح ـه3000

تلمسان / عدة عقارات ـه5500

موع ا 857 328 سآر45آر 33ـه22.450

إطار عملية البحث وحصر الأملاك الوقفيةالحصيلة الإجمالية للأعمال المنجزة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في :06الملحق رقم 
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المساحةموقع العقارالطبيعة القانونية  الحالية للعقار
اسم العقار أو 

المكان المسمى

رقم 

العقار

مستثمرات فلاحية
ولاية ، بلدية سيدي راشد 

تيبازة

آر 00ها 225

سآر00

، سيدي راشد 

الحجوط
01

خنشة بومرداسلبلدية خميس امستثمرات فلاحية
آر 83ها 141

سآر54
02حوش القنيعي

ولاية تيبازة، بلدية موزاية مستثمرات فلاحية
آر 32ها 300

سآر20
03لعزيزـ احوش قايد 

ولاية تيبازة، بلدية بورقيقة مستثمرات فلاحية
آر 00ها 60

سآر00
04برقيقة، حوش مريم 

مستثمرات فلاحية، أملاك خاصة ، 

مؤسسة سوناطراك

بلديتي الكاليتوس وبراقي 

ولاية الجزائر

آر 23ها 59

سآر35

، حوش مريم

الكاليتوس
05

01مستثمرة فلاحية جماعية رقم 
ولاية ، بلدية بئر مراد رايس    

الجزائر

آر 72ها 02

سآر34
06حمدينحي سعيد 

16مستثمرة فلاحية فردية رقم 
ولاية ، بلدية بئر مراد رايس  

الجزائر
07الجنينة الخضرةآر35ها 01

ولاية الجزائر، لدية بوزريعة بأملاك الدولة وتم التصرف في قطع منها
آر 06ها 21

سآر68
08جبل سيدي بنور

ولاية الجزائر، بلدية بئر خادم مستثمرات فلاحية ، ملك خاصة ،
آر 60ها 03

سآر40

-المكان المسمى 

تيفصراين
09

مستثمرات فلاحية ، تعاونيات عقارية ، 

أملاك خاصة ، أملاك مجهولة
ولاية تيبازة، بلدية بواسماعيل 

آر 87ها 762

سآر60
10بواسماعيلحوش 

.تم إنجاز ملفات تقنية لهايالأملاك الوقفية المجهولة ثم اكتشفت و - ج
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ولاية الجزائر، بلدية بوزريعة أملاك الدولة
آر 35ها 03

سآ00
211حي لافونتان 

أملاك الدولة
بلدية بولوغين ، واد قريش ، باب 

الواد ولاية الجزائر

آر 59ها 03

سآر30
12عمار، عيون سيدي 

تيبازةولاية ، بلدية حمر العين مستثمرات فلاحية، أملاك خاصة ،
آر 70ها 177

سآر85

، حوش أولاد 

حميدان
13

مستثمرات فلاحية، أملاك خاصة ، 

مؤسسات عمومية
ولاية تيبازة، بلدية حمر العين 

آر 22ها 449

سآ80
14حوش شاطرباخ

مستثمرات فلاحية، أملاك الدولة، أملاك 

خاصة ، أملاك مجهولة
ولاية تيبازة، بلدية القليعة 

آر 65ها 62

سآ70
15مبارك، سيدي علي 

ولاية تيبازة، بلدية القليعة 09و08جماعية رقم ، مستثمرة فلاحية 
آر 24ها 12

سآ92
16حوش بن النبي

مستثمرات فلاحية، أملاك خاصة ، 

مؤسسات عمومية
ولاية تيبازة، بلدية القليعة 

آر 12ها 55

سآ90
17أرضية، عدة قطع 

ولاية المدية، بلدية الميهوب أراضي فلاحية
آر 01ها 78

سآ80
18سيدي محفوظ

19حوش بلعواديبلدية الأربعاءأراضي فلاحية

بلدية الأربعاءأراضي فلاحية
أحمد ، حوش سيدي 

سليمان
20

21حوش الدويرةبلدية الدويرةأراضي فلاحية وعمرانية

22عمورجنان بلدية بئر خادمأرض عمرانية

سآر38آر 31ه 2408المجموع 
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2012جدول تفصيلي للأملاك الوقفية على المستوى الوطني -07:رقمالملحق
مرشات،حمامات)مهنية+تجارية(المحلاتالسكناتالولايةالرقم

أراضي 
مختلفة

المجموع....)كنائس ،مستودعات (أملاك أخرى

2805920125ادرار1
14140308192الشلف2
961722207162الاغواط3
525320291أم البواقي4
1619110249367باتنة5
428189262483بجاية6
976919480233بسكرة7
65190211106بشار8
15126040181البليدة9

1870943203البويرة10

180022040تامنراست11

5482301196تبسة12

161843884430تلمسان13

10550305163تيارت14

3320100333تيزي وزو15
6703412766501703الجزائر16
4018170176الجلفة17
90413119154جيجل18

3151852159409سطيف19

79500084سعيدة20

866933010198سكيكدة21

14151330162بلعباس.س22

1175100123عنابة23

531010872قالمة24

70731514163قسنطينة25

8523521116المدية26

14611001158مستغانم27

20711045227المسيلة28

128221465202معسكر29

325902093ورقلة30
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142216012181وهران31

45136830147البيض32

9001010اليزي33

84264120162بوعريريج.ب34

15313910176بومرداس35

711110083الطارف36

240309تندوف37

23030026تيسمسيلت38

1832001060الوادي39

2925176279خنشلة40

4515100171سوق الاهراس41

613114079تيبازة42

4511101471ميلة43

782212011123عين الدفلى44

711473297النعامة45

12575181156عين تيموشنت46

224407275غرداية47
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.2013الخريطة الوطنية للاستثمار الوقفي في الجزائر : 08الملحق رقم
الكلفة التقديرية المقترحة طبيعة المشروع المقترح المساحة الوعاء العقاري الولاية م

ج.للمشروع د
قاعـــات +مراكـــز تجاريـــة + بـــرج أعمـــال 2م15000قطعة أرض بسيدي يحي بلاكنوكورد الجزائر 01

مكـان 1000+قاعة مـؤتمرات +رياضة
لحضيرة السيارات 

4.739.550.000,00

محاطــــــة وســـــــط (قطعــــــة في بلديـــــــة أدرار أدرار 02
) المدينة

36.000.000,00إنجاز سكنات2م700

إعـــادة التهيئـــة مـــن أجـــل إنشـــاء مدرســـة 2م750مقر بحي الحريةالشلف 03
لشبه الطبي 

33.750.000,00

81.000.000,00مشروع مجمع تجاري وسكني2م600قطعة أرض تقع وسط لمدينة تنس الشلف 04
طـــابق أرضـــي مـــننـــةمتكـــوهيكـــل بنايـــة الشلف 05

بأولاد فارس 
94.500.000,00مشروع مجمع تجاري و سكني 2م700

72.000.000,00إعادة تأهيل و إتمام الأشغال 2م252موقع السوق القديم باتنة 06
169.020.000,00دراسة وإنجاز مركز تجاري 2م1250لدية باتنة بقطعة أرض وسط باتنة 07
ديـــة قطعــة ارض حــي ســـيدي التــومي بلبسكرة 08

سيدي عقبة 
63.000.000,00غرفة 40إنجاز فندق ودراسة 2م303

18.000.000,00غرس أشجار النخيل هـ12.80قطعة أرض فلاحية طريق سريانة بسكرة 09
11.000.000,00غرس أشجار الزيتون هـ 1قطعة أرض فلياش بسكرة 10
11.000.000,00غرس أشجار الزيتون هـ 2.50قطعة أرض طريق قرطة بسكرة 11
ودة بسكرة 12 12.000.000,00غرس أشجار الزيتون هـ 2.38قطعة أرض 
77.000.000,00استغلالها كمرفق خدمات 2م550فيلا وقفية العفرون البليدة 13
18.624.000,00محل تجاري 16دراسة و إنجاز م 4000قطعة أرض بمدينة الأربعاء البليدة 14
200.000.000,00دراسة و إنجاز مجمع تجاري و مهني 2م793قطعة أرض بمنطقة سيدي يحي الجزائر 15
36.255.000,00دراسة و إنجاز مجمع تجاري و مهني 2م231قطعة أرض بحديقة البابا جيجل 16
محـــــلات تجاريـــــة محاذيـــــة لمســـــجد الأمـــــير سعيدة 17

عبد لقادر 
3.500.000,00إتمام المحلات لتجارية 2م100

ســـــــــــــــــــــــــــــــيدي 18
بلعباس 

436.800.000,00هدم و إنجاز مشروع استثماري 2م799مقر المديرية القديم 

قطعــة أرض بجــوار مســجد الغفــران حــي عنابة 19
زيغوت يوسف الحجار 

دراسة و إنجـاز مدرسـة قرآنيـة و محـلات 2م3501
تجارية 

44.280.00,00

111.650.00,00دراسة و إنجاز مركز تجاري 2م578قطعة أرض بشارع سويداني بوجمعة قالمة 20
90.000.000,00دراسة و إنجاز مركز تجاري و إداري 2م2323مدينة الخروب قسنطينة 21
4.50.000,00إتمام باقي الشغال 2م150محلات بمسجد قباء مستغانم 22
يئة 2م226المقر السابق للمديرية مستغانم 23 84.000.000,00ترميم و 
204.000.000,00دراسة و إنجاز مرفق سكني و تجاري 2م1953قطعة أرض بعين البيضاء ورقلة 24
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30.000.000,00إنجاز و تجهيز معصرة زيتون 2م576قطعة أرض كائنة ببلدية البيض البيض 25
76.800.000,00دراسة و إنجاز نرفق تجاري و سكني 2م304قطعة أرض ببلدية بحيرة الطيور الطارف 26
قطعــة ارض بيضــاء بجــوار مســجد بــلال الوادي 27

حي الرمال 
8.040.000,00دراسة و إنجاز مجمع تجاري و سكني 2م320

قطعــة أرض بجــوار مســجد الفــتح بلديــة تيبازة 28
بوهارون 

180.000.000,00دراسة و إنجاز مجمع تجاري و سكني 2م573

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 29
تيموشنت 

قطعــــــــة أرض يجــــــــوار مســــــــجد الســــــــيدة 
ين تموشنت عخديجة 

135.000.000,00دراسة و إنجاز مركز أعمال 2م750

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 30
تيموشنت 

مســــــــجد الســــــــيدة بجــــــــوارقطعــــــــة أرض 
ين تموشنت عخديجة 

228.000.00,00دراسة و إنجاز محلات تجارية 1900

38.400.000,00) علوي(توسيع المشروع تكملة إنجاز محلات تجارية غرداية 31
موع  7.626.039.000,00ا
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2010-2009-2008جدول تجميعي للأملاك الوقفية: 09الملحق رقم 



        

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008
0,048 0,057 0,00 71,19 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,19 146,15 0,00 19 350,00 9 500,00 0,00 27 180,00 27 200,00 0,00 125 121 113  01

32,10 59,53 64,11 12,36 21,29 23,46 6 458 945,48 3 113 268,80 1 395 525,00 6 632 251,00 38,96 41,34 60,54 1 661 654,76 1 000 154,80 1 335 068,46 4 264 800,00 2 419 300,00 2 204 937,00 190 173 170  02

70,00 91,91 88,72 55,63 33,77 44,24 5 103 621,00 2 313 601,00 958 090,00 3 486 688,00 63,90 42,07 2,33 2 348 316,00 816 170,00 740 000,00 3 674 796,00 1 939 728,00 985 608,00 160 136 133  03

55,06 77,35 78,57 58,96 68,17 60,07 1 541 340,00 340 800,00 260 100,00 1 756 550,00 81,53 81,65 69,60 710 300,00 621 650,00 566 300,00 871 200,00 798 000,00 813 600,00 89 53 56  04

68,61 100 99,61 25,16 38,03 65,87 14 293 707,00 6 797 540,00 6 046 290,00 17 399 040,00 55,76 76,10 80,02 7 535 420,00 7 274 395,80 7 626 863,00 13 514 640,00 9 558 240,00 9 530 640,00 360 245 258  05

10,35 75,93 63,55 42,75 39,58 24,44 5 484 200,00 1 993 150,00 1 953 850,00 2 885 400,00 48,01 55,05 32,48 1 362 600,00 1 490 950,00 1 423 549,00 2 837 700,00 2 869 392,00 3 086 400,00 483 482 439  06

48,18 67,61 81,39 47,30 57,87 50,52 4 660 089,00 1 192 233,00 1 085 950,00 5 937 064,00 48,18 89,11 66,17 1 311 737,50 2 614 142,50 1 367 728,80 1 885 403,52 2 332 788,00 1 680 407,88 220 210 250  07

56,44 89,02 82,27 26,03 21,70 22,06 5 759 491,00 765 922,00 872 248,00 5 887 046,00 110,61 30,69 32,58 1 274 654,00 335 937,00 346 490,00 1 152 360,00 1 094 544,00 1 063 348,56 101 82 79  08

58,33 95,70 96,93 32,16 18,31 13,91 4 809 134,00 1 137 400,00 877 230,00 5 780 259,00 130,02 33,02 37,76 2 212 900,00 360 800,00 400 760,00 1 702 000,00 1 092 396,00 1 061 199,99 180 163 163  09

34,25 22,15 26,66 29,88 19,85 13,93 1 319 150,00 240 750,00 349 750,00 1 178 500,00 48,31 33,18 22,34 664 400,00 213 450,00 145 600,00 1 375 200,00 643 200,00 651 600,00 181 176 180  10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 - 23  11

58,70 59,77 64,28 92,00 87,76 91,25 117 500,00 90 800,00 63 400,00 546 798,00 94,03 97,99 96,97 2 647 200,00 1 621 550,00 1 122 250,00 2 815 200,00 1 654 800,00 984 000,00 92 78 70  12

84,23 98,72 99,28 83,80 52,34 53,45 4 635 822,00 1 524 680,00 960 410,50 5 418 528,00 132,62 84,55 69,04 2 701 496,00 1 686 324,00 1 774 797,96 2 037 012,00 1 994 184,00 1 978 188,00 241 236 233  13

62,11 91,91 90,00 38,96 52,64 87,48 3 634 485,00 1 492 375,00 1 722 160,00 2 524 230,00 54,87 61,49 95,25 3 321 630,00 2 871 490,00 3 275 046,00 6 052 800,00 4 669 440,00 2 728 440,00 161 136 110  14

- - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - 286 - -  15

71,92 77,84 62,44 20,64 13,94 19,65 113 893 772,00 28 474 247,00 33 858 026,00 96 757 777,00 37,87 26,51 37,01 13 138 246,00 12 216 647,00 12 921 852,00 34 690 032,00 46 074 673,00 34 906 713,00 1681 1688 1643  16

31,58 93,42 93,33 41,09 17,00 26,26 4 141 400,00 344 980,00 706 730,00 4 646 140,00 85,97 54,36 57,71 517 700,00 467 720,00 1 935 200,00 602 280,00 860 280,00 814 680,00 76 76 75  17

62,58 68,30 67,39 85,33 79,18 73,35 1 301 866,00 401 878,00 356 816,00 2 715 472,00 101,08 111,99 103,60 1 436 598,00 1 687 162,00 1 649 613,00 1 421 196,00 1 506 516,00 1 309 116,00 147 142 138  18

18,34 73,13 71,90 70,34 57,57 49,26 2 807 965,00 775 800,00 935 400,00 6 002 440,00 81,31 71,98 64,17 3 110 400,00 3 330 859,60 2 592 200,00 3 738 600,00 4 627 200,00 4 039 200,00 338 134 121  19

78,95 78,37 76,81 34,36 30,15 36,05 1 076 504,00 666 772,00 1 029 600,00 2 425 639,00 118,66 73,26 59,49 1 767 096,00 1 066 544,00 836 102,23 1 489 248,00 1 455 648,00 1 405 248,00 76 74 69  20

61,45 79,47 86,61 58,92 69,00 54,30 3 653 780,00 1 052 350,00 877 100,00 4 827 330,00 80,32 89,20 76,14 2 061 300,00 2 243 263,20 1 857 200,00 2 566 200,00 2 514 600,00 2 439 000,00 166 151 142  21

38,46 72,54 89,11 13,03 27,96 45,36 3 280 550,00 1 215 288,00 1 066 900,00 2 690 352,00 18,46 45,22 59,37 281 438,00 918 026,00 1 184 626,00 1 524 276,00 2 030 076,00 1 995 276,00 156 153 147  22

86,18 100 100 17,01 21,12 24,16 5 742 000,00 1 306 500,00 1 261 200,00 5 062 940,00 36,71 38,59 47,07 574 900,00 623 900,00 744 500,00 1 566 000,00 1 616 400,00 1 581 600,00 123 115 108  23

70,97 83,60 93,22 40,85 30,86 34,66 1 432 614,00 452 800,00 505 900,00 2 270 393,00 87,05 63,74 52,12 819 164,00 477 461,20 384 850,00 941 064,00 749 074,00 738 264,00 62 61 59  24

73,55 83,76 83,44 54,93 53,92 43,57 6 085 844,00 1 839 288,00 2 435 368,00 7 012 754,00 92,03 87,45 64,52 3 547 513,00 3 979 569,00 2 713 186,00 3 854 868,00 4 618 668,00 4 204 764,00 155 154 151  25

67,26 83,80 86,86 21,89 64,32 28,29 2 403 603,00 847 991,00 669 669,00 3 959 795,00 59,07 107,99 76,22 691 967,75 1 149 214,00 744 601,00 1 171 308,00 1 062 000,00 976 788,00 113 105 99  26

10,81 89,47 94,44 85,11 89,81 68,50 53 010,00 22 300,00 6 800,00 460 720,00 85,11 111,65 90,46 170 050,00 222 683,00 176 950,00 199 800,00 200 400,00 195 600,00 148 19 18  27

54,84 62,12 60,96 44,84 52,23 47,20 1 572 743,00 444 333,00 404 400,00 2 181 550,00 76,01 69,14 69,05 1 097 620,00 666 400,00 804 000,00 1 443 900,00 963 750,00 1 164 300,00 217 198 187  28

63,73 70,46 67,74 50,75 27,32 34,48 1 213 424,00 463 900,00 558 600,00 2 216 874,00 87,56 42,00 47,07 1 406 800,00 990 300,00 1 095 600,00 1 606 608,00 2 357 520,00 2 327 200,00 201 193 186  29

61,22 92,68 92,10 38,97 39,04 39,01 2 681 300,00 746 250,00 696 350,00 1 951 750,00 58,39 49,39 57,23 1 245 200,00 567 300,00 502 750,00 2 132 400,00 1 148 400,00 878 400,00 49 41 38  30

69,64 82,35 84,24 70,60 83,00 56,02 4 100 500,00 981 000,00 623 700,00 4 113 100,00 75,07 103,33 65,86 2 692 600,00 2 945 860,00 1 722 200,00 3 586 800,00 2 824 800,00 2 614 800,00 168 153 147  31

7,96 76,47 82 9,56 15,61 28,10 2 114 632,00 285 800,00 310 500,00 1 859 332,00 17,20 34,55 65,55 62 100,00 122 600,00 213 600,00 360 996,00 354 792,00 342 600,00 113 51 51  32

40 66,66 66,66 93,65 93,47 93,65 11 500,00 3 500,00 0,00 17 400,00 93,65 99,27 105,95 51 700,00 54 800,00 53 400,00 55 200,00 55 200,00 50 400,00 10 06 06  33

62,42 60,38 61,53 78,11 79,98 90,93 910 812,00 780 376,00 418 641,00 1 969 361,00 88,20 85,98 97,49 5 303 600,00 3 605 440,00 3 701 900,00 6 013 619,40 4 193 268,00 3 805 272,00 157 154 104  34

0,017 0,018 15,81 3,40 0,069 0,77 791 000,00 102 000,00 102 000,00 844 500,00 12,87 45,07 0,39 13 600,00 47 600,00 16 700,00 105 600,00 105 600,00 105 600,00 170 160 143  35

59,04 90,90 96,15 46,63 54,32 24,79 694 690,00 294 600,00 234 900,00 654 960,00 66,60 82,64 34,20 385 900,00 468 900,00 175 700,00 579 600,00 567 000,00 513 600,00 83 55 52  36

0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 325 500,00 48 000,00 48 000,00 314 500,00 38,54 0,14 22,91 18 500,00 7 000,00 11 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 09 04 04  37

64 53 0,058 91,15 100 100 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 93,23 100 100 89 500,00 72 000,00 24 000,00 69 000,00 72 000,00 24 000,00 25 17 17  38

80 100 97,56 41,07 51,34 51,39 1 751 822,00 888 600,00 706 700,00 2 277 400,00 70,30 105,77 69,89 1 016 700,00 1 599 280,00 645 800,00 1 449 600,00 1 512 000,00 924 000,00 55 52 41  39

77,60 87,67 93,65 54,00 59,14 50,24 504 970,00 363 100,00 254 566,00 620 404,00 85,30 87,27 63,20 748 900,00 684 899,95 381 500,00 787 400,00 784 788,00 603 600,00 76 73 63  40

64,18 75,75 83,87 35,50 30,38 67,15 1 616 050,00 468 650,00 267 750,00 1 499 900,00 50,30 50,54 84,15 835 974,00 262 500,00 527 600,00 753 600,00 747 600,00 730 800,00 67 66 62  41

45,57 61,19 71,43 39,72 16,03 25,24 759 760,00 232 600,00 281 120,00 1 103 000,00 114,08 56,88 41,72 465 460,00 210 100,00 130 580,00 408 000,00 369 360,00 312 960,00 79 67 63  42

91,18 95,38 98,30 54,25 68,86 84,13 1 310 330,00 288 260,00 441 510,00 1 834 890,00 74,16 76,36 112,30 985 050,00 935 850,00 1 201 650,00 1 328 160,00 1 225 560,00 1 061 760,00 68 65 59  43

42,62 52,10 75,67 25,18 20,57 28,49 2 648 572,00 1 043 200,00 593 750,00 2 966 260,00 47,26 43,97 47,87 590 200,00 664 950,00 727 350,00 1 248 600,00 1 512 000,00 1 519 200,00 122 119 111  44

62,50 83,15 82,79 47,48 33,59 49,25 1 019 800,00 392 900,00 482 250,00 840 350,00 83,02 54,66 76,67 565 200,00 313 900,00 372 200,00 680 796,00 574 200,00 485 400,00 96 95 93  45

84,11 87,76 83,59 88,67 65,39 71,66 706 733,00 133 584,00 281 084,00 549 376,00 94,04 68,46 76,49 722 038,00 641 404,00 536 308,00 767 832,00 936 900,00 701 104,00 151 139 128  46

51,35 91,66 94,33 26,88 34,03 30,88 2 698 145,00 1 066 965,00 953 790,00 1 743 005,00 45,76 50,33 55,08 913 825,00 678 680,00 780 500,00 1 996 596,00 1 340 220,00 1 417 020,00 74 60 54  47

68,89 73,33 88,63 75,44 61,64 74,25 453 250,00 94 700,00 110 900,00 405 500,00 97,26 63,15 78,18 322 700,00 200 450,00 253 100,00 331 800,00 317 400,00 322 200,00 45 45 44  48

المستغلة الأملاك عدد
4657 بإیجار

56,90 - - 38,46 - - 231 580 425,48 67 529 531,80 68 025 023,50 228 227 518,00 61,96 54,01 60,93 75 421 198,01 65 039 777,05 61 742 771,45 121 729 270,92 120 419 105,00 101 326 834,43 8185 6976 6700 العـام وع المجم

الغیر الأملاك عدد
3528 بإیجار المستغلة

- - - - - - -495 491,70 -160 202 494,50 0,00 - - - 10 381 420,96 3 297 005,60 0,00 1 310 165,92 19 092 270,57 0,00 1209 276 00 ـرق الف

دج 46 827 563,44 وھ 2010 لسنة الحقیقي التحصیل مبلغ
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2010 لسنة اتب الإيراد حس الولایات :ترتیب 10الملحق رقم 





















 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40  01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286  02
0,017 3,40 102 000,00 12,87 13 600,00 105 600,00 170  03
0,00 0,00 48 000,00 38,54 18 500,00 48 000,00 09  04
0,048 71,19 0,00 71,19 19 350,00 27 180,00 125  05
40 93,65 3 500,00 93,65 51 700,00 55 200,00 10  06
7,96 9,56 285 800,00 17,20 62 100,00 360 996,00 113  07
64 91,15 4 500,00 93,23 89 500,00 69 000,00 25  08

10,81 85,11 22 300,00 85,11 170 050,00 199 800,00 148  09
38,46 13,03 1 215 288,00 18,46 281 438,00 1 524 276,00 156  10
68,89 75,44 94 700,00 97,26 322 700,00 331 800,00 45  11
59,04 46,63 294 600,00 66,60 385 900,00 579 600,00 83  12
45,57 39,72 232 600,00 114,08 465 460,00 408 000,00 79  13
31,58 41,09 344 980,00 85,97 517 700,00 602 280,00 76  14
62,50 47,48 392 900,00 83,02 565 200,00 680 796,00 96  15
86,18 17,01 1 306 500,00 36,71 574 900,00 1 566 000,00 123  16
42,62 25,18 1 043 200,00 47,26 590 200,00 1 248 600,00 122  17
34,25 29,88 240 750,00 48,31 664 400,00 1 375 200,00 181  18
67,26 21,89 847 991,00 59,07 691 967,75 1 171 308,00 113  19
55,06 58,96 340 800,00 81,53 710 300,00 871 200,00 89  20
84,11 88,67 133 584,00 94,04 722 038,00 767 832,00 151  21
77,60 54,00 363 100,00 85,30 748 900,00 787 400,00 76  22
70,97 40,85 452 800,00 87,05 819 164,00 941 064,00 62  23
64,18 35,50 468 650,00 50,30 835 974,00 753 600,00 67  24
51,35 26,88 1 066 965,00 45,76 913 825,00 1 996 596,00 74  25
91,18 54,25 288 260,00 74,16 985 050,00 1 328 160,00 68  26
80 41,07 888 600,00 70,30 1 016 700,00 1 449 600,00 55  27

54,84 44,84 444 333,00 76,01 1 097 620,00 1 443 900,00 217  28
61,22 38,97 746 250,00 58,39 1 245 200,00 2 132 400,00 49  29
56,44 26,03 765 922,00 110,61 1 274 654,00 1 152 360,00 101  30
48,18 47,30 1 192 233,00 48,18 1 311 737,50 1 885 403,52 220  31
10,35 42,75 1 993 150,00 48,01 1 362 600,00 2 837 700,00 483  32
63,73 50,75 463 900,00 87,56 1 406 800,00 1 606 608,00 201  33
62,58 85,33 401 878,00 101,08 1 436 598,00 1 421 196,00 147  34
32,10 12,36 3 113 268,80 38,96 1 661 654,76 4 264 800,00 190  35
78,95 34,36 666 772,00 118,66 1 767 096,00 1 489 248,00 76  36
61,45 58,92 1 052 350,00 80,32 2 061 300,00 2 566 200,00 166  37
58,33 32,16 1 137 400,00 130,02 2 212 900,00 1 702 000,00 180  38
70,00 55,63 2 313 601,00 63,90 2 348 316,00 3 674 796,00 160  39
58,70 92,00 90 800,00 94,03 2 647 200,00 2 815 200,00 92  40
69,64 70,60 981 000,00 75,07 2 692 600,00 3 586 800,00 168  41
84,23 83,80 1 524 680,00 132,62 2 701 496,00 2 037 012,00 241  42
18,34 70,34 775 800,00 81,31 3 110 400,00 3 738 600,00 338  43
62,11 38,96 1 492 375,00 54,87 3 321 630,00 6 052 800,00 161  44
73,55 54,93 1 839 288,00 92,03 3 547 513,00 3 854 868,00 155  45
62,42 78,11 780 376,00 88,20 5 303 600,00 6 013 619,40 157  46
68,61 25,16 6 797 540,00 55,76 7 535 420,00 13 514 640,00 360  47
71,92 20,64 28 474 247,00 37,87 13 138 246,00 34 690 032,00 1681  48
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71,92 20,64 28 474 247,00 37,87 13 138 246,00 34 690 032,00 1681  01

68,61 25,16 6 797 540,00 55,76 7 535 420,00 13 514 640,00 360  02
32,10 12,36 3 113 268,80 38,96 1 661 654,76 4 264 800,00 190  03
70,00 55,63 2 313 601,00 63,90 2 348 316,00 3 674 796,00 160  04
10,35 42,75 1 993 150,00 48,01 1 362 600,00 2 837 700,00 483  05
73,55 54,93 1 839 288,00 92,03 3 547 513,00 3 854 868,00 155  06
84,23 83,80 1 524 680,00 132,62 2 701 496,00 2 037 012,00 241  07
62,11 38,96 1 492 375,00 54,87 3 321 630,00 6 052 800,00 161  08
86,18 17,01 1 306 500,00 36,71 574 900,00 1 566 000,00 123  09
38,46 13,03 1 215 288,00 18,46 281 438,00 1 524 276,00 156  10
48,18 47,30 1 192 233,00 48,18 1 311 737,50 1 885 403,52 220  11
58,33 32,16 1 137 400,00 130,02 2 212 900,00 1 702 000,00 180  12
51,35 26,88 1 066 965,00 45,76 913 825,00 1 996 596,00 74  13
61,45 58,92 1 052 350,00 80,32 2 061 300,00 2 566 200,00 166  14
42,62 25,18 1 043 200,00 47,26 590 200,00 1 248 600,00 122  15
69,64 70,60 981 000,00 75,07 2 692 600,00 3 586 800,00 168  16
80 41,07 888 600,00 70,30 1 016 700,00 1 449 600,00 55  17

67,26 21,89 847 991,00 59,07 691 967,75 1 171 308,00 113  18
62,42 78,11 780 376,00 88,20 5 303 600,00 6 013 619,40 157  19
18,34 70,34 775 800,00 81,31 3 110 400,00 3 738 600,00 338  20
56,44 26,03 765 922,00 110,61 1 274 654,00 1 152 360,00 101  21
61,22 38,97 746 250,00 58,39 1 245 200,00 2 132 400,00 49  22
78,95 34,36 666 772,00 118,66 1 767 096,00 1 489 248,00 76  23
64,18 35,50 468 650,00 50,30 835 974,00 753 600,00 67  24
63,73 50,75 463 900,00 87,56 1 406 800,00 1 606 608,00 201  25
70,97 40,85 452 800,00 87,05 819 164,00 941 064,00 62  26
54,84 44,84 444 333,00 76,01 1 097 620,00 1 443 900,00 217  27
62,58 85,33 401 878,00 101,08 1 436 598,00 1 421 196,00 147  28
62,50 47,48 392 900,00 83,02 565 200,00 680 796,00 96  29
77,60 54,00 363 100,00 85,30 748 900,00 787 400,00 76  30
31,58 41,09 344 980,00 85,97 517 700,00 602 280,00 76  31
55,06 58,96 340 800,00 81,53 710 300,00 871 200,00 89  32
59,04 46,63 294 600,00 66,60 385 900,00 579 600,00 83  33
91,18 54,25 288 260,00 74,16 985 050,00 1 328 160,00 68  34
7,96 9,56 285 800,00 17,20 62 100,00 360 996,00 113  35
34,25 29,88 240 750,00 48,31 664 400,00 1 375 200,00 181  36
45,57 39,72 232 600,00 114,08 465 460,00 408 000,00 79  37
84,11 88,67 133 584,00 94,04 722 038,00 767 832,00 151  38
0,017 3,40 102 000,00 12,87 13 600,00 105 600,00 170  39
68,89 75,44 94 700,00 97,26 322 700,00 331 800,00 45  40
58,70 92,00 90 800,00 94,03 2 647 200,00 2 815 200,00 92  41
0,00 0,00 48 000,00 38,54 18 500,00 48 000,00 09  42
10,81 85,11 22 300,00 85,11 170 050,00 199 800,00 148  43
64 91,15 4 500,00 93,23 89 500,00 69 000,00 25  44
40 93,65 3 500,00 93,65 51 700,00 55 200,00 10  45

0,048 71,19 0,00 71,19 19 350,00 27 180,00 125  46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40  47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286  48
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40  01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286  02
0,00 0,00 48 000,00 38,54 18 500,00 48 000,00 09  03
0,017 3,40 102 000,00 12,87 13 600,00 105 600,00 170  04
0,048 71,19 0,00 71,19 19 350,00 27 180,00 125  05
7,96 9,56 285 800,00 17,20 62 100,00 360 996,00 113  06
10,35 42,75 1 993 150,00 48,01 1 362 600,00 2 837 700,00 483  07
10,81 85,11 22 300,00 85,11 170 050,00 199 800,00 148  08
18,34 70,34 775 800,00 81,31 3 110 400,00 3 738 600,00 338  09
31,58 41,09 344 980,00 85,97 517 700,00 602 280,00 76  10
32,10 12,36 3 113 268,80 38,96 1 661 654,76 4 264 800,00 190  11
34,25 29,88 240 750,00 48,31 664 400,00 1 375 200,00 181  12
38,46 13,03 1 215 288,00 18,46 281 438,00 1 524 276,00 156  13
40 93,65 3 500,00 93,65 51 700,00 55 200,00 10  14

42,62 25,18 1 043 200,00 47,26 590 200,00 1 248 600,00 122  15
45,57 39,72 232 600,00 114,08 465 460,00 408 000,00 79  16
48,18 47,30 1 192 233,00 48,18 1 311 737,50 1 885 403,52 220  17
51,35 26,88 1 066 965,00 45,76 913 825,00 1 996 596,00 74  18
54,84 44,84 444 333,00 76,01 1 097 620,00 1 443 900,00 217  19
55,06 58,96 340 800,00 81,53 710 300,00 871 200,00 89  20
56,44 26,03 765 922,00 110,61 1 274 654,00 1 152 360,00 101  21
58,33 32,16 1 137 400,00 130,02 2 212 900,00 1 702 000,00 180  22
58,70 92,00 90 800,00 94,03 2 647 200,00 2 815 200,00 92  23
59,04 46,63 294 600,00 66,60 385 900,00 579 600,00 83  24
61,22 38,97 746 250,00 58,39 1 245 200,00 2 132 400,00 49  25
61,45 58,92 1 052 350,00 80,32 2 061 300,00 2 566 200,00 166  26
62,11 38,96 1 492 375,00 54,87 3 321 630,00 6 052 800,00 161  27
62,42 78,11 780 376,00 88,20 5 303 600,00 6 013 619,40 157  28
62,50 47,48 392 900,00 83,02 565 200,00 680 796,00 96  29
62,58 85,33 401 878,00 101,08 1 436 598,00 1 421 196,00 147  30
63,73 50,75 463 900,00 87,56 1 406 800,00 1 606 608,00 201  31
64 91,15 4 500,00 93,23 89 500,00 69 000,00 25  32

64,18 35,50 468 650,00 50,30 835 974,00 753 600,00 67  33
67,26 21,89 847 991,00 59,07 691 967,75 1 171 308,00 113  34
68,61 25,16 6 797 540,00 55,76 7 535 420,00 13 514 640,00 360  35
68,89 75,44 94 700,00 97,26 322 700,00 331 800,00 45  36
69,64 70,60 981 000,00 75,07 2 692 600,00 3 586 800,00 168  37
70,00 55,63 2 313 601,00 63,90 2 348 316,00 3 674 796,00 160  38
70,97 40,85 452 800,00 87,05 819 164,00 941 064,00 62  39
71,92 20,64 28 474 247,00 37,87 13 138 246,00 34 690 032,00 1681  40
73,55 54,93 1 839 288,00 92,03 3 547 513,00 3 854 868,00 155  41
77,60 54,00 363 100,00 85,30 748 900,00 787 400,00 76  42
78,95 34,36 666 772,00 118,66 1 767 096,00 1 489 248,00 76  43
80 41,07 888 600,00 70,30 1 016 700,00 1 449 600,00 55  44

84,11 88,67 133 584,00 94,04 722 038,00 767 832,00 151  45
84,23 83,80 1 524 680,00 132,62 2 701 496,00 2 037 012,00 241  46
86,18 17,01 1 306 500,00 36,71 574 900,00 1 566 000,00 123  47
91,18 54,25 288 260,00 74,16 985 050,00 1 328 160,00 68  48
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القرآن الكريم :أولا
الكتب :ثانيا

:السنة وشروحهاكتب -1
.2000، دار السلام ،الرياض،فتح الباري شرح صحيح البخاريحجر العسقلاني شهاب الدين ، ابن-
.ه1352، 1حيدر آباد، الهند، طالمطبعة العثمانية،،السنن الكبرىالبيهقي، -
.1981، 1بيروت طدار إحياء التراث العربي ،،)بشرح الكرماني( صحيح البخاري ،البخاريمحمد بن إسماعيل -
1990.،2طالمطبعة الأزهرية،،)بشرح النووي (صحيح مسلم مسلم أبو الحسن القشيري النيسبوري ،-
:كتب القواميس و المعاجم- 2

.دطدت،دار المعارف،،لسان العرب،الدين مكرم ابن منظورجمال -
.ـه2،1344المطبعة الحسينية ،ط،القاموس المحيطالفيروزبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ، -
.2006/هـ44،1427ج ،الكويت،الموسوعة الفقهية:وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية-
:والفكر الإسلامي العامكتب الفقه- 3

.دتالمكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،دط،،المقدمةابن خلدون عبد الرحمن ، -
.1983/هـ6،1403ج،، بيروتدار الكتاب العربيالمغنى،ابن قدامة ، -
دار ،الشيخ زكريا عميرات :ضبط ،خليلمواهب الجليل شرح مختصر ، أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -

.7ج،1995،بيروت،الكتب العلمية 
2000عين مليلة،،دار الهدى،-دراسة مقارنة-مالكالإمامفقه المعاملات على مذهب دريس عبده، إحمد أ-
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد-

دار إحياء التراث ، سيد أحمد أعراب :تحقيق ، لتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلاتاالشرعيات و 
.1988/هـ1،1408ط،2ج، قطر،الإسلامي 

الغرب الشرقاوي إقبال ومحمدحجي،دارأحمد:تحقيقالبيان والتحصيل،أبو الوليد ابن رشد القرطبي،-
.م1988/ه1408، 8، ج2الإسلامي،بيروت،ط

تحقيق مديحة –الخطط المقريزية –الآثار المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الدين أحمد بن علي المقريزي ،تقي -
.1998، 2، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، دط ، جالشرقاوي

.12،جه1،1324مطبعة السعادة ، مصر ، ط،المبسوطشمس الدين السرخسي ،-
.1993/هـ1413،، د ط، الرياض1، دراسة مقارنة، جالعقد في الفقه الإسلاميعباس حسين محمد، -
المغرب ، ،الرباطاالاستشارات للتكنولوجيدار النشر و ،الإسلامالعبادات المالية في عبد الصاحب الشاكري، -

.1999/ه1420
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،3طمصر،دار الاعتصام،المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي،المعاملاتالسالوس،علي أحمد-
.1992/ـه1413

.دتدط،،2بيروت، ج،دار الغرب الإسلامي ،شرح حدود بن عرفة،الطاهر المعمور، محمد أبو الأجفان-
.1958/هـ1377، 2ج،الحلبي و أولاده ، مصر، مطبعة نابي مغني المحتاجمحمد الخطيب الشربيني ، -
دار نور الكتاب ، ،سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الصنعاني ،-

.هـ3،2007/1428ج،الجزائر
دت، دط، الأحكام السلطانية و الولايات الدينيةمحمد بن حبيب الماوردي ، -
.)دت(،6،ط3دار الفكر،دمشق ،ج، 6،ط3ج،في ثوبه الجديدالإسلاميالفقه مصطفى أحمد الزرقا ، -
،دار القلم ،دمشق،العامة في الفقه الإسلاميالمدخل إلى نظرية الالتزاممصطفى أحمد الزرقاء، -

.1999/ـه1420
.م1987/هـ 1،1407ط،سوريا،دمشق ،دار الفكر،الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي،وهبة الزحيلي-
:والوقفكتب الاقتصاد- 4

،دار السلام،في التنمية الاقتصادية المعاصرة الإسلاميدور نظام الوقف ،أحمد محمد عبد العظيم الجمل-
.2006، 1طالقاهرة،

دراسة حالة الأمانة العامة ،تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الغربية، أسامة عمر الأشقر-
.2007/هـ1،1428طللأوقاف الكويت ،

العامة الأمانة، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفيالعمري،محمد علي السعد احمد محمد،-
.م2000/هـ1421، الكويت،للأوقاف

.م2011مصر،،دار الشروق، القاهرة،مستقبلهالنظام الرأسمالي و ،حازم الببلاوي-
.هـ1424، 2، ط، الرياضالإرهابدعاوى القطاع الخيري و ، حمد بن عبد االله السلومي- 
ة في الولايات المتحدة دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياس، خفاجي ريهام احمد محروس-

.هـ2009/1430، ، الكويتللأوقاف، الأمانة العامة )2004-1950( دراسة حالة مؤسسة فورد ،الأمريكية
أحمد مهدي، الأمانة ، تحرير نظام الوقف في التطبيق المعاصر( تجربة الوقف في الكويت ، داهي الفضلي-

.2003، 1ط،العامة للأوقاف، الكويت
64ص،AGS CORPUS ET BIBLIOGRAPHIE،2004، سرياك رضا، دليل القائم على الأملاك الوقفية في الجزائر-

دار الكتب النظام المالي،-الاستثمار–التوزيع –المرتكزات :الاقتصاد الإسلامي،رفعت السيد العوضي-
.1990قطر،القطرية،

دار البحوث -المساهمة العربية العقلانية-تراث المسلمين العلمي في الاقتصادرفعت السيد العوضي،-
.2005/ هـ1426،)الإمارات العربية المتحدة(دبيللدراسات،
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الاقتصادي بالبلدان الإصلاحاقتصاديات نظام الوقف في ظل سياسات زنكري ميلود ، سميرة سعيداني ،-
.2011/ه1432ة العامة للأوقاف ، الكويت،مانالأ–دراسة حالة الجزائر –سلامية والإالعربية 

.،المطبعة العصرية،بيروت دط ،دتأحكام الوقف،زهدي يكن-
فاروق بيضون ،كمال : ترجمة "أثر الحضارة العربية في أوربا "شمس العرب تسطع على الغرب زيغريد هونكه ، -

.1993/ه1413لبنان دسوقي ، دار الجيل بيروت ، 
الأولويات لمفاهيم والأهداف و دراسة ل(ي البديل في الاقتصاد الإسلامي المنهج التنمو ، صالح صالحي-

.2006، 1، طدار الفجر، )السياسات و المؤسسات وتحليل للأركان و 
.2000/هـ1،1430دار الآفاق العربية،مصر،ط،كتاب الأوقافعبد الجليل عشوب عبد الرحمان ،-
،، مصرة المعارف، الإسكندرية، منشأمنازعات الأوقاف و الأحكار عبد الحميد الشوراني ، أسامة عثمان ، -
.1995، 2ط
،عين مليلة،دار الهدى،التشريعمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي و مفهوم الوقف ك،عبد الرزاق بوضياف-

.2010الجزائر،
دار ، دراسة مقارنة،القانونل استثمارها في الفقه الإسلامي و سبالوقف و إدارة أموال ،عبد الرزاق بوضياف-

.2010الهدى الجزائر،
تمع و دولة الرعاية في أقطار مجلس التعاونالعولمة و ، عبد الرزاق فارس الفارسي- ، الاقتصاد أمام العولمة، ندوة ا

.2004، 1، طآخرون ، بيروت حدة العربية ، تحرير سمير آمين و مركز دراسات الو 
، الأمانة العامة للأوقاف،المحافظة على البيئةر الوقف في إدارة موارد المياه و دو عبد القادر بن عزوز ، -

.م2011/ه1432،الكويت
.2001، الدار الجامعية، مصر، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد، -
، التنمية المستدامة، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، -

.2006دار صفاء، عمان، الأردن، 
، ، ترجمة محمد الصغير جاريالبيروقراطية في التحليل الاقتصادي، حول اقتصاد عمومي، عريف كزافيي-

2005.
.1998دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، الوقفاقتصاديات ، عطية عبد الحليم صقر-
، 1دمشق،ط،دار اليمامة،دوره الحضاريأهدافه الدينية و ه الاجتماعية و الوقف وظيفت،علي الشزبجي-

.2002/هـ1423
أبو ة ـــــ، شركالتنمية المستدامةاق المالية العربية و العالمية و إدارة الأزمات في بورصات الأور عماد صالح سلام، -

.2002النشر، أبو ظبي، ظبي للطباعة و 
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مانة لأ، ا-السودان حالة دراسية-ثر سياسات الاصلاح الاقتصادي على نظام الوقف أ، علي صنقور الرشيد-
.هـ2011/1432، الكويت ، للأوقافالعامة 

، دار ناصر "معاصراستراتيجي مدخل كمي و : إدارة البنوك" ،فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري- 
.3،2006طالتوزيع ، الأردن ،للنشر و 

، ، الكويتللأوقاف، الأمانة العامة التنمية الاجتماعية إسهام الوقف في العمل الأهلي و ، فؤاد عبد االله العمر-
.)2000/هـ1421، 1ط
العامة الأمانة،)التنميةمستلزمات الشروط الاقتصادية و ( الموقوفة الأموالاستثمار فؤاد عبد االله العمر،-

.2007/هـ1428الكويت،للاوقاف،
.2011لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،، تنمية الوقفليث عبد الأمير الصباغ-
، القرارات القضائيةقانونية  مدعمة الحكام الفقهية و دراسة : الوقف العام في التشريع الجزائري، محمد  كنازة-

.2000عين مليلة ، دار الهدى ، 
.1980، 2مصر ، ط،، دار الفكر العربي ، القاهرةمحاضرات  في الوقفمحمد أبو زهرة ، -
، دراسة حالة التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصر، محمد أحمد العكش-

.م2007/م2006، 1الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، طالمملكة العربية السعودية ،
.2000، طد، دار الأمين، مصر،اقتصاد حماية البيئةمحمد عبد البديع، -
،مصرالقاهرة،،الهيئة للكتاب ،الأوقاف و الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني محمد عفيفي،-

1991.
دمشق ،دار الفكر-القرنسلسلة حوارات -،الاقتصاد والأخلاقفولكر نينهاوس،محمد عمر شابرا،-

.م1432/2011
دار قيق علي جمعة محمد،تح،الإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف قانون العدل و محمد قدري باشا ، -

.2006/هـ 1427، 1طالسلام، مصر،
.هـ2000/1421، 1طدار الفكر ،دمشق ،تنميته،إدارته،الوقف الإسلامي تطوره ،،منذر تحف-
.1999، دار الفكر دمشق ، ضوابطها في إطار الاقتصاد الإسلامي دور السياسات المالية و منذر قحف ، -
،سلسلة أطروحات الدكتوراه ، عدالة التوزيع و التنمية الاقتصادية ، رؤية إسلامية مقارنةمنصور احمد إبراهيم ، -

.2007، 1مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط
.2011، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، النظام القانوني للاملاك الوقفيةموسى بودهان ،-
ر الغرب دا–الفترة الحديثة –الجباية ات تاريخية في الملكية و الوقف و دراس، ناصر الدين سعيدوني-

.2001، ، بيروت لبنان الإسلامي
.1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر العقاريةدراسات في الملكية ، ناصر الدين سعيدوني-



قـائمة المصادر و المراجع

345

الجزائر،،"-تطبيقيةدراسة نظرية و -مؤسسة الاقتصاديةدوره في كفاءة الالاتصال و "ناصر دادي عدون،-
.تد،طد
الأمانة-الأردنحالة -المعاصرالإسلاميفي المجتمع الأهليالوقف والعمل ياسر عبد الكريم الحوراني، -

.هـ2001/1422الكويت للأوقافالعامة 

الدراسات الجامعية الرسائل و : ثالثا
،دراسة حالة تطور العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر الحديثة–الأوقاف والسياسة ، غانم البيوميإبراهيم-

.1997/هـ1418جامعة القاهرة ،كمال محمود المنوفيإشرافرسالة دكتوراه ،
،كلية - غير منشورة –،مذكرة ماجيستر الوقف ودوره في التنمية البشرية مع دراسة حالة الجزائر ،أحمد قاسمي-

.2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،
غير (مذكر لنيل شهادة الماجستير،إدارة الوقف في القانون الجزائريمشرنن خير الدين،بن -

.م2011/2012، -تلمسان–جامعة أبي بكر بلقايد عزاوي عبد الرحمان،:إشراف)منشورة
دراسة –استثمار المشروعات الوقفية سائل التمويلية الحديثة لتمويل و الو أهمية الصيغ و ، بد الفتاحتباني ع-

،،جامعة سطيفإشراف صالحي صالح–غير منشورة –رسالة ماجستير–حالة الأوقاف في الجزائر
.م2008/2009

إشراف، محمود سحنون، كلية ) ير منشورة غ( ، رسالة ماجستير الدور الاقتصادي للزكاة و الوقف، حنيفة زايدي-
.م2008-قسنطينة–للعلوم الإسلامية ،الحضارة الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر أصول الدين و 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبـات نيل -دراسة حالة الجزائر-آليات تحويل مشاريع التنمية المستدامة راضية مدي، -
، الجزائر، -بسكرة -شهادة الماجستير، تخصص نقود وتمويل، كليـة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر 

.م2008/2009
التجربة دراسة مقارنة بين–الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة دور مؤسسة الأوقاف و ،ساري سهام-

–رحيم حسين ، جامعة فرحات عباس : إشراف ) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير الجزائرية ، الكويتية و الماليزية
.م2010/2011الجزائر –سطيف 

الإقليميةو عالي في ضوء الخيارات العالمية في استثمار التعليم الالإسلاميدور الوقف ، شيرين حسن مبروك-
جامعة القاهرة ،التربويةالدارسات، معهد على احمد مدكور: إشراف، رسالة ماجستير،)ية مستقبليةؤ ر (

.2010/ه1431
المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية الطاهر خامرة، -

لعلوم الاقتصادية، تخصص ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في ا- حالة سوناطراك - المستدامة
، - ورقلة -تسيير البيئة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق و العلـوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرابح اقتصاد و 
.م2006/2007الجزائر، 
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المنظمات العامة الخدمية في المملكة العربية أداءالتغير في دور الدولة وتطوير ، عبد العزيز علي الصغير-
السياسية ،جامعة القاهرة، ، كلية العلوم الاقتصادية و حسن العلوانيإشراف،)غير منشورة ( هرسالة دكتوراالسعودية، 

.2004/ ه1425
،رسالة دراسة تطبيقة عن الوقف الجزائري –فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام در بن عزوز ،اعبد الق-

.م2004/2003كلية العلوم الإسلامية ،جامعة الجزائر ،محمد عيسى،:إشراف ،)منشورة(دكتوراه 
جامعة عين  -غير منشورة–ماجستير،رسالة تقييم استثمار أموال الوقف بدولة الكويت عبد االله سعد الهاجري ،-

.2006/ه1427شمس ،كلية التجارة ،
جامعة الجزائر ،ثابت محمد ناصرإشراف،دكتوراهرسالة ،الإسلاممحفزات النشاط الاقتصادي في علاش احمد،-

.م2005/2006
الجزائر ة إلى حالة الأوقاف في التطبيق مع الإشار و استثمار الأوقاف بين النظرية و تمويل :فارس مسدور-

،الأمانة العامة للأوقاف )دكتوراه(سلسلة الرسائل الجامعية،)منشورة (دكتوراه ،يةالإسلاموعدد من الدول الغربية و 
.ه2011/1432:الكويت

دراسة –المنظمات غير الحكومية الأخرى و الإسلاميالتنمية بين الوقف فاطمة عبد الرحمان أحمد أبو العلا ، -
.2010، نبيل السمالوطيإشراف، الأزهررسالة ماجستير، جامعة –المصريمقارنة للمجتمع 

دراسة ميدانية ونظرية للبنوك –قياس الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات المصرفية ، قريشي محمد الجموعي-
يد، جامعة الجزائرإشرا،رسالة دكتوراه-2003-1994الجزائرية خلال الفترة  .2005/2006،ف قدي عبد ا

،)منشورة (، دكتوراه -دراسة حالة الجزائر–الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف ،كمال منصوري-
.2007/2008علي خالفي ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر،:إشراف 

الدينية الأهليةالخيرية لدى الجمعيات الأوقافتخطيطية لتفعيل الاستفادة من مؤشرات، مدحت حنفي-
محمد إشراف، )غير منشورة(ماجستير، رسالة الدينية بمدينة اسيوطالأهليةدراسة مطبقة على عينة من الجمعيات 

.م2006/هـ1427، الازهر ، مصر، جامعة عبد السميع عثمان
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في - دراسة تقييمية -إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، ياسمينة زر نوح- 

.م2005/2006علوم التسيير، الجزائر، تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم الاقتصادية، فرع ال
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الملتقيات والندوات :رابعا
:1997ديسمبر7- 6معة الامارات العربية المتحدة،جاندوة الوقف الإسلامي*
، عبر من التجربة الأمريكية في استعمال الأوقاف أثره على الناحية الاجتماعيةالوقف و ، بترمولان،بيتر مولان-

.الغربية
.أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف،محمد أحمد أبوليل-
.التحديثإلىالوقف و تنمية المدن من التراث وش ،حممصطفى أحمد بن -
:هـ1420محرم 27-25بالمملكة العربية السعودية ،ندوة المكتبات الوقفية*
.مقاصدهالوقف مفهومه و عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان،-
:2012فيفري 29-28:يومي-تونس-بناء المستقبلندوة الوقف في تونس الواقع و *
.بالمغربالأوقافالخطة المنهجية لتطوير قوانين عبد الرزاق اصبيحي، -
.)الإدارة و الاستثمار(دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف فؤاد عبد االله العمر، -
الإرشاد،، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة و مجالاتهوة الوقف في الشريعة الإسلامية و بحوث ند*

:2004/هـ1423محرم 14-12:المملكة العربية السعودية،الرياض
تاريخ الوقف عند المسلمين و غيرهمآل عبد السلام احمد صالح، -
.أثرها في المحافظة عليهالولاية على الوقف و عبد العزيز بن محمد الحجيلان،-
مايو 13/15،اسطنبول،تركيا تأصيل شرعييا الفقهية للوقف قضايا مستجدة و المنتدى الخامس للقضا*

:هـ1432جمادى الآخر 12-10الموافق 2011
.الإسلاميفي الفقه وأحكامهعمار الوقف إحمد آق كوندوز ،أ-
.الأوقافولاية الدولة في الرقابة على ، إدريسعبد الفتاح محمود -
.ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف و الرقابة الشرعية في المؤسسات الوقفيةكمال منصوري،-
:ه1427،جامعة أم القرى ،مكة المكرومة،شوال الرؤى المستقبليةر الثاني للوقف الصيغ التنموية و المؤتم*
.الحلولفع الجدوى الاقتصادية المعوقات و وقف المناعبد الفتاح محمود إدريس،-
.و الحلول...المشكلات-ولاية الدولة على الأوقافعبد االله مبروك،-
30-26،هـ1430جمادى5-1ةإمارة الشارقة الإمارات العربية المتحد19الدورة ،مجمع الفقه الإسلامي*

:2009أفريل
.في تعمير الأوقاف والمرافق العامةBOTتطبيق نظام البناء والتمليك حمد محسن الدين احمد،أ-
.تطبيقاتها المعاصرة وتداولهاو ) التوريق(الإسلامية، الصكوك عبد العزيز أختر زيتي -
.الصكوك و الحقوق المعنويةوقف الأسهم و منذر قحف،-
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سمار ،، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرىالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي*
:2003/ه1424

.الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم أغراض التنمية، محمد بوجلال-
الجامعة "اقتصاد ،إدارة ،بناء وحضارة "الوقف الإسلامي –العربية السعوديةالمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة*

:ه2009/1430الإسلامية 
.المقاصد الشرعية للوقف،أحمد محمد السعد-
.الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية مع دراسة تطبيقية للوقف في الجزائربن عيشي بشير،-
في تمويل المرافق الخدمية عند عجز الموازنة العامة للدولة بالمملكة دورهالوقف و عطية عبد الحليم صقر، -

.العربية السعودية
.اقتصاديات الوقفالمرزوقي ، ،عمر بن فيحان-
.الوقف ودوره في تغطية الإنفاق الخدمي من الدول الإسلامية والعربيةمشهور نعمت عبد اللطيف، -
.،الآثار التكافلية للوقف و إمكانية تفعيله في الوطن العربيالسلاممصطفى محمود محمد عبد العال عبد -
.، ولاية الدولة على الوقف و تفريغه من مضمونه الاجتماعيمنصور سليم هاني -
.المؤسسة الوقفية كقطاع اقتصادي مستقل دراسة في الجوانب النظامية و الشرعيةياسر عبد الكريم الحوراني ،-
الرباط ،2009أفريل 1-مارس30- قضايا مستجدة وتأصيل شرعي–لقضايا الوقف الفقهية المنتدى الرابع *

.المغرب
:ه1422القرى ، المملكة العربية السعودية جامعة أم،المؤتمر الأول للأوقاف*
.المحافظة عليهاتنمية موارد الوقف و العياشي ، الصادق فداد -
- المتعددة المعايير  لاتخاذ القرار في المؤسسة الاقتصادية الجزائريةالطرق " الملتقى الوطني الأول حول *

:2010ديسمبر 9-8الجزائر، - ، تلمسان"-دراسة نظرية و تطبيقية
قياس الكفاءة النسبية للبنوك الجزائرية باستخدام النموذج المتعدد "رزين عكاشة،عبد الكريم منصوري، -

."DEAاتالتحليل التطويقي للبيان-المعايير
:2005، نوفمبر ركز دراسات الوحدة العربية ، مصر، مندوة دولة الرفاهية*
إمكاناتجده الإسلام يحاول منافسة الرفاهية ضمن و ، نظام مجتمع التكافل الذي أيوسف خليفة يوسف-

.محدودة
مركز البحوث في الاقتصاد ورشة العمل الخاصة بالاقتصاد النظامي الاجتماعي في المؤسسة التقليدية،*

:15/02/2010:،الجزائر يومcreadالتطبيقي من أجل التنمية 
.الاجتماعيو الثقافيتطور نظام الوقف و دوره في بناء الاقتصاد كمال منصوري،-
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،المركز الجامعي برج بوعريريج،- آفاقواقع و -تنمية المحلية في الجزائرتمويل ال:الملتقى الوطني الأول*
:2008أفريل 15-14:ييوم
.دورها في دفع عجلة التنميةلجباية المحلية و لالإطار العام الشريقي عمر، -
الدول ،حالة الجزائر و المؤسساتتمويل و أثرها على الاقتصاديات و سياسات ال:الملتقى الدولي حول*

:2006نوفمبر22-21:خيضر،بسكرة بومي-جامعة محمد .النامية
.الزكاة و تمويل التنمية المحليةخرون،آجمال لعمارة و -
.التمويل بالوقف بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحليةلخضر مرغاد،كمال منصوري،-
البيومي غانم ، مركز دراسات الوحدة العربية و إبراهيمتحرير:المجتمع المدني في الوطن العربيندوة الوقف و *

:2003، 1الأمانة العامة للأوقاف ، بيروت ، ط
.فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، رضوان السيد-
.التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الهلال الخصيب، منذر قحف-
.النيلالبناء المؤسسي للوقف في البلدان وادي ، عارف نصر محمد-
.تحولات علاقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان الخصيبمرواني قباني ، -
.التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي ، مغليمحمد البشير-
.الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان النيلإمام محمد كمال الدين ،-
.التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الجزيرة العربية، عبد االله طارق، الفضلي داهي-
للدراسات والبحوث في ، الجمعية المغربيةالملتقى الدولي حول دور الزكاة و الوقف في التخفيف من الفقر*

:2008مارس 21-16المغرب ، الاقتصاد الإسلامي 
.الجوانب الاقتصادية للوقف، عمر الكتاني-
:محرم 27- 25لسعودية ، المملكة العربية االوقفيةندوة المكتبات *
.، الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلاميةإبراهيم بن محمد المزيني -
:13/10/2003- 11الكويت،للأوقافالعامة الأمانة،منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول*
.استثمار أموال الوقفحسين حسن شحاته،-
.الوقف أموالاستثمار العمار،عبد االله موسى -
جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ،الصيغ التنموية و الرؤى المستقبلية–للأوقافالمؤتمر الثاني *

:هـ2006/1427
.الصكوك الوقفية ودورها في التنميةمال توفيق حطاب، ك-
.من تجاربهاالإفادةإمكانياتو الأجنبيةللمؤسسات الوقفية دراسة، نعمت عبد اللطيف مشهور-
.التجربة التنموية للوقفالغرب و ياسر عبد الكريم الحوراني، -
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،المال البشري في الجزائررأسدور الإنفاق العمومي على قطاعي التربية والتعليم في تراكم ،  عدمان مريزق*
جامعة ، 2011/ديسمبر/14- 10العربية الحديثة،الأعمالمنظمات الملتقى الدولى حول رأس المال الفكري في

.الشلف
الإمارات، دبي الدولي للاستثمارات الوقفية، مؤتمرالأوقاففي استثمار ممتلكات الأردنيةالتجربة ، تاية رياضأبو*
.2008فيفري 4-6
التنمية المستدامة سياسة عمومية حديثة لتمويل : الخاصود الشراكة بين القطاعين العام و عقأحمد بوعشيق،*

العامة المملكة السعودية، الإدارةنحو آداء متميز في القطاع الحكومي،معهد :الإدارية،المؤتمر الدولي للتنمية بالمغرب
.2009نوفمبر 4-1/هـ1430ذوالقعدة 16-13الرياض

25-21،في الجزائرالإسلاميةالأوقافإدارةدورة ،المنظومة العقارية في الجزائراحمد علي عبد المالك،*
.1999نوفمبر 

ديسمبر/هـ1424الاسلامي ،سلطنة عمان ،شوال ،دورة مجمع الفقه استثمار اموال الوقفالعياشي الصادق فداد،*
2003.

،لة أوقاف ،تحرير طارق عبد االله، الندوة الدولية  الأولى قصة تطور الأوقاف الكويتالمطيري بدر ناصر ، *
.2010الكويت ، 

،ندوة عالمية حول التامين تجربة جنوب افريقيا في التأمين التكافلي على أساس الوقف:بلال أحمد جكهورا*
.العالمية ماليزياالإسلامية،الجامعة 2008مارس 6-4/ه1429صفر 28- 26،الوقفالتعاوني من خلال نظام 

دولي ، الملتقى المكافحة ظاهرة الفقرالتكامل بين مؤسستي الزكاة والوقف في ، عمارة ، كمال منصوري لجمال *
.2004، البليدة حول الزكاة في الوطن العربي

، الملتقى الدولي في ضوء التقلبات الاقتصادية الدوريةالإسلاميكفاءة التمويل صالحي صالح، عبد الحليم غربي،*
ماي 6-5عبد القادر، قسنطينة، الأمير،جامعة " الإسلاميةبديل البنوك المصرفي الدولي و المالي و النظامأزمة" حول

.م2009
، الملتقى )نموذجاأمريكا(الجامعة الوقفية بين التطبيق التاريخي و التجارب الغربية المعاصرة ،كمال منصوري*

تمع ،جامعة أدرار  .2004نوفمبر 30-28–الجزائر –الدولي السابع حول الجامعة وقضايا ا
الملتقى ،الأوقافحكومية متطورة وفعالة لنظام إدارةنحو ،الوطنية العامة للأوقافالهيئة ، كمال منصوري*

.2009ماي قسنطينة،الوطني للوقف في الجزائر تاريخه وسبل تفعيله،
مع الفقه ،أحكامه ومشاكلهثمار في صناعة التكافل وأبعاده و الاستلال الدين،أكرممحمد * الدورة العشرون 

.15/09/2012-13وهران الدولي،الإسلامي
مؤتمر العمل ،، دور الجامعات الفلسطينية في العمل الاستثماري الهندسيمحمد جميل جهاد ودويكات*

.2009، ث،فلسطين ، جامعة النجاح الوطنيةالاستثماري الهندسي الاستثماري الثال
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:2008فيفري 6-4الإمارات، مؤتمر دبي للاستثمارات الوقفية*
.والمؤسسات الوقفيةالإسلاميالتكامل بين الاقتصاد ، حسين برشتك-
.تفعيل صيغ التمويل لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصرسامي الصلاحات، -
:2013سبتمبر22- 21/هـ1434ذي القعدة 16-15، الرياض ،م ع س، لتنظيم الأوقافالملتقى الثانيا*
..ودورها في تنمية أعيان الوقفالشركات الوقفية محمد بن أحمد الزامل ، -
-مشروع عملي مقترح- كيف نوجه مصارف الأوقاف لتلبية احتياجات المجتمععبد االله بن ناظر السدحان، -
.الرقابة في المؤسسة الوقفية ودورها في تحسين الأداءفؤاد عبد االله العمر، -
- ، ملتقى الوقف الإسلامي في الجزائرالجزائرالقطاع الوقفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في زنكري ميلود ، *

.2013ماي 6-5-جامعة المسيلة ، الجزائر،الواقع والرهانات
، مؤتمر آلية لترقية الدور التنموي ودعم كفاءة صناديق الوقف:تصكيك مشاريع الوقف المنتجرحيم حسين، -

2013نوفمبر13-12اربد، الأردن،الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، جامعة اليرموك، 
معات الوقفية في ، رؤية استشرافية للمجمعات الوقفية في الجزائرصالح صالحي- ، ورشة عمل حول تطوير مشروع ا

2013ماي 1جامعة سطيفالجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بمشاركة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 
مشروع مقدم لتطوير -دور مؤسسة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةصالح صالحي، -

، الملتقى الدولي حول المالية ومأسسة صندوق الزكاة وإقامة المجمعات الوقفية الزكوية المتكاملة في الجزائر
.2014سبتمبر4-3الإسلامية، كولالمبورغ، ماليزيا،

بلاتا، المقالتقارير، المجلات،رياتالدو :خامسا
:المجلات- 1
1998بيروت،،235مجلة المستقبل العربي،ع، دور الوقف في التنمية المستقلةإحياءنحو يومي غانم،بالإبراهيم-
جامعة الملك :مجلة،دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإسلاميةحجازي السيد المرسي ،-

.2006/ـه2،1427،ع19، مللاقتصاد الإسلاميعبد العزيز 

لد مجلد جامعة دمشق،،الشخصية  الاعتباريةحمزة حمزة،- .2،2001،ع 17ا
مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية الاستثماريةسامي الصلاحات ،-

.هـ2005/1426، 2،ع18م،الإسلاميللاقتصاد 
،مجلة العلوم الاطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية الماليزيةسناء عبد الكريم العتاق،-

.2012،12،ع1الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة سطيف
،، مجلة أوقافالشروط الموضوعيةمة للدولة ، الدلالات المنهجية و دعم الوقف للموازنة العاطارق عبد االله ، -

.2009/هـ1430، 16ع ، العامة للأوقاف، الكويتالأمانة 
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، مجلة أوقاف، الأمانة المشكلات المؤسسية للوقف في التجربة الإسلامية التاريخيةياسر عبد الكريم الحوراني، -
.2008ماي، 14عالعامة للأوقاف، الكويت،

، 1، عالدينية و الأوقاف، قسنطينةؤون ، مديرية الشمجلة المحراب، أحكام الوقف ضوابط و ، عبد الكريم رقيق-
.2007/هـ1428

،الأمانة العامة للأوقاف، ، مجلة أوقاف دور الأوقاف في توفير الخدمات العامة، عبد الكريم قندوز-
.2009/هـ1430، 16،عالكويت

، حمايـة البيئةالمسؤولية عن الطبيعية و استغلال الموارد التنمية المستدامة بين الحق و عبد االله جمعان الغامدي، -
.2009، 1مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد و الإدارة، الرياض، السعودية،ع

ه2004/1425، 2،ج15عس ،.ع.م، الإسلاميمجلة مجمع الفقه ،)15/ 3(137(مجمع الفقه الإسلامي رقم قرار-
مجلة مقترحات للتفعيل،اولة للتصنيف و مح:الحديثة ذات العلاقةالوقف والنظم الشرعية و مال الدين عطية،ك-

.2001/هـ1،1422ع،الكويتالأمانة العامة للأوقاف،أوقاف،
مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ،مدى جواز التصرف في الوقف للمصلحةكمال لدرع،-

.2007/هـ24،1428قسنطينة،ع 
الاستراتيجي للمصارف متوازن في تعزيز الأداء المالي و أثر تطبيق نموذج الأداء ال"آخرون،ماهر موسى درغام و -

، 2، ع17، مج)سلسلة الدراسات الإنسانية( الجامعة الإسلامية ، مجلة "غزةالوطنية الفلسطينية العاملة في
.م2009يونيو

مجلة دراسات اقتصادية –الوقف النامي–نحو صياغة مؤسسة للدور التنموي للوقف محمد بوجلال ، -
،1،ع 5م للتنمية جدة ، المملكة العربية السعودية الإسلامي، البنك للبحوث والتدريبالإسلاميالمعهد ،إسلامية
.1997/هـ1418رجب 

، مجلة جامعة الخليل وظيفة اقتصادية واستثمار تنمويالوقف عبادة مالية و محمد علي مصطفى الصليبي، -
.2،2006، ع2للبحوث، م

مجلة الباحث، جامعة  قاصدي مرباح، ، سياسة الانعاش الاقتصادي في الجزائر وإثرها على النمو، محمد مسعي-
.2012، 10، ع ورقلة

اء الدين مصطفى فهمي، - قياس الكفاءة النسبية للجامعات الحكومية بالمملكة العربية "محمد شامل 
.م2009، جانفي 1،ع1مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، مج،"السعودية

ن ،مجلة حالة الأرد–نماذج اسلامية معاصرة في  الممارسة الاقتصادية للوقف محمد موفق الارناؤوط ، -
.2008/هـ1429، 14، الكويت ،عالأمانة العامة للأوقافأوقاف،

والمجتمع المدني الأهليةالمنظمات «نحو مجتمع المعرفةجامعة الملك عبد العزيز، ،الإعلاميالإنتاجمركز -
.هـ1428،الثامن عشرالإصدار، المبادرات المدنية التطوعيةو 
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دور الوقف في -جامعة الملك عبد العزيز نحو مجتمع المعرفة، سلسلة دراسات يصدرها -مركز الإنتاج الإعلامي-
.هـ1429، الإصدار التاسع عشر، خدمة التنمية البشرية عبر العصور

المصادر، ، مجلة دوره المقاوم للاحتلال الفرنسيلجزائر و التكوين الاقتصادي لنظام الوقف امغلي البشير ، -
.1999، 6الجزائر،ع

:التقارير-2
الدليل الإرشادي السريع لعملية التنمية الاقتصادية المحلية البنك الدولي،وحدة التنمية الاقتصادية المحلية،تقرير -

.م2001أكتوبر واشنطن،،على المستوى المحلي
.م1990تقرير التنمية البشرية لعام ،البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة-
.م2004تقرير التنمية البشرية لعام ،البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة -
.م2005تقرير التنمية البشرية لعام ،البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة-

:المقابلات الشخصية- 3
.الدينية والأوقاف بالجزائرمقابلة مع مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون -
.بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائراستثمارهامدير حصر الأملاك الوقفية و مقابلة مع -

)القوانين، المراسيم، القرارات والتعليماتالدساتير، (النصوص التشريعية:سادسا
.01/03/1989الصادرة بتاريخ 09، الجريد الرسمية ، ع 23/02/1989المؤرخ في 1989دستور -
.8/12/1996الصادرة في 76،الجريدة الرسمية ،ع 16/11/1996المؤرخ في 1996دستور -
.1991مايو 08: لصادرة ا،21، الجريدة الرسمية عم27/04/1991المؤرخ  في 91/10قانون رقم -
.11/01/1963ريدة الرسمية الصادرة في الج، 31/12/1962المؤرخ في 62/157رقمالمرسوم -
.22/03/1963الجريدة الرسمية الصادرة في ،18/3/1963الصادرة بتاريخ 88-63رسوم رقم الم-
.25/09/1964الصادرة بتاريخ 35ع،الجريدة الرسمية ،17/09/1964المؤرخ في 64/283رقم المرسوم -
.1984يوليو03،الجريدة الرسمية،ع الصادرة في 1984يونيو30المؤرخ في 84/16القانون رقم -
.30/11/1971الجريدة الرسمية الصادرة في ،8/11/1971المؤرخ في 73-71م رقم المرسو -
.1990في الصادرة 49، الجريدة الرسمية العدد 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم -
.1998ديسمبر 02الصادرة بتاريخ 90،ع ،الجريدة الرسمية01/12/1998خ فيالمؤر 381-98المرسوم التنفيذي رقم -
،الصادرة 29، الجريدة الرسمية ،ع 91/10المعدل والمتمم لقانون 2001ماي 22المؤرخ في 01/07القانون -

.2001ماي 23بتاريخ 
الجريدة ، 20/146م للمرسوم التنفيذي مالمعدل والمت2005نوفمبر 07المؤرخ في 05/427المرسوم التنفيذي رقم -

.2005نوفمبر 09الصادرة في 73الرسمية ،ع 
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غة الأجنبيةمراجع بالّ :بعاسا
-- Beat Burgrnmeier,Economie du développement durable, 2éme

édition ,édition de Boeck, Bruxelles, 2005.
-Elinor ostrom ,gouvernance des biens communs pour un nouvelle
approche des ressources naturelles(prix nobel d’économie 2009) ,éditions
de boeck université , bruxelles, Belgique, 2010.
-Et :alain beitone et autres ،dictionnaire des science economique ،armand
colin ،paris 1991.
-- Jean-Paul Marechal, Béatrice Ouen Ault, le développement durable une
perspectivepour 21éme siècle, pressé universitaire, 2005.
- Karl Polani,La grand transformation (Paris,gallinard 1975).
-Nacerdine saidouni ,le waqf en Algerie a l’époque ottmane ,Recueil de

recherches sur le wakf Kuwait awkaf puplique foundation Kuwait 2007
-Vilfredo Pareto, manuel d'économie politique, ENAG Edition ,1989 .
- Octave Gelinier et autre, Développement durable pour une entreprise
compétitive et responsable, 3eme édition, est éditeur, cegos, France, 2005.
-Oxford advanced learner's dictionary of current englishe , oxford university
press sixth edition ,2000.
-Psacharopoulos ,George and woodhall ,maureen education for
development and analysis of investment choices,oxford universit
press,new york, (1985).U.S.A, p 296.

المواقع الالكترونية:ثامنا
-www.islamonline. net/arabic/contein poray / )2003،رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي،عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه(
-www.qaradaghi.com/ )2009، علي محي الدين القره داغي،الشخصية الاعتبارية(
-www.KANTAKJI.com )2009، أحمد محمد السعيد ، الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد(
- www .islamiccenter.kau.sa )أحمد محمد صديق ،الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الاتفاقي(
-www.3rdsector.org يار( محمد بن عبد االله السلومي ، الاقتصاد الرأسمالي ( )ودور القطاع الثالث)التغول أو الا
-www.peoi: org / coures ?coursesar/mac/
-www.digital-ahram,org.eg/articles.aspx تمع المدنيالإسلامياليومي غانم،نظام الوقف براهيمإ( )2008أكتوبر ،ومشكلات تمويل ا
-www.Islamsyria.com ( المعاصر للوقفمحمد الزحيلي، الاستثمار (
- http://www.gbd.gov.jo/gbd/content/budget/ –2008تنمية أموال الوقف بالأردن الخطة الاستثمارية لمؤسسة
2014
-www.Alsuwailam.o-inet-net /nes details/economic-policy. السياسة الاقتصادية تجاه الأزمة المالية:سامي بن ابراهيم السويلم
-www.nptrust.org/philanthropic - vesources/statistics/ في الولايات المتحدة المركز الوطني لإحصاء الأعمال الخيرية
-www.urban.org. Burea of labor statistics,American time use servey2010
-www.part nership – forum – org )عصام بن حسن كوثر ،تجربة جامعة الملك عبد العزيز في انشاء الوقف العلمي(
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-perspective.usherbook.ca/bilan/servlet /
-www.KantaKji.com رف ، إدارة الأوقاف على أسس اقتصادية مع الإشارة إلى دمج الأوقاف الصغيرةمحمد سعدو الج(
- http/mpra.ub.uni-menchen )حسين عبد المطلب الأسرج ، حوكمة الوقف(
-www.elbaidhaoui.com )واقع وآفاق–الأوقاف في الجزائر ، كمال منصوري ، فارس مسدور(
- www.waqfacademy.net )، الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفيةأديب بن محمد المحيذيف(
-www.waqf.com )بالوقع على التعليم في الغر مد الحجي ، ابراهيم بن مح(
-www.erf.org.eg/cms/getfil )منتدى البحوث الاقتصادية (
-www.marw.dz( وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (موقع
-www.ons.dzالديوان الوطني للإحصاء (موقع
-http://www.un.org/ar/esa/hdr/ )رنامج الأمم المتحدة الإنمائيب(
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الأحاديثفهرس الآيات و :أولا 

:الآيات القرآنية-1

K J I H G 8 7رقم السورة
الصفحةالآية

 MØÙ      Ü  Û  ÚL2413الصافات

 M'  &  %  $   #  "  !(  1  0  /  .  -   ,    +  *  )L9216آل عمران

 M@  ?A  PL14817البقرة

M   ¶  µ  ´¸¹   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º
Ã  Â   ÁÄ   ÒL21955البقرة

 M  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f
t  s  ru {  z  y   x  w  vL2855الحج

 Mo  n  m  l     k  j  ipv  u   t  s  r  qw
  {  z  y  xL38116الروم

:الأحاديث النبوية -2

الصفحةالتحريجلنبويالحديث ا
14البخاري ، مسلم..."أرض خيبرأن عمرا أصاب أرضا من "
16البخاري،مسلم..."كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة نخلا"
17مسلم..."من ثلاث إلا منعمله إلاّ انقطعالإنسانإذا مات "
17البخاري..."من يشتر بئر رومة"
17)السنن الكبرى(قييهالب..."حيطان له بالمدينةجعل سبع- ص–أن رسول االله "
27البخاري،مسلم..."العمرى لمن وهبت له"
27مسلم..."أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر "
30البخاري..."كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل"
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ناتاالبيفهرس الجداول و : ثانيا

الجداولقائمة -1

الصفحةعنوان الجدوللالجدو رقم
88يالعام على المشروع الوقفالمشروعمحاولة إسقاط مبادئ 1-2
ا -الصناديق الوقفية في الكويت1-4 ا وعلاقا 173-مجالا
174هات التي تتعاون معها الوقفية في الكويت  والجالمشاريعأهم2-4
175بالكويت للأوقافة في تجربة الأمانة العامة حركة تطور رأس المال الوقفي و الإيرادات الوقفي3-4
184مقارنة بين المؤسسات الوقفية و المؤسسات المالية الإسلامية التقليدية 4-4
B.O.T186الشبيهة لنظام التقليديةصيغ الاستثمار الوقفية5-4
اية القرن العشرينو مالثروة العالمية المتداولة 6-4 192زعة حسب أنواعها مع 
2011203أ سنة .م.مساهمات الأفراد والشركات و المؤسسات الوقفية في العمل الخيري في و7-4
203أ.م.أشهر المؤسسات الوقفية المانحة في و8-4
2011204أ سنة .م.مصادر الدخل للجهات الخيرية العامة في و9-4

2009204أسنة .م.توزيع معدلات الوقت التطوعي في و10-4
الات الرئيسية المدعومة من مساهمات القطاع الوقفي و التطوعي في و11-4 2011205أ سنة .م.ا
2008207-1986الوقفية للجامعات الأمريكية خلال الفترة الأصولنمو 12-4
1989209أ حسب مصادر تمويلها .م.توزيع المستشفيات في و13-4
1962228ر  سنة توزيع المساحات الفلاحية في الجزائ1-5
257)2013–2001(تطور الحصيلة الإجمالية للأملاك الوقفية في الجزائر 2-5
2013258-2001الوقفية في الجزائر خلال الفترة الأملاكتطور حصة كل أصل وقفي الى مجموع 3-5
2006260تركيبة إجمالي للأملاك الوقفية حسب الطبيعة والاستغلال سنة 4-5
2012261-1999الوقفية المحصلة للفترة الممتدة بين الأملاكمداخيل تطور 5-5
2010307-2000تطور عدد المتمدرسين والطلبة في مستويات التعليم المختلفة في الجزائر 1-6
2009309-2002خلي الخام وموازنة القطاع الصحي في الجزائر اتطور الناتج الد2-6
2013310بر التراب الوطني في ديسمبر المساجد عإحصاء3-6
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قائمة الأشكال والبيانات-2

الصفحةعنوان البيانرقم البيان
24التقسيمات القانونية للوقف1-1
63الأصول الفقهية والأركان الاقتصادية لصيغة الوقف الإسلامي2-1
تمع1-2 97أثر التعليم على الفرد وا
110الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامةكفاءة الحركية تفعيل  في القطاع الوقفيدور 2-2
150مخطط توضيحي للحقوق المكتسبة من الصيغ التقليدية في إعمار الوقف1-3
2010175-1995العامة للأوقاف بالكويتةفي الأمانالوقفيةوالإيراداتحركة تطور رأس المال الوقفي1-4
175حسب القطاعات الاستثمارية في تجربة الأمانة العامة للأوقاف الوقفية صول الأتوزيع 2-4
178الناميالعلاقات المؤسسية المختلفة لمؤسسة الوقف3-4
178مي الوقف النانظريةمخطط4-4
191خطوات إصدار الصكوك الوقفية5-4
2011.203أ سنة.م.ل التطوعي في ومساهمات الأفراد والشركات والمؤسسات الوقفية في العم6-4
2011204أ سنة .م.مصادر الدخل للجهات الخيرية العامة في و7-4
2009204أ سنة .م.توزيع معدلات الوقت التطوعي في و8-4
الات الرئيسية المدعومة من مساهمات القطاع الوقفي والتطوعي في و9-4 2011205أ سنة.م.ا
242المركزية الجديدة للأوقاف في الجزائرالهيكلة الإدارية 1-5
246للأوقاف  في الجزائر) الولائية(أجهزة التسيير المحلية 2-5
252أساليب استثمار وتنمية الموارد الوقفية في الجزائر3-5
2013257-2001تطور الحصيلة الإجمالية للأملاك الوقفية في الجزائر 4-5
2013258-2001صيلة الإجمالية للأملاك الوقفية في الفترة عادلات مساهمة الأموال الوقفية في الحم5-5
2006260توزيع نسب صيغ الاستثمار الوقفي في الجزائر 6-5
2012262-1999الوقفية المحصلة للفترة الممتدة بين الأملاكتطور مداخيل منحنى 7-5
281الهيكل الإداري والتنظيمي المقترح للقطاع الوقفي في الجزائر1-6
283التكامل بين القطاع الوقفي والمؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي2-6
284التكامل الوظيفي والمؤسسي بين القطاع الوقفي ومؤسسة الزكاة3-6
285مخطط المحفظة الوقفية للتأمين التكافلي4-6
285التكامل بين القطاع الوقفي وقطاع المصارف الإسلامية5-6
287هيكل تنظيمي للصناديق الوقفية على المستوى المركزي والمحلي6-6
معات الوقفية والولائية7-6 288الأنشطة والخدمات التي تقدمها ا
293أنموذج لهيكل تنظيمي لمؤسسة وقفية وفق متطلبات الإدارة الوقفية8-6
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296أهم معايير الحوكمة في المؤسسة الوقفية9-6
297ات الإدارة الاقتصادية في المؤسسة الوقفية المعاصرةمتطلب10-6
2011303-1990تطور نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر منحنى 11-6
ال المشتركين القطاعين العام والخاص12-6 305القطاع الوقفي وعملية بناء ا
308زائرمكونات التجديد الوظيفي والمادي للعملية التعليمية في الج13-6
310مأسسة صندوق الوقف الصحي الوطني على المستوى المركزي و المحلي14-6
مع وقفي15-6 312عملية التصكيك 

فهرس الملاحق:ثالثا 

الصفحةالعنوانرقم الملحق
B.O.T325النماذج المشتقة من صيغ 1
326التكوين الاقتصادي لأوقاف مدينة الجزائروضواحيها في أواخر الفترة العثمانية2
1841327- 1836جدول عام لفائض مردود أوقاف بعض المؤسسات الدينية بالجزائر من 3

جدول عام لمصاريف أوقاف بعض المؤسسات الدينية حسب تقرير المدير المالي للإدارة 4
1842الفرنسية بالجزائر في 

327

328المرافق الاقتصادية و الثقافية للمسجد الأعظم بالجزائر5

ة الإجمالية للأعمال المنجزة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في إطار عملية الحصيل6
حصر الأملاك الوقفية

329

2012332جدول تفصيلي للأملاك الوقفية على المستوى الوطني 7
2013334الخريطة الوطنية للاستثمار الوقفي في الجزائر 8
2010336-2008لسنوات جدول تجميعي للأملاك الوقفية في الجزائر 9

2010ترتيب الولايات حسب الإيرادات الوقفية لسنة 10 337
2010ترتيب الولايات حسب المخلفات  الوقفية لسنة 11 338
2010ترتيب الولايات حسب نسب الاستغلال الوقفي لسنة 12 339
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وضوعاتفهرس الم:ثالثا

الصفحةالمحتوى

 أ

 


 

12تمهيد

13ي الفقه الإسلاميفالمفاهيمي  للوقف الإطار التأسيسي و :المبحث الأول 

13لوقفلالتأصيل الشرعي :المطلب الأول
13الوقف فهوم م:أولا
16مشروعية الوقف في الفقه الإسلامي:ثانيا

18الإسلاميإنشاء الوقف انتهاؤه وأنواعه في الفقه :لثاثا
20الوقف في النظر القانوني:المطلب الثاني

20الطبيعة القانونية للوقف في التشريع الجزائري:أولا
22التقسيمات القانونية للوقف:ثانيا

24المالية في الفقه الإسلاميالعقودالطبيعة المميزة للوقف عن بعض :لث المطلب الثا
24عن النظم التطوعية الأخرىللنظام الوقفيالمميزات الأساسية : أولا
26الخصائص المميزة لنظام الوقف عن الوصية والهبة:ثانيا

29لاميمحددات البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الفقه الإس: المبحث الثاني

29الحرةالإرادةمبدأ و الوقف: المطلب الأول
29تطور مفهوم مبدأ الإرادة الحرة في العقود: أولا
31مجالات تطبيق مبدأ احترام الإرادة في الوقف:ثانيا

31مبدأ المصلحة المعتبرةالوقف و :المطلب الثاني
31المصالح المعتبرة في الفقه الإسلامي:أولا
32بار المصلحة في أحكام الوقفاعت:ثانيا
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34مناط تحقيق مصلحة الوقف:ثالثا
35مبدأ الولاية المستقلةالوقف و :المطلب الثالث

35الولاية على الوقف وشروطها في الفقه الإسلاميمفهوم :أولا
36حدود الدولة في الولاية والرقابة على الوقف:ثانيا

38الأوقاففي الولاية على لاليةالاستقالتأسيس الفقهي لمبدأ : لثاثا
39مبدأ الشخصية الاعتباريةالوقف و : المطلب الرابع

39أصوله في الفقه الإسلاميمبدأ الشخصية الاعتبارية و : أولا
41تبة عليهاتر النتائج المالشخصية الاعتبارية للوقف و :انياث

45مقاربته في النظام الاقتصادي الإسلاميالمداخل المنهجية لعلاقة الوقف بالاقتصاد و :المبحث الثالث
45لعلاقة الوقف بالاقتصادتحليل المداخل المنهجية الحديثة :المطلب الأول

45العطاء كجزء من الدورة الاقتصادية مدخل نظام الهبة و :أولا
47تعظيم المنفعةتحقيق التراكم الرأسمالي و ادي و مدخل السلوك الاقتص:ثانيا
49الاجتماعيو الاقتصاد الإتفاقي مدخل: ثالثا
51)مدخل محاسبي(مدخل القطاعات الاقتصادية الحديثة:رابعا

52القطاع الوقفي وعلاقته بعناصر النظام الاقتصادي: المطلب الثاني
52الملكية وعلاقتها بالقطاع الوقفي:أولا
53فيدور الدولة في النشاط الاقتصادي وعلاقتها بالقطاع الوق:ثانيا
54علاقته بالسلوك الاقتصاديالوقف و :ثالثا

56القطاع الوقفي من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي: المطلب الثالث 
56محددات العلاقة بين الوقف الإسلامي والصيغ القانونية الحديثة للعمل الخيري:أولا

61المفهوم الاقتصادي للوقف الإسلامي:ثانيا 
64لأولخلاصة الفصل ا
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66تمهيد
67في تحقيق الكفاءة الاقتصاديةالقطاع الوقفي دور وأهمية :المبحث الأول
67التعريف بالكفاءة الاقتصادية وأنواعها وخصائصها : المطلب الأول

67تعريف الكفاءة الاقتصادية:أولا 
68الكفاءة الاقتصادية أنواع:ثانيا
69ارتباط الكفاءة الاقتصادية بالمفاهيم الاقتصادية ذات الصلة:ثالثا
70الخصائص المذهبية للكفاءة الاقتصادية:رابعا

72دتحقيق الكفاءة في التخصيص الأمثل للموار القطاع الوقفي و :المطلب الثاني
72معايير تحقيق كفاءة  تخصيص الموارد  في الاقتصاد الإسلامي:أولا 
74الوقفي في تخصيص المواردالقطاعكفاءة :ثانيا

75تحقيق الكفاءة في ترشيد دور الدولة الاقتصاديفيالقطاع الوقفي دور:المطلب الثالث
75تحول دور الدولة من الحماية إلى الرعاية:أولا
76ساردولة الرعاية بين الازدهار و الانح:ثانيا
79إعادة التوازن لدور الدولةفي مجالالقطاع الوقفي دور :ثالثا

82القطاع الوقفي في الحركية الاقتصادية و الماليةدور : المبحث الثاني
82على الحركية الاقتصاديةالقطاع الوقفي تأثير : المطلب الأول

82بالمتغيرات الاقتصادية الكليةالمتعلقةالاقتصاديةركية الحعلى يفالوقتأثير القطاع: أولا
84بتوزيع الثروات والدخولالمتعلقة الاقتصادية دور القطاع الوقفي في الحركية:ثانيا 

86المتعلقة بالمالية العامة للدولةفي التوازناتالقطاع الوقفي دور : المطلب الثاني
86المشروع الوقفيالمشروع العام و مقاربة بين : لا أو 

89علاقة القطاع الوقفي بالموازنة العامة للدولة :ثانيا
93في تحقيق التنمية الشاملة المستدامةالقطاع الوقفي و دور:المبحث الثالث
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93التنمية البشريةفي تحقيقالقطاع الوقفي دور:المطلب الأول 
94ات قياسهاومؤشر مفهوم التنمية البشرية:أولا
96دور القطاع الوقفي في دعم التنمية البشرية:ثانيا

100التنمية المحليةتحقيق في القطاع الوقفي دور :المطلب الثاني
100مفهوم التنمية المحلية وأبعادها:أولا
102الجوانب الأساسية للقطاع الوقفي في تحقيق التنمية المحلية:ثانيا

104ع الوقفي و علاقته بقضايا التنمية المستدامةالقطا : المطلب الثالث 
104-الخصائص والأبعاد- مفهوم التنمية المستدامةتطور : أولا 
107الجوانب الأساسية لعلاقة القطاع الوقفي بقضايا التنمية المستدامة:ثانيا 

111خلاصة الفصل الثاني
 

 

113تمهيد

114تطور التكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي في التجربة الإسلامية: المبحث الأول

114ةالإسلاميالتجربةالكيفي للأصول الوقفية في حركة النمو الكمي و : مطلب الأول ال
114صادي للأصول الوقفيةالسياق التاريخي لتطور التكوين الاقت: أولا 
118)المباشرة ( التكوين الاقتصادي للأصول الوقفية الثابتة  :ثانيا
120)الأوقاف غير المباشرة (التكوين الاقتصادي للأصول الوقفية الاستثمارية :ثالثا

123ةفي التجربة الإسلاميالخصائص المتعلقة بالتكوين الاقتصادي للقطاع الوقفي:المطلب الثاني
123الخصائص الكمية للأصول الوقفية:أولا
124الخصائص النوعية للأصول الوقفية: ثانيا

126ةالإسلاميتجربةتطور التنظيم الإداري للقطاع الوقفي في ال:المبحث الثاني

126المنهجي للإدارة الوقفيةالتأسيس الفكري و : الأولالمطلب 
126المستقلة) الذرية ( الإدارة  الوقفية الأهلية : أولا
128الإدارة المباشرة للمؤسسة القضائية:ثانيا
129الدواوين الوقفية المستقلة تحت الإشراف العام للقضاء:ثالثا
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131الإدارة الوقفية المشتركة بين السلطة القضائية والإدارية: رابعا
132ي للقطاع الوقفيالخصائص المتعلقة بالتكوين الإداري التاريخ: المطلب الثاني

132للإدارة الوقفيةالخصائص المؤسسية :أولا 
134الخصائص التنظيمية والهيكلية للإدارة الوقفية:ثانيا

136الصيغ التمويلية والأساليب الإنمائية التقليدية للمؤسسات الوقفية: المبحث الثالث

136فتنمية الأوقاالمبادئ الأساسية في تمويل و : ولالمطلب الأ
136الجوانب الأساسية في الإعمار الوقفي: أولا
137حكم إعمار الوقف و ضوابطه:ثانيا
138المبادئ الشرعية  والمعايير الأساسية في الاستثمار الوقفي:ثالثا

141أساليب التمويل التقليدي للقطاع الوقفي: المطلب الثاني
142افالتمويل الاستبدالي والتراكمي للأوق: أولا
146للأوقافالتمويل التأجيري التقليدي : ثانيا
151)المداينة(التمويل الاقراضي للوقف : ثالثا

152تحليل علاقته بصيغ الاستثمار الإسلاميتقييم التمويل التقليدي الوقفي و :المطلب الثالث
152تقييم أساليب التمويل التقليدي للأوقاف:أولا

154المعاصرةصيغ الاستثمار الإسلامي لتمويل التقليدي للأوقاف و بين االعلاقة:ثانيا 
161خلاصة الفصل الثالث

 



163تمهيد
164د في الوطن العربيالقطاع الوقفي بين الانحسار ومحاولات التجدي:المبحث الأول
164القطاع الوقفي في البلاد العربيةانحسارالعوامل الأساسية المؤثرة في :المطلب الأول

164القطاع الوقفي وترسيخ مبدأ الدولة الحديثة: أولا
166أساليب الاستعمار في تدمير الاقتصاد الوقفي :ثانيا 
167الحديثةنموية الغربية في الدول العربية القطاع الوقفي وتطبيق المناهج الت: ثالثا 

170الأنماط المؤسسية الوقفية في التجربة العربية الحديثة في ظل محاولات التجديد :المطلب الثاني
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170المشايع الوقفيةلأمانة العامة للأوقاف بالكويت وتجربة الصناديق و ا:أولا 
176-مية أموال الوقف في الأردنتجربة مؤسسة تن-مؤسسات الوقف النامي : ثانيا

182ظل التجارب الحديثةالأوقاف فياستثمار مبتكرة في تمويل و العقود الاقتصادية ال:المبحث الثاني
182لاعمار الوقفB.O.T" و التحويلالإدارةالبناء و " تطبيق أنظمة عقود : المطلب الأول
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:ملخص الدراسة

لنظرية الاقتصادية الذي أضحى يشكل في او ،الوقفيلقطاع ذات الصلة باقتصاديات اوضوعات المإحدى تأتي هذه الدراسة لتعالج 
تمع معا؛والدراسات العلميةالأبحاث الحديثة محور  وفق ما تقتضيه أركان ،بغية جعله قطاعا اقتصاديا فاعلا في خدمة الدولة وا

شكالية الموضوع حول البحث عن السبل الكفيلة بتطوير القطاع الوقفي في الاقتصاديات الحديثة للدول إوتدور ،الحديثةالدولة 
لمنظومة وكيفية الانتقال به من الدور السلبي الحيادي إلى الدور الإيجابي في ا،موما والاقتصاد الجزائري بالخصوصالعربية والإسلامية ع

للأسس الحضارية وبعد استقراء الدراسة ،ومسارات التنميةسياسات الإصلاح الاقتصاديفي وإشراكه،والاجتماعيةالاقتصادية 
البناء تفعيل أن عوامل تنتهي إلى ،والإدارية عبر التطبيقات التاريخية والتجارب الحديثةالاقتصاديةللقطاع الوقفي وتطور تكويناته 

المستوى التشريعي الفقهي :ثلاث مستويات متكاملة هي تتوزع بين ،مجموعة من المحدداتمها كالمؤسسي للقطاع الوقفي تح
ددات على بحيث تبرز مجموعة من المحوالقانوني، المستوى الإداري التنظيمي والرقابي والمستوى الاستثماري الوظيفي والتنموي،

ثم،...،الملكية،صر النظام الاقتصادي كدور الدولةبعناة البناء المؤسسي للقطاع الوقفي ترتيب علاقوتشمل أساسا،المستوى الكلي
أهمية مسايرة برز توفي هذا المستوى ،لجوانب الأساسية للوحدات الوقفيةوتتعلق أساسا با؛تليها محددات على المستوى الجزئي

لكن ضمن إطار الدائرة الحضارية التي تحكم العملية ؛الإدارية والأساليب الاستثماريةبالعملياتؤسسة الوقفية للتطورات المتعلقة الم
.الوقفية

.محددات التطوير،الدولة الحديثة،بناء المؤسسي، الاقتصاد الوطنيال،القطاع الوقفي:دالةالكلمات ال



:Abstract

This study aims to study one of the topics related to the economics of the endowment
sector (Waqf), which pose, in the modern economic theory, an important axis of research and
scientific studies, in order to make him an effective economic sector in serving the state and the
society together, accordance with the requirement of the pillars of modern state.

The problematic of this research aims to clarify the main ways to develop the Waqf sector
in modern economics of Arab and Muslim countries in general and the Algerian economy
especially, and how to transfer from its negative and neutral role to positive role in the
economic and social system, also to involve it in the economic reform policies and
development paths. After the extrapolation of the civilization foundations of Waqf sector and
the evolution of economic and administrative components via historical practices and modern
experiences, this research results that

The study concluded that the factors activating the institutional structure of endowment
(Waqf) sector are governed by a set of determinants, distributed in three integrated levels are:
The legislative, idiosyncratic (Fiqh) and  legal level, the administrative, regulatory and
supervisory level and the  investment, functional and developmental level.

These determinants level are divided into: macro level, which mainly include the
arrangement of relationship between the institutional structure of endowment (Waqf) sector
and the economic system elements such as the role of the state, the property,…then also the
micro level, which mainly related  to the fundamental aspects of the endowment units, and in
this level appear the importance to keep pace of the Waqf institution with the developments
relating to the administrative operations and investment methods, But within the framework of
the circle of civilization that control the process endowment.
Keywords: Endowment Sector (Waqf), Institutional structure, National economy, Modern state,
Development determinants.
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